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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات  -
يره: / ه: / غغير  وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منهومن غيره  -

اد فقرة ير عد إنه، بم: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل )....رجع(  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 ة. سائل السابقأو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 .لكتابا: جملة تعني انتهاء النقل من ذلك )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   سليم في النصم والتصلية والتي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ ألترضي لك اكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 بط النص:الرموز المستعملة في ض

ة   بدايفيكر ذُ ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد  -
 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 بت صل تثة الأحالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخ )وفي
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    

 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 احم الرموز.]] [[: زيادة نص طويل أو عند تز  -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -
غير ذلك،  يبا أوتصو  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا

التي  لمصادرادى ة نصوص من إحسوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زياد
اموس  حب القصا أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 عليها. لتعليقاأو  كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها

كاثرة ة الللكثر  لحديثاقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ا  -
د الحديث لى وجو رة إللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشا

 رة عمللضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني با
ل ذكر لى سبيعكره ذ الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون 

 ن يصنفس كاعلى سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القامو  أحاديث غير الإباضية أو
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

ال: "أورده ؛ فيقدإسنا إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون  -
لكتب  في اصلاا للحديث أ ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ فلان في كتاب...

 ضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.التراثية بِغ
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 وصف النسخ المعتمدة

م اث رقنسخة وزارة التر  مخطوطتين هما: نسختينتم الاعتماد على 
 )الأصلية(، ونسخة مكتبة القطب )الفرعية(. 1623

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

 :(الأصل) ــبيرمز إليها (، و 1623) هارقم ،الأولى: نسخة وزارة التراث
 حمد بن عويمر بن خميس بن عويمر الخميسي.: اسم الناسخ
 هـ.1289شعبان  06نهار: تاريخ النسخ

 سطرا. 17: المسطرة
 صفحة. 404: عدد الصفحات

لمكاتبات صدير اتند ع: "بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الشّروط بداية النسخة
 جاز ائل: لمقل افي البيوع. ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي محمد: إن ق

 لأهل الشروط...".
 :نهاية النسخة

 "فــــــــــــــــرنني أرجــــــــــــــــوه أن يكفــــــــــــــــرا
 

ـــــه فكـــــن بالقـــــول عـــــني مخـــــبرا"   عن
 كما،  يوجد تصحيح الكثير من الكلمات في هوامش الصفحاتالهوامش:  

 أضيف إليها ما سقط منها. 
 :)ق( ويرمز إليها بـالثانية: نسخة مكتبة القطب، 

 ن عيسى الذيابي.سباع بن محمد ب: اسم الناسخ
 هـ.1296ذو القعدة  15: تاريخ النسخ

 .القطب امحمد بن يوسف اطفيش المغربي: المنسوخ له
 سطرا. 17: المسطرة
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 صفحة. 415: عدد الصفحات
ب: في بارحيم. ال : "وبه نستعين وعليه نتوكل. بسم الله الرحمنبداية النسخة

امع ج: ومن رعبيان الش الشّروط عند تصدير المكاتبات في البيوع. ومن كتاب
 أبي محمد: إن قال قائل: لم جاز لأهل الشروط...".

 :نهاية النسخة
 "فــــــــــــــــرنني أرجــــــــــــــــوه أن يكفــــــــــــــــرا

 
ـــــه فكـــــن بالقـــــول عـــــني مخـــــبرا"   عن

 : قليلة، وقد أشير إليها في محلها.البياضات 
 :الملاحظات

كتاب ن  مبعون ث والأر الجزء الثال من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -
 بيان الشرع للشيخ أبي عبد الله الكندي.
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 الشروط عند تصدير المكاتبات في البيوع في الأول الباب

لم جاز  :إن قال قائل :محمد /6/ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي 
يجيزوا بذكره مرة واحدة ولم  :وغيره في الكتاب) ،لأهل الشروط تكرار ذكر البيع

وهذا كلام  ،"اشترى فلان جميع الأرض" :حتى قالوا (،على إعادة ذكره مرة ثانية
هذا كلام ليس تام حتى يوصل  :قيل له "؟اشترى" :حتى أعادوا هذا قالوا

 )ع: البائع(فصلت من اسم المشتري والأسماء والأسباب إذا  ،بأسباب البيع
وقد  ،ليكون كلاما تاما "؛اشترى مرتين" :احتيج إلى إعادة ذكره ،واسم المشتري

 :وهو قول الله  ،فدل على صحة ما قلنا ،في مثل هذا كثير جاء في القرآن
َٰقِيكُمۡ ﴿ َّهُۥ مُلَ ونَ مِنۡهُ فإَنِ ي تفَرُِّ ِ ن إفأعيد ذكر  ،[8]الجمعة:﴾قُلۡ إنَِّ ٱلمَۡوتَۡ ٱلََّّ

ن الموت الذي تفرون إ :ولو قيل ،وبين خبرها (1)ن الأولىإلانقطاع ما بين  ؛ثانية
 :ومثل ذلك قوله تعالى ،غير أن الذي جاء في القرآن أفصح ،ازلجمنه ملاقيكم 

ة  ﴿ َٰلَ وءَٓ بِِهََ ْ ٱلسُّ ينَ عَمِلُوا ِ كَ للََِّّ نۢ بَعۡدِ  ثُمَّ إنَِّ رَبَّ ْ مِ مَّ تاَبوُا ِ ثُ َٰل ْ إنَِّ ذَ صۡلَحُوٓا
َ

كَ وَأ
ر   نۢ بَعۡدِهَا لغََفُو كَ مِ ينَ ﴿ :وقوله  ،[119]النحل:﴾ رَّحِيم  رَبَّ ِ كَ للََِّّ ثُمَّ إنَِّ رَبَّ

 ْ وٓا ْ وصََبََُ َٰهَدُوا ْ ثُمَّ جَ بَعۡدِ مَا فُتنُِوا ْ مِنۢ  وا ر   هَاجَرُ بَعۡدِهَا لغََفُو كَ مِنۢ  رَبَّ  إنَِّ 
وخبرها كلام ليست من جنس الخبر  "ن"إل بين فلما دخ ،[110]النحل:﴾رَّحِيم  

 /7/لتقرب خبرها منها، والله أعلم. "؛ن"إأعيدت 
مَ خِنزِير  ﴿ :قال الله  ومن الكتاب: مسألة: وۡ لََۡ

َ
َّهُۥ  أ نِ فإَ

ترى إلى ألا  ،فرد الكتابة إلى أقرب المذكور وهو الخنزير ،[145]الأنعام:﴾رجِۡس  
                                                 

 ق: الأولة. (1)
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مَ خِنزِير  ﴿ :قوله وۡ لََۡ
َ

 :فقال ،ذكر الخنزير بعد اللحم فرد الكتابة إليهب أتىف ،﴾أ
َّهُۥ رجِۡس  ﴿  .إذ يجوز أن يقول العربي ؛وهذا موجود في اللغة ،﴾فإَنِ

لك يد بذير  ا"أكرم غلام زيد فرن له علي حق" :عرفت أنه قال قال غيره:
 كورين.لمذ الأن زيدا أقرب  ؛وإن كان يجوز أن يريد الغلام العبد ،زيدا

وإن كان البيع وقع على نخل وأرض كتبت أنه قد باع فلان  ن الأثر:مسألة م
أو اشترى فلان بن فلان من فلان قطعة أرض ذات  (1)تصدره بن فلان بعد أن

النخل  (2)هويذكر فيه أنه قد باع له هذه الأرض وهذ ،ويصف حدودها ،نخل
وفسلها  وتذكر فيه أنه قد باعه أرضها ونخلها ،على ما وصفنا في هذا الكتاب

وما  ،والفسل ما كان مفسولا (،القرين من النخل :والصنو) ،وأصناها وقللها
يصلح للفسالة في أصول النخل، وأما الصرم الصغير الذي هو غير بالغ الذي في 

  ؛فسلللفرذا اشترطه في البيع  ،فهو للمشتري حتى يشترطه البائع ،أصول النخل
ما لم  ،وغير بالغ هو تبع للبيع كان جميع ما في أصول النخل من صرم بالغ

ليعرف ما يصح فيه البيع مما لا  ؛، وإنما ذكرنا هذاشرطافيه  /8/يشترطه أحدهما 
 والفرق في ذلك. ،يصلح

 بن اللهعبد  مدوأظنه أبا مح ،وقد وجدنا عن بعض أهل العلم :قال مسألة:
 ،هادودخلة في حداأنه يستحب أن يكتب في ذكر الحدود  محمد بن بركة

 يكن إذا لم بيعفرن بعض الحكام من لا يثبت هذا ال :قال ،وخارجة من حقوقها
 فانظر في عدل ذلك وصوابه إن شاء الله. ،فيه هذا الشرط

                                                 
 ق: أنضره. (1)
 ق: هذا. (2)
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المعروف ) :قال أبو محمد عبد الله بن جعفر :في أسباب الشروط مسألة
نها تكون ": إأو"أما قوله في  :من كتاب الإرشاد في النحو ((1)ويهتدرسبابن 

ولا  ،ت بحرف عطفسلي" أو"نا أن بيّ  انفقد ك ،عاطفة بمنزلة الفاء والواو وغيرهما
وإن أهل  ،ةقصيدخل بعدها فيما دخل فيه ما قبلها من الشركة والاجتماع في ال

لاشتراك ما قبلها وما بعدها في الإعراب في عامة عطف سموها حرف إنما النحو 
 ،كهما في الأمر الذي يصح به العطفلاشترا لا  ،لاستوائهما في الشك ؛المواضع

 ،وإن أخرجها الاتساع فيها إلى مضارعة الشك ،فرنما هي حرف شك في الأصل
 ،أو سواه عند غيره في الشك فيهما جميعا ،الشيئان عند المتكلم ىإلا أنه لما استو 

وهي حرف يدخل على  /9/ضارغ ذلك فيها معنى الاشتراك في غير الشك 
ضربت زيدا أو  :كقولك في الأسماء  ،ويحدث فيهما الشك ،الأسماء والأفعال

أخبرت في الأول أن  (2)([يقوم])ع:  زيد ينطلق أو يقيم :وفي الأفعال ،عمرا
فسويت  ،نك شاك في المضروب من الرجلينأ بأو (3)ثبتيو  .الضرب قد وقع

وليس هكذا يكون الواو والفاء، وكذلك أخبرت  ،بينهما في شكك لا في ضربك
 ،ك شاك في الواقع من الفعلينأن ويثبت لقولك أو ،اني أن زيدا هو الفاعلفي الث

فاحتجت أن تعرف الثاني  ،زيدا فاعل في أنّ  (4)لا ،فسويت بينهما في شكك
 ،كما سويت بينهما في الشك  ،عراب الأولمن الشيئين المشكوك فيهما بإ

                                                 
 وفي النسختين: درسويه. .7/43هذا في بيان الشرع،  (1)
 يادة من ق.ز  (2)
 ق: ثبت. (3)
 زيادة من ق. (4)
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 "أو"اع في وهي غير عاطفة، وإنما الاتس ،العطف (1)لذلك حرف "أو"فضارعت 
فليس  "،الخبز أو اللحم أو التمر كلِ " :فمثل قولهم ،حتى يخرج إلى غير الشك

ورخصت له في  ،ولكنك سويت بين هذه الأشياء عند تخييره فيها ،هاهنا شك
 "أو" فمعنى ،هذه الأشياء شئت أي   (2)[قلت له: كل]فكأنك  ،ها شاءأيأكل 

ولو كان  ،شك، وإنما هو تخيير "يأ"ألا ترى أنه ليس في  "،أي"هاهنا كمعنى 
لكنت  "،لا تأكل الخبز أو اللحم أو التمر" :فقلت ي،دل هذا الأمر نهب

فكأنك قلت:   ،ضد الأمر يالنه لأنّ  ؛ه في الأمرتعليه ما كنت أبح (3)رتظح
وَلََ تطُِعۡ ﴿ :وعلى هذا قول الله  ،الأشياء /10/ما شئت غير هذه  كل  

وۡ كَ 
َ

رٗامِنۡهُمۡ ءَاثمًِا أ على أنه  (4)كويدل ،أي أطع غير هذين [42]الإنسان:﴾فُو
 ،ض العلمر ن الشك من عوالأ ؛بمعنى الشك "أو"ليس في كل موضع تكون 

ويوضح ذلك هذا قول  ،والأمر ليس بإخبار ،والعلم إنما يعبر ويوضح بالأخبار
وۡ يزَِيدُونَ ﴿ :الله 

َ
لۡفٍ أ

َ
َٰهُ إلَََِٰ مِائْةَِ أ رسَۡلۡنَ

َ
فالله لا يشك  [147فات:]الصا﴾وَأ

هاهنا في الخبر؛ لأنه عرض فيه معنى يبطل  "أو"في شيء، وكذلك جاز وقوع 
ورخص له  ،الشك، وإنما المعنى أنه خيره في الذهاب إلى مائة ألف أو أكثر منهم

 ولو أمره أن لا يأتي إلا )أي: لم يمنعه( عليه (5)رهضولم يح ،في ذلك
                                                 

 ق: حروف. (1)
 ق: قلت لا كل. (2)
 في النسختين: يحضره. (3)
 ق: يدل. (4)
 في النسختين: يحضره. (5)
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والله أرأف  شاقا، لكان كلفه أمرا عسيرا ،صونألف لا يزيدون ولا ينق (1)مائة
في هذه الآية الواو  "أو"معنى  بأنبيائه أن يكلفهم ذلك، وإنما هرب من قال: إنّ 

في معنى  "أو"ولا يجوز عندي أن يكون معنى  ،من تأول الشك على الله 
ارع غيره في ضولكن قد يدخله مثل هذه العوارض في ،الواو في شيء من الكلام

 م بن نويرة:مفأما احتجاجهم بقول مت، نى وأصله ما قلناالمع
 فلـــــــــــو كـــــــــــان البكـــــــــــاء يـــــــــــرد شـــــــــــيئا

 
 وعقـــــــــــاق أبكيـــــــــــت علـــــــــــى عمـــــــــــير 

ـــــــــــى المـــــــــــر    ين إذ هلكـــــــــــا جميعـــــــــــاأعل
 

 لشـــــــــــــــــــــأنهما بحـــــــــــــــــــــزن واشـــــــــــــــــــــتياق 
 /11/رنما ف ،عندي أفخط "على عمير وعقاق "بكيتن معنى هذا إ :وقولهم 

ذ إين أر ى المرد شيئا بكيت علفلو كان البكاء على عمير أو عقاق ي" :أراد
ئق والوثا هودضطرار إلى الوزن، وكذلك يكتب على العخر للاأفقدم و  "،هلكا

 معنى "أو" لا يجوز أن يكون معنى ،وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها
 :ولكقثل مفكأنه  ،ذلك صار له بأي حق كان ولكن المعنى فيه أنّ  ،الواو

لا أن و  ،ريرد أن يجالس أحدهما دون الآخفلم  ،جالس الحسن وابن سيرين
لك س، وكذلناايجمعهما جميعا دون غيرهما، وإنما أردت جالس هذا الضرب من 

 ،رجمنه خاو خل هذا كأنه باعه الدار مع هذا الضرب من الحقوق التي منها دا
اهنا ه "أو" خلتدفرنما  ،في نفسها معنى الواو "أو" توليس ،ارع معنى الواوضف

 لى معنى الإباحة الداخل والخارج له.للتسوية ع
إذا كان  ،وجدت عن بعض أصحاب الشروط المعروفين به مسألة من الأثر:

ووصف المال بقعة بقعة  ،كتب حدود القرية ووصفها  ،المال في بلد متفرقا فيه
                                                 

 ق: بمائة. (1)
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عن أبي والذي عرفته ورواه لي من وثقت به من أهل العلم  ،بحدودها الأربعة
إلا أن يكون مثل موضع أو  ،دون تحديد القرية هذا ئأنه يجز   سعيد

كل موضع   يجب أن يحدّ  /12/فرنه  ،أو مياه متفرقة في أواد مختلفة ،موضعين
 .وليله ونهاره ،وخبائره ،وتقلب أوقاته ،ودور مياهه ،على حاله بحدوده الأربعة

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع
ه ع مالذي باه الله في الحفظعن الشيخ جمعة بن أحمد الإزكوي  مسألة

 هذا فيداخل  لانيباع فلان المال الفلاني والمال الف" :وكان في الصك مكتوبا
 والخارج ل داخلااخأيكون الد "،أو النخلة الفلانية خارجة من هذا البيع ،البيع

 ؟خارجا
النخلة " :وقوله ،لأن هذا من بعضه بعض ؛أن ذلك كذلك عندي الجواب:

 تمابخقر أمن ك  ،فرني وجدت هذا داخلا مع حروف الاستثناء "،الفلانية خارجة
وفصها " :قال أو "،لي اهفص لا"إ :صها بقولهفواستثني  ،فضة لأحد من الناس

يحسن ف "بيعا الوالمال الفلاني داخل في هذ" :فكل ذلك سواء، وأما قوله "لي
من  كذلكو ويدخل ذلك في البيع،  "،مع"عندي أن يكون هذا الواو بمعنى 

يدخل في  ولا ،تبثاأنه  ،اشترى مالا فأقر بنخلة منه أو بجزء منه من غير محدود
 . أعلماللهوهو سواء، و ،غير ذلك البيع أو نقضه ذلك نقض من البائع إذا

ع هذا المبي ن ثمنمليه إ ئوإذا أقر البائع أن فلانا المشتري قد بر  ومنه: مسألة:
ن استحق إن ويلزمه الثم ،ثابتفرن هذا إقرار  /13، /براءة قبض واستيفاء

 أو بطل بوجه فساد، والله أعلم. ،المباع
وإذا كتب  :شدياعن الشيخ ناصر بن خميس بن علي الحمر  مسألة

وقد باع  "،فلان بن فلان أن عليه لفلان بن فلان كذا لارية فضة أقرّ " :الكاتب
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مة المال ممن لك طلب قيذن المقر بعد إثم  ،له بحقه هذا ماله الفلاني بيع القطع
على  ،أنه لم يستوف قيمة المال ممن باع له المال ىوادع ،وباع عليه المال ،أقر له

أم لا  ،للمقر قيمة المال (1)المقرور بالحق المبيوع له بحقه هذا المال يمين أنه سلم
 "،قد باع فلان ماله الفلاني لفلان بن فلان" :لك إن كتبذوك ؟يمين عليه

ماذا يجب عليهما  ،ورجع بعد ذلك يطلب ثمن ماله ،ثمنوكتب له براءة من ال
 جميعا في ذلك.

ه ل إلى يمينإن نز و  ،رولا إنكار بعد إقرا ،نة العادلة لذلكعليه البيّ  الجواب:
لثمن اءة من راوكتب ب ،فعليه له ذلك عندنا، وكذلك إن باع ماله بثمن معلوم

 ،لى يمينهإونزل  مهاوإن أعد ،نةأنه لم يقبضه منه فعليه البيّ  ىثم ادع ،للمشتري
 فعليه له ذلك عندنا، والله أعلم.

لم بهذا ه عان أنّ وإذا كتب الكاتب: "أقر فلان بن فلامسألة: ابن عبيدان: 
نّ هذا لقول أر اولا شيء منه"، ففي ذلك اختلاف، وأكث ،غير جاهل به ،المبيع

لا و  غير جاهل به ،دهاللفظ لا يبطل الغير حتى يكتب أنه عالم بهذا المبيع وبحدو 
 بشيء من حدوده، والله أعلم.

ع بدعواه البي  نقضوفيمن باع مالا، وأقرّ بمعرفته، ثمعن أبي نبهان:  مسألة
راره، هر بإقلظافلا نقض له في الحكم؛ لإنكاره ما قد صح عليه في ا ،بجهالة

ما ما فيه، وألبتاع ه المما قبله إلا أن يصدق أرجّحوبعض أجازه مع يمينه، غير أني 
ه، والله س عليبألا بينه وبين ربه، فرن كان صادقا لم يجز له، وإن كان كاذبا ف

 أعلم. 
                                                 

 ق: يسلم. (1)
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وكان  ،أو باع ماله الفلاني ،أو أقر بماله الفلاني ىقول فيمن أوصتما  مسألة:
أو ظفر  ،ل بين القطعتينصهذا المال قطعا متميزة عن بعضها بعض بوعب مت

تدخل كلها في الوصية أو الإقرار أ ،سم واحدبا ىوكل القطع تسم ،من غير جدر
ولا تثبت إلا  ،أم تجعل أموالا ،وتجعل كلها مالا واحدا على هذه الصفة ،أو البيع

 ،أو ظفر حاجز ،وكل قطعة بينها وبين الأخرى وعب متصل ؟واحدة من القطع
 ،في ذلك البائع والمشتري ىتداع ،البائع أو مات (1)ييح ،على حدة مالا ىيسم

وجعلوا  /15/أو تسالموا  ،المقر أو الموصي ةوورث ،و ورثتهما والموصى له والمقر لهأ
فاشرح لنا بيان الحق فيها بجميع  ،فهذه مسألة عانية ،ظفاللّ  (2)الحكم بينهما

 وجوهها ومعانيها.
وأقول إن كان البائع  ،وأنت بذلك أولى ،ني لا علم لي بهذه المسألةإ الجواب:

 ،ه مع يمينه، وكذلك القول في المقر إذا ادعى في ذلك شيئافالقول قول ،احيّ 
ومثل  ،وبعدهما فورثتهما يقومون مقامهما، وكذلك ورثة الموصي يقومون مقامهما

ن هذا إ :وإن قال قائل ،ولا يخفي عليك ذلك ،هذا في الأثر موجود، والله أعلم
الشبهة لحصول  ؛وأدخل عليه اللبس ،لاحتمال كل مال على حدة ؛لا يثبت

بثبوت جميع  وإن قال قائل ،لم يبعد ذلك في الأصول من جميع المذكور ،فيه
لاحتمال ذلك  ؛لم يرد قوله ،لأن كل مال قائم باسمه فكأنهن مال واحد ؛ذلك

 :فقد قال من قال ،وله عبيد ونساء "وامرأته طالق ،عبده حر" :فيمن قال
                                                 

 ق: حيا. (1)
 زيادة من ق. (2)



 نالرابع والخمسو الجزء  17  قاموس الشريعة

 

من سعيد بن  ،م عليكوالسلا ،بغير ذلك وقال من قال: .بخروج الجميع عنه
 .بشير الصبحي

ولفظ  ،وما تقول في رجل كتب صكا لرجل آخر :عن أبي نبهان مسألة
 ،أقر فلان بن فلان الفلاني أن عليه لفلان بن فلان الفلاني كذا محمدية" :الصك

 اإقرار  ،من عروض وحيوان بيع القطع /16/ وقد باع له بحقه هذا جميع أملاكه
د من أصول وحيوان وحقوق  هذا اللفظ غير ما حدّ يدخل فيأ ،منه له بذلك

وإن أراد البائع اليمين من المشتري أنه ما قبض  ؟حالة وغير حالة كانت في الذمم
 ؟ قال:عليه يمين أم لا (1)له ،بعد إعدام البينة من المشتري ،منه عوض هذا المبيع

 ،فيه البيع فرذا صح إقراره كذلك دخل فيه جميع أملاكه من حيوان وعروض يجوز
وما كان له من حق على الغير في  ،لا غيرهما من الأصول على هذا من لفظه

ن يلحق أا يشبه نومن ه ،لا يجوز فيه البيع ولا عليه ذمته فغير داخل فيه؛ لأنه مما
فيما  ،جميع البيع على هذا إن كان في صفقة معنى الاختلاف في ثبوته وجوازه

وإذا صح إقرار هذا البائع على نفسه بالحق  ،يجوز فيه إن صح وقوعه على ذلك
 مع ذلك.عليه فكيف يكون له فيه اليمين  ،فقد صح ،والبيع به

  
                                                 

 ق: أله. (1)
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وفي بيع الأصول وصفة  ،في شراء ما لم يصح أنه لبائعهالثاني  بابال

 وما يثبت من ذلك وما لا يثبت ،القبض لها

في  :(حمدبن أا :أحسبه)عن أبي علي الحسن ومن كتاب بيان الشرع: 
في  و وكلهأ ،عهإن صاحب المال أمره ببي"رجل عرض لي مالا من الأصول وقال: 

فا بالمال بصاحبه كنت عار   /17/ (منه يشتر أأن )خ: أيجوز لي شراؤه منه  "،بيعه
زه، يجلم  وبعض .أجاز ذلك بعض ؛ففي ذلك اختلاف ؟أو لم أكن عارفا بذلك

 والله أعلم. 
يضا، ألثمن بض اوفي ق ،تصح الوكالة للبيعلا يجوز الشراء حتى  قال غيره:

 جائز تسليمو  ،غيرهل ولو أقر به ،وأما في بيع العروض والحيوان فجائز الشراء منه
 ، والله أعلم.إليه الثمن

مالا في بلد غير  (1)أحدوعن رجل باع  وعن أبي الحواري: مسألة: )رجع(
 ،البيعذلك  ال جازفرن كان المشتري عارفا بذلك الم ،ه له بالصفةوحدّ  ،بلده

كان له النقض ما تقاررا على البيع،   ،وإن لم يكن عارفا بذلك المال ثم نقض
 ،وإن لم يكن عارفا لم يجز بيعه ،وكذلك إن كان البائع عارفا بالمال جاز بيعه

 والتصديق لا يثبت على ما وصفت هاهنا.
                                                 

 ق: لرجل. (1)
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 ب أوبحلأصول أيجوز بيع ا قلت: :عن أبي المنذر سلمة بن مسلم مسألة
بيع  عرفت لذيا ؟ قال:وكذلك الحيوان بذلك نسيئة ،قطن أو تمر نسيئة أم لا
 والحيوان فيه اختلاف، والله أعلم. ،الأصول بما ذكرت جائز

ه في ولى بهو أف ،كل من كان في يده شيء وباعه  نّ إ :قال أبو سعيد مسألة:
 ولو كان مجوسيا. ،الحكم

وز أن نه يجأ ،اوهو في يد أحدهم ،وقال في رجلين يتنازعان في شيء مسألة:
 يه.وإن كان لعله أراد أن يتنازع ف /18/ يشتري من الذي في يده

في الرجل يبيع  بن الصقر عزانقال بشير بن محمد بن محبوب عن  مسألة:
 :قال ،ذلك المال للبائع والمشتري لا يعلم أنّ  ،من المال لرجل آخر (1)لو الأص

حتى يكون في يده ذلك  :حسب أنه قالأو ) ،لا يشتريه :قال عزان بن الصقر
 ،له أن يشتريه إذا باعه البائع نّ إ :وقال الفضل بن الحواري :قال بشير (.المال

 ىإذا ادع :قال بشير .وقد صار ذا يد :قال ،فقد صار ذلك المال له بيعه إياه
 منه.  ىالرجل الوكالة من رجل في بيع ماله جاز أن يشتر 

 .نعم ؟ قال:الأصل قلت:
 :وقيل . ثقةلا يجوز ذلك كان المدعي ثقة أو غيرقال غيره: وقد قيل:  
 .ولوذلك في الأص ،ولا يجوز إذا لم يكن ثقة ،إذا كان ثقة يجوز

تصح  حتى ،لأصولاعاء بالوكالة في بيع دّ لا يجوز الاوقد قيل:  ومن غيره:
لو أقر به و  ،منه راءوفي قبض الثمن، وأما في العروض فجائز الش ،الوكالة بالبيع

 لغيره ودفع الثمن إليه، والله أعلم.
                                                 

 ق: الأصل. (1)
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وجائز للمشتري أن يشتري من  :عن ابن عبيدان ومن غيره: :(1)مسألة
ولو لم يقل أن صاحبها أمره ببيعها، وأما  ،ولو أقر أنها لغيره ،البائع العروض

تصح  /19/أمره ببيعها، وأما الأصول فحتى  (2)االحيوان فحتى يقول أن صاحبه
 كالة، والله أعلم.الو 

ثم  ،وسئل عن رجل كان في ماله حفرة اشتراها من عند رجل مسألة: )رجع(
إلا أن أكثر القول والأخبار أنها ليست للفقراء فيما  ،أخبر المشتري أنها للفقراء

أنه  ؟ قال: معي-أعني الحفرة-هل يجوز له أن يثمر موضعها  ،يتشاهر بين الناس
أو بإقرار  ،أو بينة عدل ،كما شهر أن مال زيد هذا له  إذا لم يشهر أنها للفقراء

هذه الوجوه الثلاثة فلا بأس عليه في  (3)فرذا لم يصح أحد من ،البائع أنها للفقراء
 ويجوز له شراؤها والانتفاع بها حتى يصح غير ذلك في الحكم. ،ذلك

أنه قد  ؟ قال: معيكيف يكون القبض في بيع الأصول  قلت له: مسألة:
وأنه مستحق بواجبة البيع، وكذلك  ،نه ليس على المشتري للأصول قبضإ :قيل

إن القبض فيها  وقال من قال: .مستحق عليه أحكام القبض لها في معانيها
وز في ذلك بما الموجب لأحكامه على المشتري كان القبض في الرهن والعطية بالح

ويجب عليه  ،اثم حينئذ يكون قابض ،لا يستحقه إلا بملك ما لا يجوز لغيره
ولا  ،قض بترك المشتري للقبضنولا  فساد، أحكام القبض، وأما البيع فلا يدخله

كما يكون   ،يقول بذلك /20/على قول من  ،رجعة فيه للبائع قبل القبض
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 ق: صاحبه. (2)
 زيادة من ق. (3)
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فافهم الفرق بين معنى البيع والرهن والعطية في معنى  ،للمعطي والمرتهن قبل القبض
 .القبض لذلك
ه بل هذألة قهذا الكتاب الذي كتبت منه هذه المسويوجد في  قال غيره:

 المسألة. 
أن  ؟ قال: معيكيف يكون ثبات الرهن في القبض في الأصول  قلت له:

القبض له أن يفعل في الرهن من الأشياء ما لا يجوز له أن يفعلها إلا بمعنى 
والفعل له أو  ،أو الوكالة في ذلك ،أو إدخال عامل ،من إخراج عامل ،الملك

من رب  (1)[وإجازةألك ]بمفعله في الرهن نفسه مما لا يجوز للفاعل فيه إلا ييء ش
 المال، وأما ما فعل مما هو مباح فلا يكون بذلك قبض للرهن.

لا أعلم و  ،تاملأيلوسألته عن المنادي ينادي على مال أصل  مسألة من الأثر:
ره ذا أمإ :ل؟ قاذلك الأصل من المنادي يشتر أأيجوز لي أن  ،للأيتام وصيا

 . الجاز لك أن تشتري ذلك الم ،أو علمت أنه أمره الحاكم ،الحاكم
 إلى الحاكم.  ؟ قال:فرلى من يسلم الثمن قلت له:
كان الحاكم   (2)نإ ؟ قال:فرن ذلك الحاكم قدمه السلطان الجائر قلت له:

 يحكم بالعدل جائز ذلك. 
نتحل حكم وهو ي ،فرنه لا يظهر منه مخالفة للحق في حكمه قلت:
أرجو  ؟ قال:غير أني لا أتولاه /21/ولا أعلم أنه يحكم بحكم قومنا  ،المسلمين

وإذا كان وصي اليتيم من قبل  :قال .فأجاز لي ذلك ،أنه لا يحتاج إلى ولايتك
                                                 

 ق: يملك وإجازة. (1)
 ق: إذا. (2)
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جاز  ،لا تظهر منه خيانة ،أو من جماعة المسلمين ،وكيله من قبل الحاكم وأأبيه 
 منه خيانة. (1)تشتهرما لم  ،تسليم مال اليتيم إليه

  بمحبو  مد بنعن أبي محمد عبد الله بن محو  :من كتاب الأشياخ مسألة
أن  رجلا مريأ ،مال من الأصول وغير ذلك ءإن الإنسان إذا أراد شرا قال:

مر هو للآف ،"الهممن  إنه قد اشتراه" :فرذا اشتراه له وقال ،يشتري له ذلك المال
و لم لثمن أا وسواء قدمه ،تى ينزع منه بحقويقبله منه ح ،حلال ى لهالمشتر 
 لي اشتر" :له يقولو  ،راهمالدّ إليه إلا أنه قال: إن أعجب إليه أن يسلم  ،يقدمه

  .فرنه جائز له "راهم مالا ما أرادبهذه الدّ 
ه لا يتهمه لا أنإ ،هذا على أن الذي اشترى هذا المال غير ثقة ولا ولي :قلنا

 ، ولاتمنهولا يأ ذلكفلا يأمره ب ،نه في ماله يأخذهفرذا خاف أن يخو  ،أنه يخونه
 يثمنه.

 .بيعيه الع علاختلف في القبض في الأصول إذا وق :قال أبو سعيد مسألة:
ي ما المشتر و ع قبضه واجبة البيع إذا كان البائع يعرف ما با فقال من قال:

 قبضه القبضيواجبة البيع قبضا حتى  /22/لا تكون  وقال من قال: .اشترى
ه عمل فييو أ ،أو يدخل عاملا أو يخرجه ،مثل أن يصلح فيه شيئا ،المعروف

 أو من أمر ربه. ،عملا لا يجوز أن يعمل فيه إلا ربه
وسألته عن رجل اشترى أرضا من عند رجل بجميع حدودها وما في  مسألة:

ولا يكون لأحدهما نقض إذا وقعت صفقة تاما، أيكون هذا ثابتا  ،بطنها وهواها
                                                 

 ق: تشتهر )خ: تظهر(. (1)



 نالرابع والخمسو الجزء  23  قاموس الشريعة

 

أن لهما  ومعي ،أن هذا مجهول إذا شرطا ما في بطنها؟ فمعي على هذا البيع
 فرن تتامما على ذلك لم يبن لي أنه فاسد.  ،النقض في ذلك

ميع رض بجالأ أرأيت إن وقعت صفقة البيع على أنه قد بايعه هذه قلت له:
 هل ى،قلمسأو لم يذكر الطريق وا ى،حدودها وما تستحقه من طريق أو مسق

قفا و إذا  بتثاأن هذا  ؟ قال: معيولا يكون لأحدهما نقضه ،ثابتا يكون هذا
 أو أقر بمعرفتها ومعرفة حدودها.  ،على حدود الأرض وعرفاها

 ،فة حدودهاومعر  هابمعرفت اأو أقر  ،فرذا تبايعا وهما غائبان عن القطعة قلت:
 ؟ قال:يهدهما فحلأولا نقض  ،أيكون هذا ثابتا عليهما ،داهاولو لم يحضراها ويح

 نعم هو عندي كذلك إذا أقر بمعرفتها ومعرفة حدودها. 
ة حدودها بجميع بمعرفتها ومعرف /23/ولو لم يقولا عند إقرارهما  قلت له:

 ي. عند هو لعله هكذا ؟ قال:أكل ذلك سواء ،وقالا بحدودها ،حدودها
 إلا ،دودهارفة حمعو بمعرفتها  اولم يقر  ،أرأيت إن تبايعا على القطعة قلت له:

تهي عشي ينن وحدها من ،ينتهي إلى كذا وكذا ،أن حدها من شرقي اأنهما أقر 
نتهي هيلي يس وحدها من ،وحدها من غربي ينتهي إلى كذا وكذا ،إلى كذا وكذا
؟ ا نقضهد أحدهمأرا يكون ثابتا أو منتقضا إنأ ،وكتبوا بذلك صكا ،إلى كذا وكذا

لى ما قفا عي أو ،عرفة حدودهاوم ،بمعرفتها اهذا عندي منتقض حتى يقر  قال:
 دهما فيحولا نقض لأ ،فهذا ثابت عندي عليهما ،تبايعا عليه وعلى حدوده

 ذلك عندي على وجه الجهالة بها. 
 من اثم وجد المشتري في الأرض كنز  ،فرن كان البيع وقع على ثابت قلت له:

لا أنه لا للبائع و  ؟ قال: معيأيكون للبائع أو المشتري ،دراهم أو ذهب
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 ،وفيه الخمس ،فهو لمن أصابه منهما ،إلا أن يكون من كنوز الجاهلية ،للمشتري
 أو غيرهما إذا كان الأرض براحا.

ساقية وال ،هالم ىفي رجل باع مالا من أعل وقيل :مسألة من كتاب الأشياخ
قال  أنه ،لشربل /24ى /ولم يشترط مسق ،تمر على المشتري للبائع فيما باع له

 .يما رو ري فيقول أبي الحوا ،ىليس للبائع على المشتري مسقإنه  من قال:
 .سقييإن ذلك له على المشتري أن يسقي من حيث كان  وقال من قال:

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع
وفيمن باع مالا  : عن الشيخ جمعة بن أحمد الإزكوي مسألة

أتدخل تلك  ة،وفي جانب ذلك المال ساقية أو عضد ،به أو أقر به (1)ىوأوص
 ،إذا كانت الساقية به والعضدة خلف جدار ،والعضدة في ذلك المالبه الساقية 

 ؟أو ساقية قائدة قاطعة بينها وبين ذلك المال أم لا ،أو طريق جائز
محاط احد و سم و ان هذا المال إذا كان كله مال واحد يشتمل عليه إ الجواب:

 ،ران فيهريق يمو الطأتلك الساقية ن في وسطه أو في جنبه أإلا  ،عليه بجدار قائم
ن فر ،عضما بوليس لهذا المال اسمان بينهما عن بعضه ،أساس جدار قائم وأ

ين من خارجت ضدةوإن كانت تلك الساقية والع ،تلك الساقية والعضدة من المال
لقائم دار االج أو كانا خلف ،يشتمل عليهما هولهما اسم بائن عن ،هذا المال

وأرجو  ،بذلك لمفالله أع ،أو خلف هذا الطريق الجائز ،لمالالمدير على هذا ا
 أنهما خارجتان من أحكام المال، والله أعلم.

                                                 
 ق: أو أوصى. (1)



 نالرابع والخمسو الجزء  25  قاموس الشريعة

 

أقر فلان " :إذا كتب :سعيد بن بشير الصبحي /25/عن الشيخ  مسألة
 ،اة كذاالمسم رضهأوقد باع له بها نصف  "،بأن عليه لفلان كذا وكذا لارية فضة

ن نخل ملمبيع ا بما في هذا ، من جملة أرضه هذهوهذا المبيع هو سهم من سهمين
ي ما لمشتر ول ،المقاسمة في هذه الأرضأحبّ إلّي  ،وشجر وبئر وخب ومصب

ليها عما و فرن وقعت البئر  ،يقع في نصيبه من نخل وشجر وبئر ومصب وخب
لبئر لم ايء من ه شوإن لم يقع لنصيب ،لم يكن للمشتري إلا نصفها ،منهما نصفين

قرار فرنه ظ الإأما لفو ثبوت البئر بينهما جميعا، بأحبّ إلّي و  ،يء منهايكن له ش
ثمن ئع باللبالتقدم الضمان على ا ؛لا البيع ،لفظ صحيح خارج مخرج القضاء

 ،عارفهمناس وتة الخارج مخرج عادفللمشتري، والله أعلم. وما تقدم من المسائل 
ان  كإن   ،مدهلجارية عنالضمان في بعض القول للعادة ا ليز وهو م ،لا الحكم

 كذلك هذا.
 ،لاحد مامل لأوذكرت رحمك الله في رجل يع :من كتاب بيان الشرع مسألة

و حية ألضاهل يجوز لك أن تشتري من عنده شيئا من الباذنجان من ا قلت:
ك ان ذلذا كإ :فقد قيل ؟غيرها بغير أمر صاحب المال كان ثقة أو غير ثقة

مر صاحب المال ويتصرف فيه بأ /26/ يبيع ذلك المتعارف بين الناس أن العامل
ثم هنالك  ،قةثوإن لم يكن ذلك معروفا فلا يجوز ذلك حتى يكون  ،فذلك جائز

سه وضع نفن الممإذا كان ذلك فلا يجوز في حكم الاطمئنانة، وأما في القضاء 
 من المال، وأما إذا غاب ذلك فلا بأس.

ك الله عن رجل قدم سألت رحم : ومن جواب أبي الحواري مسألة:
وهي  ،من عنده ىهل يجوز أن يشتر  ،هذه البضاعة لفلان :فقال ،ببضاعة يبيعها

فرذا كان من هذه فعلى ما وصفت:  ؟ولم يقل أمرني فلان ببيعها ،في يده
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ب والتمر والقطن مثل الح ،على أيديهم (1)السوقالأشياء التي يبيعونها الناس في 
 ،ولو لم يقل أمره فلان ببيعها ،ز الشراء من عندهجا ،والبقل والبصل وأشباه هذا

وإن كان مثل الحيوان مثل الإبل والبقر والحمير وأشباه ذلك لم يجز الشراء من 
فرذا قال ذلك جاز الشراء من  ،حتى يقول أن فلانا أمره أن يبيعها له ،عنده
 ،قول صاحبها مع يمينه (2)[كان القول] ،فرن جاء صاحبها فأنكر ذلك ،عنده

صاحبها فينكر ذلك  (3)فرن لم يج ،إلا أن يكون مع البائع بينة أنه أمره ببيعها
وإن سلم المشتري إلى صاحبها الذي  ،جاز البيع، وكذلك يسلم إلى البائع الثمن

 ،هاؤ لا يجوز شرا :فقد قالواله بها جاز له ذلك، وأما الأصول  /27/البائع أقرّ 
 فهذا الذي حفظنا. ،نة العادلة على الوكالةإلا بصحة الوكالة من أربابها بالبي

هذه لفلان أمرني أن " :فقال ،عهابيوعن رجل قدم بشاة ي ومنه: مسألة:
فعلى ما وصفت:  "؟وليس لفلان عندي شيء ،هي لي" :ثم رجع فقال "،أبيعها

لأن هذا قد  ؛فرذا قال هذا لم يجز شراء هذه الشاة من عنده حتى يصح على هذا
 فلانا أمره ببيعها. (4)نوأحتى يصح أنها له  ،هذه الشاة استبان كذبه في

ذا ذا وكن كفلا وجه إليّ " :وذكرت في رجل يقول :وعن أبي الحسن مسألة:
؟ لاقة أم ثير أيجوز لك أن تشتري من عنده على قوله وإن كان غ "،أبيعه له

  .فنعم تشتري من عنده مما في يده من العروضفعلى ما وصفت: 
                                                 

 ق: في أسواقهم. (1)
 ق: كان ذلك القول. (2)
 هكذا في النسختين. (3)
 ق: أو أنّ. (4)
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ة لسلعثم جاء صاحب ا ،ت من عنده على قولهيإن اشتر أرأيت  وقلت:
  قلت: ،لعتهيبيع سو ه وصول يه إلىفأنكر البيع أنه لم يأمره ببيعه، وإنما وجهه إل

ة ة تبعلسلعاوهل يلزم المشتري لصاحب  قلت: ؟كيف يكون الحكم في مثل هذا
من   يدهفرن كان قد اشترى من عند هذا مما فيفعلى ما وصفت:  ؟أو حق

 ببيعه يأمره لم ولم يصدق الذي قال له أنه ،وسلم إليه الثمن ،روض بقولهالع
 . -إن شاء الله-فلا يبيعه عليه  /28/

بائع ان الرن كلصاحب السلعة إذا طالبه بسلعته؟ فوما يلزم البائع  قلت:
ي اء الذش وإن ،فصاحبها بالخيار إن شاء سلعته ،غير رأي صاحبهاباعها ب
 .بيعت به

 ،يهلمن  وأقر ،هأن السلعة لغير  نه إذا أقرّ إوقد قيل:  :قال ومن غيره:
فرن  ،هلبيعها ن يأنه أمره أوقال  ،لها جائز إذا كانت من العروض فبيعه وباعها

ليه من روج إالخ وكان على المشتري ،انتقض البيع ،غير ذلك رب المال بعد ذلك
فافهم  ،بغتصالا على سبيل الا ،سلعته على سبيل من أخذ من ذلك بسبب

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .ذلك
 ،غيرهلبه  أقرّ  : ورجل في يده عروض أو أصول أو حيوانابن عبيدان مسألة:

ا أمّ  :؟ قالم لاأيجوز أن يشتري من عنده ويسلم إليه الثمن أ ،ثم أراد بيعه
 ا، وأماببيعه مرأولو لم يقل  ،ويسلم إليه ثمنها ،منه ىالعروض فيجوز أن تشتر 

تى يكون وان ح الحيلا يقبل قوله فيوقيل:  ،الحيوان فحتى يقول أنه أمر ببيعها
 ثقة لم ان غيركوإن   ،إن كان المأمور ثقة يجوز :وقيل ،عنده ثقة يخبره أنه أمره

 علم. أ ا الأصول حتى تصح الوكالة في بيعها من ربها، واللهيجز، وأمّ 
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لفه فيه غيره ب الدكان ويخالمتاع لصاح /29/ وإذا كان ومن غيره: مسألة:
إلى  اء سلمشإن  فهو بالخيار ،حد منه ثم مات صاحب المتاعأفاشترى  ،يبيع له

ض ولا وز قبيج ا الأصول فلاوإن شاء سلم إلى من باع له، وأمّ  ،ورثة الهالك
 تسليم حتى تصح الوكالة في القبض، والله أعلم.

 ،ل عليه بعد انقضاء شهرتحوفيمن اشترى مالا بمائة لارية  الصبحي: مسألة:
من  ،ن يقبضها لوالدهأ فلما حل أجل المائة وصل ولد البائع إلى المشتري يريد

الولد صك المائة للمشتري الذي   (1)وسلم ،وسلمها المشتري له ،غير صحة وكالة
ولم يعلم المشتري  ،ولم يطلب البائع في حياته المشتري في قيمة المباع ،كتبه للبائع
 ،ال وصلت البائع إلا ظنا منه؛ لأنه لم يطالبه بما عليه له من قيمة المالأن قيمة الم

هل يبرأ المشتري من قيمة  ،ثم مات البائع وورثه ولده القابض لقيمة هذا المال
؟ ولا ضمان عليه للبائع أو وارثه فيما بينه وبين الله ،هذا المال بعد موت البائع

 .يبرأ كان القابض ثقة أو غير ثقة :قيل ،في براءته اختلاف قبل موت البائع قال:
وهذا الاختلاف إذا لم  ،ولا يبرأ إذا كان غير ثقة ،يبرأ إذا كان القابض ثقة وقيل:

البائع وورثه القابض  /30/ ولا أقر بالقبض عنده، وأما إذا مات ،يطالبه البائع
رنه يبرأ ف ،ولا وصايا يعجز ثلث ماله عنها ،ف دينا يستغرق مالهولم يخلّ  ،وحده

فعلى الاختلاف الذي قدمناه،  ،وما لم يكن هكذا ،ولا يبين لي فيه اختلاف
 والله أعلم.
وطلب نقض البيع  ،وغبن في بيعه ،وإذا كان البائع عاقلا مميزا ومنه: مسألة:

 .لأجل الغبن إذا كان الخمس أو الربع ؛يرد البيع فقال من قال: ؛لأجل الغبن
                                                 

 ق: يسلم. (1)
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يثبت البيع بعدل  وقال من قال: .بنبالغ ولا يردّ  ،البيع ثابت وقال من قال:
 السعر، والله أعلم.

 :وقال ،وفي رجل باع كتابا أو متاعا أو وهبه :عن مداد بن عبد الله مسألة
 ،والكتاب في يده "،أعطاني إياه فلان" (1)وأ "،هذا الكتاب أخذته من فلان"

ويقبل قوله في  ،هخذه من عندأأيجوز لي  ،عى عليه العطية قد ماتوالذي ادّ 
 ؟دعواه العطية أم لا

فلا  ،هال غير ل مجائز في العروض؛ لأنهم قالوا إذا رأيت أخاك يأك الجواب:
قة، والله كان ث  نه إنأمرني وأحلني فكل م :فرذا قال ،ولا تأكل اخير  لاإتقل فيه 

 أعلم.
 ا يدذعه ئباكون أي ،عهئمن اشترى مالا لم يصح أنه في يد با :لغيره مسألة

كن على ت فيه دعوى من غير صحة لم ىومن ادع ؟يبيعه ويجوز ذلك للمشتري
لمال في يد وإذا لم يصح ا ؟أم كيف /31/ولا شبهة بدعواه  ،المشتري حجة

لا ف ؟كذاه أيتركهم ،لا يحكم بالإيمان فكيف يكون ذلك :فمن قال ،أحدهما
ن إو  ،ضويقطع حجة بعضهم عن بع ،لفهم لبعضهم بعضيحكم بحيتركهم بل 

حجتهم  ا قطعإنمو  ،لأنه لم يكن في المال شيء ؟الفوا أيكون ذلك حكما أم لاتح
منه  ذلك ولا يكون ،ولا لأحدهم بالمال ،ولا يحكم لهمبعضا،  همعن بعض

 حكما.
هل لمن يعلم أنه لغيره أن  ،فيمن في يده شيء يبيعه :عن أبي نبهان مسألة

شيء فهو له في الحكم ما لم يصح أنه كل من كان في يده   لأنّ  ؛فنعم ؟اعه منهبتي
                                                 

 ق: و. (1)
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علم أنه يختلف في نولا  ،وإن نازعه أحد فادعاه عليه فلا يمنع من جوازه ،لغيره
 ه.إذ لا يصح في حكمه إلا حلّ  ؛يعارضه من قول أهل العلمبرأي هذا الرأي 
 فقد ،لبائعنها لعلم أوالمشتري لا ي ،فيمن يبيع شيئا من الأصول ومنه: مسألة:

وعن  .شتريه يلا :أنه قال  بن محمد بن محبوب عن عزان بن الصقربشير ىرو 
فرن  ،يهفا يد ار ذن له أن يشتريه؛ لأنه إذا باعه فقد صإ :الفضل بن الحواري

ه أو أمر  ،عهفي بي كلهو إلا أنه يدعي على ربه أنه  ،أقر بأنه لغيره أو صح بالبينة
 .كون ثقةي أن وز إلالا يجل: وقي .جاز في قول بشير لمن أراد أن يشتريه منه ،به

 .عيهيدّ  /32/لم يجزه من الثقة حتى يصح له ما  وبعض
بشرائه   بأسنه لاففي الأثر ما دل على أ ؛وما سواها من الحيوان أو العروض

ه أو أن ،يعهمره ببأد أنه ق ىوإن أقر به لغيره فادع ،ولا يدفع الثمن له ،من يديه
لا أن إ ،لبصراهل نع من أن يجوز في قول أفلا يم ،قد صار له بوجه ينقله إليه

ن في يده؛ إلى م لهوبعض يجع ،فرلى قوله فيه يرد ،يعارضه من هو له فينكر دعواه
ن ما قبله أإلا  ،ذبهكفالقول قوله ما لم يصح   ،لأنه المتعارف بين الناس في هذين

وقد  ،مئنانةلاطأصح فهو به أولى؛ لأنه في أصله من الدعوى، وإنما جاز في ا
 لا نيأكون يا على هذ ؟فأين محل جوازها ،عارضها بالقطع حكم القضاء بالمنع

 أن أنظر فيه بعد ذلك. يولعل ،أراه فلا أعرفه
غير  ليه أوو قة ث له وعن الرجل يريد شراء المال فيقول ومن غيره: مسألة:

 :؟ قاليه حصةفنا أ لي أو لبني فلان فيه حصة أو ،فرنه حرام ؛لا تشتريه :وليه
 فادعيا  عدليناناولو ك ،ولا يقبل من اثنين عدلين ،ليس عليه أن يقبل من واحد

 لأنفسهما لم يقبل ذلك منهما، والله أعلم.
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لم لده فلى و عبوصايا في ماله  ىوفي رجل هلك وأوص ابن عبيدان: مسألة:
 ر ممن يبيعالخيا ع أوأيجوز أن يشتري منه شيء بالقط ،المال وقسم الورثة ،ينفذها

لك بقدر ما من نصيب البائع من مال الها ىيبق /33/إن كان  ؟ قال:منهم
قدر بمنه  ىبقيوإن كان لا  ،فعسى يجوز ذلك ،ينوبه من وصايا الهالك وديونه

 فلا يجوز بيعه، والله أعلم. ،ذلك
ت  ماتحتى هلو ورثة قسموا مالا وأك :روايةفي  مسألة من كتاب المصنف:

 المرأة حيةو  ،السم المقإذا  :قولنف ،ت تحرم على الورثةنها كانإوقيل  ،امرأة منهم
ا في بمأولى  ومفالق ه،وتصل إليها المعرفة بقسم ،في عمان حيث يبلغها الخبر

لعادلة بينة ابال حتى يصح، نهموالأكل  لولا بأس بالشراء من ذلك الما ،أيديهم
 أن المرأة كانت تطلب ميراثها منه، والله أعلم.

ية جد قر فو  ،دافي رجل ساح في أرض مترد مهنا بن خلفان:الفقيه  مسألة:
 ؟لقريةهذه ا نلم :فقال الرجل للمرأة ،ووجد بها امرأة ،ا فلج ميتبهو  ،ميتة

 معروف يءشولي بها  ،وأنا مما حضر ،وبعضها لحاضر ،بعضها لغائب :فقالت
رض أروف و مع فاشترى منها هذا الرجل ما ادعته لها وهو ماء ،من أرض وماء

ه عته هذادّ  ان ماا كإذ ؟ قال:أيحل هذا الشراء له على هذه الصفة أم لا ،دودةمح
لم تقر به و  ،يرهان غالمرأة من هذه القرية من أرض وماء في يدها تحوزه وتمنعه ع

عه بيهذا حجر  فلا يبين لي على ،معارض /34/ولم يعارضها فيه  ،لأحد سواها
ا يه حقهفحتمل ا امفي يدها هو لها لأن حكم ما  ؛راد شراءه منهاأعليها لمن 

 ولم يصح في ذلك باطلها، والله أعلم. ،بوجه من الوجوه
 ويشد:ر أرجوزة الشيخ خميس بن  نظما من مسألة:

 ومـــــــــــــن أراد ســـــــــــــلعة مـــــــــــــن رجـــــــــــــل
 

 وهـــــــــــــو يقـــــــــــــر أن هـــــــــــــذا لـــــــــــــيس لي 
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ـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــد رسمـــــــــــــــــوه بكـــــــــــــــــذا  وأهل
 

 لكنـــــــــــــــــــــــني أبيعـــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــدون ذا 
 فجــــــــــــــــائز أن يشــــــــــــــــتري بالكســــــــــــــــر 

 
ـــــــــــــــــــه يقـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا لم    لعمـــــــــــــــــــرور أن

ــــــــــــــــــــــــه يمكــــــــــــــــــــــــن أن يكــــــــــــــــــــــــونا   لأن
 

 لابنــــــــــــــــــــــــــه أو عبــــــــــــــــــــــــــده أمينــــــــــــــــــــــــــا 
 وإن أقــــــــــــــــــــــــــــــر أنــــــــــــــــــــــــــــــه لزيــــــــــــــــــــــــــــــد 

 
ــــــــــــــــد  ــــــــــــــــل القي ــــــــــــــــت مث  فرسمــــــــــــــــه ثاب

 لم يشــــــــــتر بــــــــــدون مـــــــــــا قــــــــــد رسمـــــــــــا 
 

 حـــــــــتى الرجنحـــــــــة لم يجزهـــــــــا العلمـــــــــا 
 أخرى نظما: ومنه: مسألة: 

 وإن أتـــــــــــــى زيـــــــــــــد بـــــــــــــبعض الغـــــــــــــنم
 

ـــــــــــــــين الأمـــــــــــــــم  ـــــــــــــــع ب  يقودهـــــــــــــــا للبي
 فقـــــــــــــــــال هـــــــــــــــــذا غـــــــــــــــــنم لعمـــــــــــــــــرو 

 
 لهــــــــــــــا وأمــــــــــــــري أجـــــــــــــاز لي بيعــــــــــــــي 

ــــــــال هــــــــذ   غنمــــــــي يوبعــــــــد هــــــــذا ق
 

 لـــــــــيس لعمـــــــــرو مطلـــــــــب في ذممـــــــــي 
 ىفـــــــــــرن هــــــــــــذا كـــــــــــاذب لا يشــــــــــــتر  

 
 منـــــــــــــه بغـــــــــــــير صـــــــــــــحة أو يظهـــــــــــــرا 

 تخــــــــــــــــبره العــــــــــــــــدول (1)لمشــــــــــــــــتريل 
 

ــــــــــــــــل  ــــــــــــــــه وكي ــــــــــــــــه أو أن ــــــــــــــــت ل  كان
 

 

  
                                                 

 ق: المشتري. (1)
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ها وما يستحق من أرض وصرم ئفي بيع النخل وشراالثالث باب ال

 وأحكام الوقيعة

تمر رمها بصوعن رجل اشترى نخلا قد بلغ : ومن كتاب بيان الشرع /35/
 ،بذلك لا بأسف ؛دقال: إن كان اشترى النخل من أصلها بثمرتها يدا بي ،ودراهم

 .اة أو نقدئنسي
الأترنج مان و لر مثل ا ،ة النخلجلّ وسألته عن الشجر الذي يكون في أ مسألة:

ر لشجع اولم يشترط عند البي النخل، فباع صاحب النخل ،وما يشبه ذلك
 ي. لمشتر يكون لصاحبه حتى يشترطه ا ؟ قال:لمن يكون الشجر ،للمشتري

ل في لنخاأهو بمنزلة  ،فرن كان الشجر يدخل في قياس النخل قلت له:
ك، يل ذلد قق ؟ قال:ويكون للشجر ما للنخل في القياس من الأرض ،القياس

 علي سى بنوهو رأي أبي علي مو  ،ا أنا فأرى ليس للشجر إلا أصلهاوأمّ 
. 

 ؛ركير مدغ فرن كان ،وعن رجل باع نخلة واشترط الصرم الذي بها مسألة:
ان نخل ك طعةفي رجل كان له ق ،وقد نظرت في الذي سألت عنه ،فالبيع فاسد

ن إ ثم ،لاتنخشر انقلعت النخل حتى بقي من القطعة ع ،له فيها نحو مائة نخلة
د أن ي أراشتر رجل الموإن ال ،الرجل احتاج إلى بيع النخلات فباعهن من رجل

لم و بعت لي " :يفقال المشتر  "،إنما بعتك النخل" :فقال البائع ،يعمر الأرض
  .دود الأرضحتى يبيع شيئا موقوفا مح /36/ فهذا بيع ضعيف "؟تستثن شيئا

 قيل:و  .ليلن القوتقاس النخل دو  ،ن بيع النخل جائزإوقد قيل:  قال غيره:
 حت.والقلل إذا ص ،تقاس القلل والنخل
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 والمشتري ،ر تنكولم مرأته وهي عالمة بالبيع فلم تغيررجل باع نخلة لا مسألة:
ا له ؟ قال:رلم تنكو ير وهي عالمة فلم تغ ،ويفسله ،ويزرع أصلها ،يأكل ثمرة النخلة

 ."ما رضيت بالبيع ولا أمضته" :وعليها يمين ،نخلتها
ر بّ أ ؤأيما امر » :أنه قال وحدثني نافع عن ابن عمر عن رسول الله  مسألة:

 .(1)«فللذي أبر ثمرة النخل إلا أن يشترط المبتاع ،ثم باع أصلها ،نخلا
هي للمشتري ما لم  وقال من قال: .قد قيل هذا ،نعم :قال ومن غيره:

 .(النخل (2)اتبنأيضا  ىويسم ،هو التلقيح :باروالأ) ،تدرك
 ،دةمحدو  لافقبض البائع نخ ،وسألته عن رجل اشترى من رجل نخلا مسألة:

شتري أنه عى المادو  ،أقر البائع له في هذه النخل شيئا من الصوافي ولم يبعه له
ع ينة أنه باي البشتر وعلى الم ،أن قول البائع أولى ؟ قال: معياشترى منه الجميع
 به للصافية.  عليه ما أنكره وأقرّ 

ي ولم يكن مع المشتر  ،فرن أقر البائع بشيء من هذه النخل للصافية قلت:
 ؟ قال: معيأم هي للبيع ،افية كما أقر البائعللصّ  ،هذه /37/لمن تكون  ،البينة

أنه تثبت  ومعي ،ليس للمشتري في هذه النخل حجة من بعد عدمه البينة
 .(3)لبائعلأحكام هذه النخل للصافية كما أقر 

                                                 
؛ 1543ب البيوع، رقم: ؛ ومسلم، كتا2206أخرجه البخاري، كتاب البيوع، رقم:  (1)

 .4635والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 
 ق: نبات. (2)
 ق: البائع. (3)
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قت وسئل عن رجل اشترى من رجل نخلة بثمن معروف إلى و  مسألة:
لك و  ،آخر وقت تأخر عني إلى" :قال المشتري للبائع ،جلفلما حل الأ ،معروف

: أيضا ئعي للباتر قال المش ،فلما حل الأجل الثاني ،ففعل البائع "ثمرة النخلة
وز هل يج ،ذلك ففعل البائع "،وقت آخر ولك ثمرة النخل ثانيةإلى تأخر عني "

 ما جميعا.لهلك ذوز أنه في معاني قول أصحابنا أنه لا يج ؟ قال: معيذلك بينهما
يها صرم فاضت نخلا قعن امرأة ت : مسائل عن أبي علي مسألة: وفي

مثل  البائعو ة فهو للورث ،أو شجر من سدر أو قرط أو غير ذلك ،قد نضج وبلغو 
ونه، ة يخرجورثامرأة قد نضج وبلغ فهو لل اهفكل صرم كان في نخل تقاض ،ذلك

 رن طلبف ،ترط المشتريإلا أن يش ،ع من النخلبيوكذلك الشجر، وكذلك ما 
 ،ضعيف ضاءفهو عندنا ق ،البائع إثبات الفسل والشجر والذي قضى الصداق

 ،انضعيف فهو عندنا قضاء وبيع خ:وفي ) ،والبيع منتقض والصداق منتقض
 .ن(والصداق والبيع منتقضا

طع ع أن يقفأراد البائ ،نخلة من وسط نخله خرومن باع لآ /38/ مسألة:
ك إليها ب ويسلشر وي ،ولو لم يشترط عليه ،فليس له ذلك ،ريقعنها الساقية والط

 حيث كان لها ذلك من قبل.صاحبها 
أنه  عندي :قال ،في البيت إذا بيع :مسألة من كتاب المصنف: أبو سعيد

 وهي مثل النخلة إذا بيعت ،تثبت له الطريق شرطت عند البيع أو لم تشرط وراءه
 .معروف (1)طرقيتن له طريق إذا كا ،إلا أن تشترط وقيعة ،بأرضها

                                                 
 ق: مطرق. (1)
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 فيها ثمرة قد : في رجل اشترى نخلامسألة: قال أبو عبد الله  )رجع(
فليس  ،لهع عن نخبائفرن طلب المشتري أن يقطعها ال ،فهي للبائع ،عرفت بألوانها

يه ف يكن ولم وإن كان في النخل صرم عند البيع ،له ذلك، وكذلك جاء الأثر
إن كان و  ،ائعلبفهو ل ؛فرن كان قد نضج ،ع والثمرةفهو مثل الزر  ،شرط بينهما

 .ضجنك وقد ذل وإن اختلفا فيه من بعد ،فهو للمشتري ؛صغيرا لم يدرك لقلعه
و على فه "،ابالغ كان" :البائع وقال "،كان البيع قبل أن يبلغ" :فقال المشتري

 درك.ير مأنه كان يوم البيع غ ما هو عليه في وقت اختلافهما حتى يصح
ط شتر يولم  ،وعن رجل عرض لرجل بدين قطعة له من وسط ماله لة:مسأ

 .(بلا ضرر )خ:طريق بلا ثمن  /39/فعليه ،عليه طريقا
في إنسان أقر لآخر بنخلة أو غيرها من وقيل  :ومن كتاب أبي جابر مسألة:

مع  (1)كونتإلا أن  ،نها للذي أقر له بها وأصلهاإ ،وزعم أنها وقيعة ،الأشجار
ولا يمنع ما  ،وإلا فله أصلها ،عى أنها وقيعة بينة أنها وقيعةا وادّ الذي أقر به

  .أخذت من أغصان الشجرة من الأرض التي هي فيها لمسقط ثمرتها
 نخلا ن باعم كلّ   :قد قيل :فقالهذا وقد سئل عن مثل  :وقال أبو سعيد

 ولم ،هعلي ا بدينضاهدها أو أقر بها لغيره أو أعطاها غيره أو قفأو وهبها أو أر 
 قر له وكلّ والم ىطعوالم ،فالنخل وأرضها للمشتري ،يشترط البائع أرضها عند البيع

أو  ئع لهالباما لم يشترط ا ،من استحقها من ربها بوجه حق فهي له بأرضها
 ،ة بنفسهال شاهدنخلأن ال ؛المعطي أو المقر أرضها عند البيع والعطية والإقرار

 ر.على ما جاء به الأث ،لها وقائمة بحجتها بثبوت معنى القياس
                                                 

 ق: يكون. (1)
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عة ن زرار موالنخلة في أرض خراب أو عما ،وعمن باع نخلة لرجل مسألة:
ل حال كلى  عللنخلة أرضها  ،فنعم ؟هل للنخلة أرضها على كل حال ،أو نخل

 ،رضهألة في نخ ما لم يكن هنالك تسمية وقيعة أو غير وقيعة، وأما الذي باع
ن للمشتري أأنه قد قيل فمعي ط شيئا، ولم يشتر  /40/وأرضه تعمر وتزرع 

ل  ن النخميء فرن كانت وحدها لا يقايسها ش ،وما تستحق من الأرض ،النخلة
 ذرع ما دار بها.أكان لها ثلاثة 

ثم ادعى  ،قعمن يبيع نخلة بجميع ما تستح  وسئل أبو سعيد مسألة:
ولم  ،خلةالنذه ه وإن بايعه :قال .له النقض :قال ؟أحدهما الجهالة وطلب النقض

 إلا ،لةلنخاستحق توللمشتري جميع ما  ،ثبت البيع ؛يشترط بجميع ما يستحق
 أن يشترط البائع أنها وقيعة.

لة ي النختر في الذي يش :قال موسى بن علي :مسألة: قال محمد بن علي
 "،تهاا وقبضرفتهقد ع" :ن ذلك لا يلزمه حتى يقولإ :فيشهد على نفسه بالمعرفة

 ليه.وإلا لم يثبت ع
لاثة ثرض ن لها من الأأواشترط  ،وعن رجل اشترى من رجل نخلة مسألة:

 ،هى الذرعيث منتحلغ ثم ادعى أحدهما الجهالة أنه لا يعرف مب ،أذرع مما دار بها
 ن يشترط ذراعا معروفا. أإلا  ،نعم ؟ قال:هل يقبل قوله

  .نعم ؟ قال:من رجل معروف قلت:
 ،حدهماألة الجها ىوادع ،ع ما تستحقفرن اشتراها بجمي قلت: :وفي موضع

شيئا   /41/ترط ولكن إذا اشتراها ولم يش :قال ،نعم ؟ قال:هل يكون له ذلك
 ا.ولم تكن ثم جهالة لأحدهم ،كان لها ما تستحق في نظر العدول
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وضع  مة من ن نخلإذا قال الرجل أنه قد باع لفلا قلت له: :من غيره مسألة
فرأى  ،اذا وكذكضع  ولم يقل كل نخلة له من مو  ،كذا وكذا وأقرا بالمعرفة جميعا

بتا راءه ثاو ه له في ذلك الموضع من النخل فهو لمن باعله وما صح  ،ذلك جائزا
 إذا قال باع له نخلة من موضع كذا وكذا.

لم يخبر و  ،رجلا لفباعها صاحبه ،ر كل سنةأوعن نخلة يأكل حملها الف مسألة:
 ؟بائعلى اللة عون هذا عيبا ترد به النخهل يك قلت: ،أن الفار يأكل ثمرتها

 خلة.ات النذو  هذا من الآفات من غير لأنّ  ؛فليس هذا عندي عيبا في النخلة
ولم  له، اباوكتب كت ،وأشهد له ،وسألت عن رجل باع نخلا من رجل مسألة:

ما أن فل ،-للأو اصاحبها -والنخل في يد بائعها  ،ينقد الثمن إلا من بعد سنين
فقال  ،يعتنيذ باأعطني ثمرة نخلتي م :قال المشتري ،من بعد سنيننقده الثمن 

 الثمرة لمنو لنخل ا :قال ؟ولم تنقد لي حتى كان اليوم ،إنك لم تقبضها مني :البائع
 وليس يسعه أن يحبس عليه شيئا من ثمرته. ،اشتراها

 /42/ يهواشترط عل ،في رجل اشترى نخلة  قال أبو الحسن مسألة:
 ؟وقيعة نهاأط تر واش ،أو باعها البائع واشترط الأرض ،ا وقيعةصاحب الأرض أنه

صرم ف :الق ،معلى صاحب الوقيعة أن يخرج ما كان تحت الوقيعة من صر  :فقال
 ،ا وقيعةط أنهشتر وا ،وإذا باع رجل نخلة :قال ،الوقيعة لصاحب النخلة الوقيعة

ل لا ن فسموما كان  ،للبائعفهو  ،فما كان من فسل يصلح للإخراج والفسل
ترك يلا و ن يقعشه أوعليه  ،فهو لصاحب النخلة ،يصلح للفسل وليس ببالغ

 فسل قدال إلا أن يكون ،لصاحب الوقيعة فسلا يستحقه تحت الوقيعة بسبب
 فرنه يتركه لصاحب الوقيعة إذا استحقته. ؛حمل وصار حاملا
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ان إن ك :لقا ،وعن رجل اشترى نخلا قد بلغ صرامها بتمر ودراهم مسألة:
ها اشترا انكوإن   ،فلا بأس بذلك ،اشترى النخل من أصلها بثمرتها يدا بيد

أو  نسيئةب لبيعبا سراهم فلا بأذلك يكره، وأما الدّ  فرنّ  بتمر؛بنسيئة إلى أجل 
 نقدا.

 استثنىو  ،ركةة مدوفيها ثمر  ،إن اشترى أصل النخلة بالطعام قال: ومن غيره:
 أن يكون إلا ،لكز ذفلا يجو  ،والنخلة بطعاموإن اشترى الثمرة  ،الثمرة فهو جائز

 بيد. ايد
ثم انتقض  ومن اشترى نخلة : يوجد عن أبي الحواري ومما مسألة:

 غتصب.لى الملك عإنما ذ ،البيع فليس على من أكل ثمرة النخلة رد الثمرة /43/
 اتهوسئل عن رجل باع نخلة واشترط على المشتري أنه يأكلها حي مسألة:
 ،وأقروا للبائع بثمنها ،الورثة أن النخلة لصاحبهم (1)لما مات احتجّ ف ،حتى يموت

أن هذا شرط  ؟ قال: معيويكون للمشتري نخلته أم لا ،هل يكون هذا بيعا ثابتا
ليس هو  ،نه ثابت إذا كان شرطا حلالاإ :أنه قيل ومعي ،والبيع منتقض ،مجهول
 حراما.

القلة  ه إلان للم يك ،اقيةإذا باع رجل قلة على س :قال أبو سعيد مسألة:
 ولو صح أنها كانت نخلة. ،بعينها

تحقه ا تسن له النخل ومو كتهل  ،وسئل عن رجل باع لرجل نخلا مسألة:
ظر نك في ه ذلل :أنه قيل ؟ قال: معيمن الأرض إذا لم يذكر ذلك عند البيع

 العدول من أهل العلم.
                                                 

 ق: احتجّت. (1)
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ثم  ،نزلهلى مبه إجل له بستان بار  نحفظه الله ع سألت أبا سعيد مسألة:
أو  ،احدو لرجل  تانفباع ورثته البس ،مات الرجل وخلف بستانه ومنزله على ورثته

إلى  من بستانه ي باباشتر وبقي المنزل للورثة وطلبوا أن يفتح الم ،باعوا الناس شتّى 
 دخل منان يأدخل من حيث ك" :وقال المشتري ،الطريق ولا يدخل من منزلهم

من حيث كان  يدخل المشتري إلى البستان :قال /44/ ؟في ذلكما ترى  ،"قبل
لا أن إلطريق الى إوليس عليه أن يفتح له بابا  ،يدخل من قبل على ما كان عليه

 يشاء.
ه ما ق ومنله ساوفيه أشجار منه ما ،فمن باع بستانا معروفا قلت: مسألة:

بستان يع الب ىهكذا معي إذا سم ؟ قال:هل يكون هذا مثل الأول ،ليس له ساق
 يشتمل عليه ما يقع على اسم البستان. 

ن ملنخل  اوفيها أشجار بين ،فرن بايعه نخلا معروفة في حائط قلت له:
؟ ن يستثا لممهل يكون ذلك داخلا في البيع  ،ذوات السوق وغير ذوات السوق

ما و لنخل ليع ثبت الب ،وأوقع البيع عليها ،أنه إذا سمي بالنخل قال: معي
 وما كان تبعا للأرض.  يستحق من الأرض

ائع أم ا للبصلهفرذا كان معناها خارجا من معاني البيوع تكون بأ قلت له:
عنى مغير لوهذا إذا استحقت  ،أنه قد قيل هذا ؟ قال: معيتقايس النخل

 وكان المال كله في الأصل مشتركا. ،استحقاق الشجر
؟ ه أرضهاهل يكون ل ،وسألته عمن اشترى نخلة :مسألة من كتاب الأشياخ

وإن بايعه النخلة بلا أرض لم  ،إذا اشتراها بجميع حقوقها فله أرضها ،نعم قال:
ومنهم من نقض  ،تكون وقيعة :قال قوم ،واختلفوا بعد ذلك ،يكن له أرضها
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 من أرضويحملها  ،ائز ويقطعها جذعهاجالبيع  :وقال آخرون .البيع /45/
 القوم. 

ما كان من جذعها فهو  :الق ؟فالصرم الذي يكون تحتها لمن قلت:
وما كان في الأرض بائنا عن الجذع فهو لصاحب الأرض إذا لم  ،لصاحب النخلة
فما كان من صرم في  ؛أو بجميع حقوقها ،فرن اشتراها بأرضها ،يشترها بأرضها

وما كان صغيرا  ،فهو للبائع حتى يشترطه المشتري ؛لقلعلالبيع قد نضج  توق
 (2)لنخلةابأرضها، وأما الهبة فله  (1)كونتقرار والميراث الإ وقيل: .فهو تبع للنخلة

 بلا أرض ما لم يصح الشرط.
أراد و  ،خرآعلى وأما الذي له نخل على ساقية غير جائز باعها  مسألة:

ثة أذرع لة ثلانخ لّ فليس له ذلك، وإنما لك ،المشتري أن يأخذ الأرض التي بينهن
ئل إلى ما بع أجاأر  لجائز إذا كان فيهاوالساقية ا ،إذا لم يكن على ساقية جائز

لجانب على ا رىونخلة أخ ،أكثر من ذلك، وأما إذا كانت نخلة على ساقية جائز
ة غير اقيسوإن كانت على  ،ولكل واحدة نصف الساقية ،الآخر لم تقايسها

 جائز تقايسها، والله أعلم.
وشرط عليه  ،اشترى نخلة : في رجل وقال أبو الحسن مسألة:

ما تحت  /46/على صاحب الوقيعة أن يخرج  :فقال ؟الأرض أنها وقيعة صاحب
وصرم الوقيعة لصاحب  :قال .صرم ولا يترك تحت الوقيعة ،الوقيعة من صرم

واشترط أنها وقيعة فما كان من فسل  ،وإذا باع رجل نخلة :قال .النخلة الوقيعة
                                                 

 ق: يكون. (1)
 ق: للنخلة. (2)
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وليس  ،للفسلوما كان من فسل لا يصلح  ،يصلح للإخراج والفسل فهو للبائع
ولا يترك لصاحب الوقيعة فسلا  ،وعليه أن يقشعه ،فهو لصاحب النخلة ،بالغب

فرنه مدركا؛ إلا أن يكون الفسل قد حمل وصار  ،يستحقه تحت الوقيعة بسبب
انقضى الذي من كتاب بيان يتركه لصاحب الوقيعة إذا استحقه، والله أعلم. 

 .الشرع
في مال  يمن له نخلة وقيعةوف : عن الشيخ صالح بن وضاح مسألة

احب عه صراد أن يفسل موضعها منأفلما وقعت  ،فاشتراها رجل منه ،رجل
 ؟فما يكون له ،المال

 ،ئعهالى باعيء وقد علم بذلك فلا ش ،إن اشتراها على أنها وقيعة الجواب:
عه من ها فمنوضعموإن اشتراها ولم يعلم أنها وقيعة فلما سقطت أراد أن يفسل 

وتثمن  ،لافرنه يرجع على بائعها بفضل القيمة تثمن أص ،لشرعذلك حكم ا
لمشتري للبائع ا فيدفع ،يقومها العدول البصراء بالقيمة من أهل البلد ،وقيعة

 فضل ما بين القيمتين، والله أعلم.
ين  وب ،ماله وفيمن باع أربع نخلات متواليات منالصبحي:  /47/ مسألة:

و راعا أر ذمن الأرض أقل من سبعة عش نخلتين من هذه النخل المباعة كلّ 
نهما ذي بيال إن كان ؟ قال:لمن تكون هذه الأرض للبائع أم للمشتري ،أكثر

  أعلم.ع، واللهائوالباقي للب ،نخلة ثلاثة أذرع أكثر من ستة عشر ذراعا فلكلّ 
وهكذا الإقرار  ،وقائعلا  وحكم ما يباع من النخل أصلا ومنه: مسألة:

 ا أصل، والله أعلم.والمشهور أنهّ  ،ولعله يختلف في بعض ذلك ،والوصايا والهبة
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في بيع المال إذا احتج أحد المتبايعين فيه بالجهالة في حدوده الرابع باب ال

 ومعرفته

يه فشتري وعن رجل باع لرجل مالا ففسل المومن كتاب بيان الشرع: 
 ،هالةالج ىدعاع ئن الباإثم  ،من المال غلة واستغلّ  ،أو زرع فيه زراعة ،صرما

ن ممرفنا عا م ؟ قال:هل يدعى على ذلك بالبينة ،وقال: إنه باع ما لم يعرف
 ،به وأنه عارف عرفتهر بمعرفنا من الآثار أن القول قوله مع يمينه ما لم يصح أنه أق

 إلا ،اهل بهجل وهو لمااعليه البينة أنه باع هذا  ولم أسمع أحدا بمعرفته يقول أنّ 
لى المشتري ما إ البيع يستغلّ   مد بن سعيد بن أبي بكرأبا إبراهيم مح

عليه ما و فق تّ اه ما ن لإ :فقد قيل ؛ةلهل على المشتري رد الغا ،استغل من المال
 ال:ن قموقال  .وإن بقي له شيء أخذ له ،فرن بقي عليه أخذ منه ،استغل

لا من و لقول ض اوفي بع ،هذا ليسه من البيوع الفاسدة لأنّ ؛ الغلة من الضمان
 ،و أتلفهاكلها أ أفله الغلة التي ؛بسبب البيع ؛فمن كان ضامنا للمال ،المغصوب

كان   البيع نقض إن كان هو الناقض والطالب وقال من قال: .وليس له ما أنفق
 لغلة.اي رد شتر لم يكن على الم ؛قضاوإن كان البائع هو الن ،الغلة عليه ردّ 

ين حكره   ثم ،يعرفه وهو عنه غائبوقد كان  ،وعن رجل يشتري مالا مسألة:
ه جاز ن حالعتغير إذا لم ي :قال فمنهم من ؛سمعنا في ذلك اختلافا :قال ،نظره
  :لاموسى فق وأما وليس للبائع خيار، ،المشتري بالخيار :قال ومنهم من .عليه

 كلاهما بالخيار.
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عت ب" :ثم قال ،وبجواره (1)يتهومن باع أرضا في قر  من كتاب الضياء: مسألة
 فالبيع راجع لذلك حتى يعلم أنه باع ما عرف. "،ما لم أعرف
له  :قال ؟وهبه امرأة ورث ميراثا غائبا عنه فباعه أو وأوعن رجل  مسألة:

 /49/ بعد عه منو باه أو عرفه ثم وهبه أتالرجعة إن شاء إذا عرف، وأما إذا عرف
  .المعرفة فهو جائز

 جعة فيله الر  نإ ،لا يعرف ما إذا باع أو وهب :وقد قيل :قال أبو سعيد
صفة عد البفوهبه  ؛إذا وصف لهإنهّ  :وقد قيل .ذلك ولو وصف له ،الهبة والبيع

فلا  ،يحرميحل و  هذا في الأحكام، وأما فيماولا يعجبني  ،أو باعه ثبت عليه
 فة.له الرجعة بعد معرفة الصّ  أحبّ 

 يقبل رض لمع الأأن البائع إذا زر  (أحسبه الأعمى) :مسألة: محمد بن موسى
قبل فيها لم ي لجهالةا ىكذلك إذا اشتراها عاملها وقد زرعها وادع  ،قوله في الجهالة

  الجهالة.فيقوله  بولا المشتري فمقوليس في هاتين المسألتين اختلاف، وأمّ  ،قوله
)خ:  فيمن لم يعرف كم له من المال :أبو عبد الله محمد بن إبراهيم مسألة:

غير بإذا وقع الإقرار (2)و :قال ،لهر و والمشتري على أنه يقفاتفق ه في المال(
وقد  ،للمقر في ذلك كان جاهلا بما أقر أو عالما]أنه ثابت ولا رجعة  ؛شرط
 ؛فقد اختلف في ذلك ،وإن وقع الإقرار باستثناء ،بالجهالة (3)[ن له الرجعةإ :قيل
 

                                                 
 ق: قرابته. (1)
 زيادة من ق. (2)
 زيادة من ق. (3)
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 يبطل. :وقد قيل .لا يبطل :فقيل
ن كذا ما و كذبى مالا من رجل غير عارف به وسألته عن رجل اشتر  مسألة:

ل ه ،لبيعض اثم ادعى المشتري الجهالة ونق ،وسلم إليه بعض الثمن ،الثمن
 /50/ ذلك له كان  ،إذا كان جاهلا به وأراد النقض ؟ قال:ينتقض ذلك البيع

مين إن يه اليعلو  ،أو يقر بذلك ،إلا أن يصح له أنه عارف بذلك ،والقول قوله
ثر أهل وأك ،سلنااوعليه عوام  ،وهذا أكثر ما عرفنا ،لبائع اليمينطلب إليه ا

يريد  ذلك؛ لأنه كن لهية لم إذا أقر بالشراء ثم أراد نقضه بالجهال إنهّ وقيل: .العلم
هل وت الجثبل ؛والقول الأول أحب إلينا ،وهو مدع في ذلك ،نقض بيع قد ثبت

 في العلم بالأشياء حتى يصح علمه بها.
هو وبائعه له على أنه  (1)فقاتو  ،ن اشترى شيئا من مال أو غيرهمّ وع مسألة:

فهل يثبت هذا  ،وإلا فلا بيع بيني وبينك ،إن أحضر الدراهم إلى يوم كذا وكذا
: إن من قال (3)قالف ؟وكذلك العامل بالأجر إذا كانت المدة بينهما ،(2)ابينهم

إلينا،  والتمام أحبّ  ،البيع منتقض وقال من قال: .والبيع تام ،هذا شرط ثابت
ذلك  إلىفرن جاء  ،ولا نعلم في ذلك اختلافا ،وأما العامل فذلك شرط ثابت

 .له ولا أجرة ،وإلا فلا عمل عليه ،الوقت
ثم كتب إلى بعض أرحامه أن يبيعوا  ،رجل خرج من بلده وقطع البحر مسألة:

ة قدم الرجل من فبعد سنين كثير  ،إليه بالثمن وأنقد ،فباعه له ،له موضعا من ماله
                                                 

 ق: أنفق. (1)
 ق: بينهما. (2)
 ق: وقال. (3)
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 /51/ وأنكر الكتاب ،وأنكر أنه مال من يبيع ذلك الموضع من ماله ،سفره
وكان المشتري  ،خذ المال من يد المشتري وقبضهأو  ،ولا أمر به ،الذي وصل منه
أيجب عليه لرب المال قيمة ما استغل  ،وثمر النخل سنين عدة ،قد زرع الأرض

 ، ظاهر الحكم ما تناول من غلة النخلبل عليه في ؟منه في تلك السنين أم لا
والزرع للزارع إذ هو خارج من حكم الغاصب  ،وعليه فيما زرع الأجر لرب المال

 وبالله التوفيق. ،فيما زرع
لى عتصبه اغ ثم باع ذلك المال الذي ،رجل غصب مالا أرضا ونخلا مسألة:

ئع فيه س للباليو  ،والمشتري عارف بذلك المال الذي اشتراه أنه مغصوب ،إنسان
د يال من لماوقبض  ،ودفع الثمن إلى البائع ،واشتراه على ما وصفت لك ،حق

ه على دّ ثم ر  ،وثمن المشتري المال ما شاء الله ،وهو يعلم بغصبه له ،من باعه
أم  ئع رد الثمنالبا لزمأي "،ه منيتثمن المال والذي قبض يّ رد عل" :وقال له ،البائع

ال ه الملم إليسحرام عليه ثمن ما قبض من الذي  ن البائعإ :أقول ؟ قال:لا
ن وجوه مبوجه  بضهوعليه رد ذلك إليه؛ لأنه لم يصر إلى ق ،في تناوله ىالمعتد
 وبالله التوفيق. ،الحق

فرن  ،لزمه ودهوأشهد أنه عارف به وبحد ،وكذلك كل من اشترى مالا مسألة:
ه يمان بينالأف ،تراهبذلك وهو غير عارف بهذا الذي اش /52/أنه أشهد  احتجّ 

ين و يرد اليمأ "،نهاه ملقد أقر أنه عارف بما اشتر " :أن يحلف البائع ،وبين البائع
ض عنه انتق ؛لففرذا ح ،فيحلف أنه غير عارف بهذا الذي اشتراه ،إلى المشتري

 البيع.
؟ واشترط عليه أن لا يبيعه من أحد ،رجل اشترى من رجل مالا مسألة عن

البيع منتقض  :وقال آخرون .وشرطه باطل ،البيع تام :لقد قال من قا قال:
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إن شرط عليه أن  وقال من قال: .خذآوبه  ،وهذا الآخر رأي ،على هذا الشرط
فالبيع  ،وإن قال على أن لا يبيعه هكذا ،فالبيع منتقض ،لا يبيعه لرجل معروف

  .تام
هم وطشر  على والمسلمون ،ويثبت الشرط ،يثبت البيعوقد قيل:  قال غيره:

 نوشرط عليه أ ،لاما لم يشترطوا باطلا لا يجوز، وكذلك إذا أعطى رجل رجلا ما
هذا  ىنعم عل ؟ قال:أله ذلك ،ثم رجع المعطي فيما أعطاه ،لا يبيعه فأحرزه

 الشرط؛ لأنها مثنوية.
ثم أنه لما أراد أن يشهد عليه  ،وعن رجل اشترى من عند رجل مالا مسألة:
 (1)ىل"ب :فقال ،ثم رجع في مجلسه ذلك "،المالذلك عرف فرني لا أ" :قال البائع

ما  /53/ فعلىعلى أنهّ عارف به؟ هل يثبت عليه البيع  "إني عارف بالمال
وقد كان  ،عارف بهذا المال (2)هفقال: إن ،إذا رجعيثبت عليه  ،فنعم وصفت:

 .أنكر معرفته في قوله قبل معرفته
لأثر أنه جاء ا قد نعم؛ لأنه :دادوهو محمد بن عبد الله بن م :قال الناسخ

 والله أعلم. ولا يقبل الإنكار بعد الإقرار، ،يقبل الإقرار بعد الإنكار
 فيكذلك ، و وفي رجل باع منزلا له وشرط أن يسكنه إلى أن يموت مسألة:

قضه إذا ن أم أيتم هذا البيع ،وشرط مأكلتها إلى أن يموت ،الذي باع نخلة
لشرط ل ؛مهذا بيع منتقض غير تا :سؤالك فتما وص فعلى ؟أحدهما انتقض

 فلا يثبت، والله أعلم. ،ولا البيع المعلول ،المجهول
                                                 

 ق: يلي. (1)
 ق: إني. (2)
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كة في اء شر لنسوعن رجل بينه وبين أخوات له أو أم أو غيرهن من ا مسألة:
عض دون فن البعر وي ،وهن لا يعرفن المال ،وأراد القسمة أو الشراء منهن ،مال

قف يمنهن  كيلك بيع ولا قسم إلا عن أمر و فاعلم أنه لا يجوز في ذل ؟الكل
البيع في لقسم و ا لم أر ،ما أن قومه ثقات وليس معهم وكيلإعلى معرفة المال، و 

 ت كاذبة لما أقرّ و أنهوإذا علم ه ،واحدة بمعرفة مالها كلّ   قرّ تن أ إلا ،ذلك تاما
 ذلك. له جاز ؛كاذبة ولم يعلم هو كذبها في ذلك  وإن أقرت ،يجز له ذلك

وعن رجل باع لك قطعة مال أو  ومن جواب أبي الحسن: /54/ سألة:م
أو  ،لا تدري أنت هذه النخلة له أو القطعة ،وهو غريب "،إنها له"نخلة وقال: 

فعارضك في ذلك  ،وصدقته ،تها على قوله وعلى دعواه لنفسهيفاشتر  ،لغيره
أن  فعلى هذه الصفة هل يحلّ  قلت: ،ونازعك أو لم يعارضك أحد ،معارض

فقد وجدنا في الأثر فعلى ما وصفت:  ؟حتى تعلم أنه حرام (1)اءتأكل هذا الشر 
ولعل بعض  ،ن لا تعلم أنت أنه له إلا بدعواه في بيعه لكالمال ممّ  ىفي شر 

يد فيما  ورأى دعواه فيما يبيع كأنه ذو ،وبعض أجاز ذلك ،الفقهاء لم ير ذلك
وهذا القول المؤخر أوسع؛ لأنه إذا   ،أو أنه حرام ،حتى تعلم أنت أنه لغيره ،يبيع

يد بدعواه حتى يصح معك  فهو ذو ،كان بيعه لك بدعواه في قرية شاهر ذلك
 غير ذلك، والله أعلم بالعدل في هذا وغيره.

ائع ن البإ ثم ،تغله المشتري وعمرهسوعن رجل باع من رجل مالا فا مسألة:
س له ة فليلغلاوأما  ،كله ذل قال:، وطلب نقض البيع ،الجهالة بما باع ىادع

 عليه قيمة عمارته. منها شيء، والمشتري
                                                 

 ق: الشري. (1)
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 ن ماتألى إولم يرجع في ذلك  ،لا يعرفه من أصل ومن باع مالا مسألة:
، نينشر سولو رجع على ع ،وإن رجع في الصحة كان له الرجعة ،ثبت /55/

 ليه ماعب وحوس ،رحسب له ما عمّ  ؛روعمّ  ،ةغلّ  كان المشتري استغلّ   فرن
 غل.است

سألت عن رجل باع لرجل  :ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر مسألة:
فرذا كان المال للبائع  ؟حرام ذلك أم حلال قلت: جميعا. (1)[هنيعرفا لا مالا]

وإن أراد أحدهما  ،وليس في ذلك حرام ،فهو حلال ؛واتفقا على ذلك وتراضيا
 النقض فهو منتقض.

ن عرف البائع أبعد من مالا  وعن رجل اشترى من رجل وعنه: مسألة:
 ،عهمابيوإن غابا عنه في حين  ،ووقفا عليه بمعرفتهما ،والمشتري حدود ذلك المال

اجعل " :فقال البائع للمشتري ،على ذلك عند واجبة البيع بيع المال اأشهد(2)و
فرذا كان شرط فعلى ما وصفت:  "؟هذا المال رهنا في يدي إلى أن توفيني الثمن

وإن كان ارتهن منه  ،فلا أرى هذا البيع ثابتا ؛في شرط عقده البيع الرهن داخلا
فافهم الفرق  زا،رأيت ذلك جائ ،هذا المال بثمنه من بعد انقضاء صفقة البيع

 .بين ذلكفيما 
ى أنه لا عل ،لالما قد قيل في مثل هذا أنه جائز إذا باع له ذلك قال غيره: 

 ه وقبضهقّ بح يده فين أو أنه ره ،الوجوه ولا إزالة بوجه من ،ولا هبة ،ع له فيهبي
  .فذلك جائز ،إليه وهو في يده /56/مه أو لم يسلّ  ،منه

                                                 
 ق: مالا يعرفاه. (1)
 ق: أو. (2)
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 ،فقا على أن يجعل الثمن ما تبايعا عليه أجلا معروفاإن اتّ  وقلت: ومنه:
ن وجب عليه المال لم يجعل الثمن في عقدة أفلما  ،وكان فيما بينهما البيع نسيئة

ولو كان بينهما  ،ما جرت عليه العقدة في الحكم به فالبيع على ،البيع أجلا
فلا يثبت في  ،وأنه إلى أجل معلوم ،مواعدة قبل عقدة البيع بأن الثمن غير حال
الخداع والغش ولا من هذا  غير أنّ  ،المواعدة في هذا إلا خلف من يوفي بوعده

مدعي ولل ،ا في الحكومة فيثبت ما شهدت به البينةيحل الغش في البيع، وأمّ 
وشيئا مما يثبت عليه مما لم تشهد به  ،عليه غشا ىالغش اليمين على من ادع

وبما  ،ذلك الوفاء بما وعدفي وعلى من خدع  ،والبيع ثابت ،البينة في عقدة البيع
  .ع والغشدا به السلامة من الخ(1)ويكون له 

لا  و ل ماليالمافإن لم تأتني بالثمن إلى وقت كذا أو كذا "إن قال:  وقلت:
ثبت فلا ي بيع؛والمشتري في عقدة ال ،هذا الشرطفرذا شرط البائع  "،شيء لك
فلا  ،حالا ثمنوكان ال ،كان البيع إلى أجل معروف في محل الثمن  ،هذا البيع

 يثبت على هذا الشرط.
وعن رجلين باع أحدهما على الآخر مالا ثم رجع المشتري أو  وعنه: مسألة:

 /57/وأنكر الآخر ذلك  ،جة توجب فيه النقضواحتج فيه بح ؛البائع في ذلك
وعلى ، على من اليمين ،فنزلا في ذلك إلى اليمين ،فيه بحجة تثبت البيع واحتجّ 

 فرذا كان المال في يد المشتري قد قبضه فاليمينفعلى ما وصفت:  ؟من البينة
وإن كان المشتري لم يقبض  ،فهوإن شاء حلّ  ،إن شاء حلف (2)[لمشتريا ]على

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ق: للمشتري. (2)
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ما  هوأيّ  ،وإن شاء حلف خصمه ،إن شاء حلف (1)[لبائع]على افاليمين  المال
ن البائع قد وإن ادعى المشتري بأ ،البينةمنهما فعلى الآخر  ،كانت له اليمين

]على واليمين في ذلك  ،فالبينة على المشتري ،وأنكر ذلك البائع ،قبضه المال
القول قول المشتري إذا صح ف ،في يد المشتري قد حازهالمال وإن كان  ،(2)[لبائعا

تدبر جميع ما أجبتك  ،والبائع لا ينكر ذلك ،أنه قد حاز المال بعلم من البائع
  .ما وافق الحق والصوابإلا  ولا تأخذ من قولي ،به

من  فاعلم أنه قد قال من قال ومن رقعة منه أخرى في هذه المسألة:
جاز الحل  ، يقدر عليهأو ذهب ذلك ولم ،ه إذا كان أصل البيع فاسدإنّ  :الناس

أعني ثمن  ،هذا قائم بعينه لأنّ  ؛أراه غير ذلك لكن هذاو  ،في ذلك إذا تطايبا
ولهذا عناه من  ،ليكون لصاحبه الأوّ ن أ ،من ذلك (4)حبفالذي أ ،(3)اعبالم

 ذلك، والله أعلم بالصواب.
وسألته عن رجل باع ماله ومال  :جابر والحسن يمسألة: ومما يوجد أنه رأ

  .له ليس عليه ردّ  ،يثبت بيعه :قال /58، /(5)حبه وهو شاهد لا يغيرصا
فلا يجوز  عائلباأما و أما في الحكم في ثبوت البيع فقد اختلف فيه،  قال غيره:

 له ذلك إلا بأمره.
                                                 

 ق: للبائع. (1)
 ق: للبائع. (2)
 ق: المتاع. (3)
 ق: آخذ )خ: أحب(. (4)
 ق: يغيره. (5)



 نالرابع والخمسو الجزء  52  قاموس الشريعة

 

وأمل في نفسه أنه  ،عن رجل اشترى مالا : عن أبي الحسن مسألة
 ،ولا عقد ذلك في قلبه ،لها قرضاولم يتأم ،يشتريه من دراهم موضوعة عنده ليتيم

 قلت: ،ووزن الدراهم ،ثم استوجبه من بعد ذلك ،ولعل ذلك قبل واجبة البيع
 (1)ىشر  ؛فرن كان عقد الشراءفعلى ما وصفت:  ؟فهل عليه إلا رد الدراهم

فليس  ،ثم وزن ثمن المال من دراهم اليتيم ،وعلى ذلك استوجبه ،ذلك المال لنفسه
ولم يعقد  ،وإن كان اشترى هذا المال بالدراهم مكافحة ،اهمالدر  ردّ  عليه إلا

 وإن شاء المال. ،فاليتيم بالخيار إذا بلغ إن شاء الدراهم ،الشراء على نفسه لنفسه
ا لم مت لك بع" :وإذا قال البائع للمال :ومن جامع أبي محمد مسألة:

إن و  ،ع يمينهائع مبال فالقول قول ،ا على المعرفةر ولم يكونا عند البيع تقار " أعرف
بل " :لمشترياال وق "،وأنت غير عارف به ،أنا بعت لك هذا البيع" :قال البائع

 كان القول قول المشتري مع يمينه.  "أنا عارف به
 /59/وعن رجل ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة:  مسألة:

ع على المشتري أنه فأوجب البائ ،أو يعرفه أحدهما ،باع لرجل مالا يعرفانه جميعا
ألف درهم  (2)مبلغوقيمته إلى  ،قد باع له كل مال له بقرية فلانة من درهم

وأخاف أن يكون فيه ربا على هذا الشرط؛ لأنه باع له   ،فهذا لا يجوز ؟وقيمتها
 دراهمبيع فيه  لأنّ  ؛فهذا ربا ،مال له إلى مائة ألف درهم وقيمتها كلّ 

 
                                                 

 ق: يشري. (1)
 ق: مائة، وقد شطب عليه في الأصل. (2)
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ير والذهب لدنانم واع له كل مال له غير الدراهوإن با ،ه حرامأنّ  ومعي ،بدراهم
 .ء اللهن شاإتم وإن تتامما  ،فهذا منتقض ،وأحدهما جاهل بالمال ،والفضة

إني لا أعرف "ثم قال:  ،وعن رجل باع مالا ورثه وعن أبي الحواري: مسألة:
غير  ،أو لم يقف هو والمشتري والشهود على المال الذي باعه "المال الذي بعته

نه في الأصل لا أإلا  ،نفسه أنه قد باع المال وهو عارف به (1)ىأشهد علأنه 
فرذا كانت  :فعلى ما وصفت ؟هل يثبت عليه، وكذلك المشتري ،يعرف ما باع

 ،وأقر البائع والمشتري بمعرفة المال ،نة تعرف المال الذي باعه هذا واشتراه هذاالبيّ 
بالمعرفة إذا كان  ذا كان قد أقرّ إ ،بالجهالة لم يكن لأحدهما النقض إذا احتجّ 

 أحدهما يعلم أن الآخر لا يعرف ما اشترى، وكذلك المشتري إذا كان يعلم أنّ 
ن يتمسك أ الآخر /60/لم يسع  ،ورجع الجاهل بالمعرفة البائع لا يعرف ما باع

حكم عليه إذا كان قد أقر بالمعرفة عند  ؛وإن حاكمه ،ولا يحل له ذلك ،عليه
 هذا بمعرفته. (2)المال الذي أقر انت تحدّ إذا ك ،البينة

فله أن يرجع فيه إذا لم  ؛هومن اشترى مالا وأراد أن يرده حيث استغلا مسألة:
أو لم يعرف حيث ينتهي شيء من حدود  ،أو لم يعرف شيئا من حدوده ،يعرفه

وإن أشهد على  ،فله في كل هذا الرجعة ،ما اشترى من الحد الذي يواليه لغيره
إنه إذا أشهد أنه عارف بهذه الأرض  وقال من قال: .لمعرفة لزمه ذلكنفسه با

فله في  ،ثم احتج أنه غير عارف بالحدود ،ولم يقر بمعرفة حدودها ،التي اشتراها
                                                 

 ق: عليه. (1)
 ق: أقرا. (2)
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أو بما له كله  ،(1)ذلك الرجعة، وأما من أقر بماله من أرض كذا وكذا لفلان
وقد كان  ،لأنه إقرار ثم احتج أنه غير عارف بماله فلا حجة في ذلك؛ ،لفلان

 وكان هذا الرأي هو الأكثر. ،خالفنا في ذلك من خالف
وأشهد كل  ،عن رجل باع من رجل مالا  أبا عبد الله سألت مسألة:

ثم احتج أحدهما  ،أو بجميع حدوده ،واحد منهما على نفسه أنه عارف بحدوده
ا كانت غير هذه واحتج أن معرفته إنم ،بهذا المال أو بحدوده أو بشيء من حدوده

 /61/إني كنت أرى أن هذا المال إلى هذا الموضع " :قال المشتري وأ ،الحدود
أو احتج البائع أنه إنما كان يعرف أن حد هذا  "،ا صح أنه في حدودهأكثر ممّ 

وطلب أحدهما النقض على ما  ،وقد صح أن هذا أكثر ،المال إلى هذا الموضع
أنهما عارفان بهذا  اوقد أقر  ،ض البيعليس هذه لهما بحجة تنق :فقال ؟احتج
فالبيع  ؛فرذا شهد شاهدا عدل على حدود هذا المال ،وبجميع حدوده ،المال

ثم أقر أنه  ،وكذلك لو أن رجلا اشترى من رجل غلاما قال: .ثابت عليهما
ظهره في رأيت " :وقال ،ثم احتج أن فيه عيوبا لم يكن رآها ،عارف بجميع عيوبه

لم تقبل هذه  ؟"ولم هذه البياضة في عينه ،متلاصقتين (2)هيعورأيت أصب ،حدبا
وكل عيب ظهر فيه فهو داخل فيما أقر  ،وقد أقر أنه عارف بجميع عيوبه ،الحجة

ولم يقولا أنهما  ،وأقر أنهما عارفان به ،ولكن إذا باع رجل مالا لرجل ،به أنه رآه
فله  ،حدودهبجميع عارفا  ثم احتج المشتري أو البائع أنه لم يكن ،عارفان بحدوده

فرن  ،وعلى الآخر البينة أن هذا المحتج بالجهالة عارف بحدود هذا المال ،الحجة
                                                 

 ق: الفلان. (1)
 ق: أصبعه. (2)
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جميع  لنقضه مع يمينه بالله أنه لم يعرف ؛انتقض البيع على الطالب ؛أعجز البينة
 .حدود هذا المال من قبل عقدة هذا البيع

ى  ادعثم ،عروفلمال م نهما إذا أقرا بالبيعإ :وقد قيل قال: ومن غيره:
 نه مدع ما يريد بهلأوثبت عليه البيع؛  /62/ لذلك فهو مدعّ  ،أحدهما الجهالة به

 النقض.
ذا هيجوز أ ،تهأحدهما جاهل بمعرف لاأرأيت إن باع لرجل ما قلت: مسألة:
أحد  لة منى الجهاعل البيوع لا تتمّ إن قد قيل:  أنه ؟ قال: معيالبيع أم لا

الما عان هو ك  ولو ،وادعى الجهالة ،لب أحدهما النقض لذلكالمتبايعين إذا ط
الجاهل  قضه منلب نبطوإنما ينتقض البيع بمعنى الجهالة  وقال من قال: .بالبيع

ى جملته ائم علع قتفاق يوجب من أحكام البيع أن البيومعنى الا ،منهما للمبيع
وجب له يا ويطلب نقض البيع من أحدهما مم ،جائز حتى يصح جهالة أحدهما

ها ا ينقضتي محتى يأ ،الواسع بين الناسفي وإلا فالبيوع قاضية  ،ق ذلكالح
 بينهم.

 ،عرفهما ي شترىاوالمشتري  ،عن رجل باع ما يعرف سألت أبا معاوية مسألة:
الأرض   مثلفيمّ تاهذا  ،نعم :قال ؟هل يكون هذا بيعا تاما ،وأقرا بذلك جميعا

 .لبيعد اوز بيعه حتى يوقف عليه عنإلا الحيوان فرنه لا يج ،وأشباهه
 .جاز من أجاز البيع في الغائب إلا الحيوانأ (1)قد ،نعم :قال ومن غيره:

إنما يجوز ذلك في الأصول إذا كان علمها به قدر ما لا يحدث  وقال من قال:
 فيه زيادة ولا نقصان.

                                                 
 ق: إذ. (1)
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 /63/: ال لهخر فقآورجل له منزل لا يعرفه بحدوده فجاء إليه  :لغيره مسألة
بائع لا وال ،هبرف والمشتري عا "،نعم" :قال "،تبيع لي ذلك المنزل بكذا وكذا]"

 لاإحدود  بيتي :له ثم رجع إليه ثانية فقال ،فأخذه من عنده ،يعرف بحدوده كلها
ولا طلب  ، نفسهع فيفلما قال له وعرفه إياه لم يتم البي ،أن المشتري عنده ذلك

خلف و  ،مات تىوسكنه ح ،ر المنزل بحضرة هذافقام المشتري عمّ  ،ذلك المشتري
 نزل إذا لمذا المر هما يلزمه في أم ،ثم طلب هذا السؤال ،ورثة يتامى أو بالغين

عي ؟ فملكذعد بولا يعرف حده إلا  ،يرض بالبيع ولا حده المشتري يوم البيع
له  ثة مالى الور عن له إ :يقول ن بعضاأفمعي  .ه إذا صح ذلك كان على هذاأنّ 
 ،ت حجتهد قامإذا مات المشتري فق :أنه قيل ومعي .لى المشتري من النقضع

أو من  ،يء منهبش إذا كان إنما هو من طريق الجهالة ،وثبت الشراء على البائع
 .حدوده

ن ل يكو ه ،زلإن رضي اليوم أو كان قد رضي قبل اليوم بذلك المن وقلت: 
قع حكم قد و   يكنلموأتمه ما أنه إذا رضي بذلك البيع ؟ فمعي جائزا لهما جميعا

 .فأرجو أن يسعه ذلك في أخذ الثمن ،نقضه بينهما جميعا
رف أن نه يعألا إ ،ملا يعرفه ك ،لو كان غير ذلك مثل نخل أو غيرها وقلت: 

ذا كموضع   ك فيتبيع ما كان ل" :فجاء إليه فقال له ،له هنالك شيء لا يحده
ثمنه أو  قل منذه بأفأخ ،يعرف أنه لهوالمشتري  ،فباعه عليه "نعم" :فقال :،وكذا
لة بها الجها عيويد ،هل يكون هذا تاما أو جائزا ما لم يغير المشتري ،بثمنه
فأرجو أن  ،ك تموإن تتامما على ذل ،أن ذلك لا يجوز في الحكم؟ فمعي جميعا

 .يسعهما ذلك
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تري لم المش علمكلو كان يعلم   يعلم إن كان المشتري يعلم أن البائع وقلت:
 ؟دهمانقض أحي لمز ما ئأم البيع تام جا ،هل عليه أن يعلمه ،يبعه بذلك الثمن

 .أن يعلمه على هذه الصفة فأحبّ 
هل  ،لاك أم ذلبلم يبعه  ،أو لم يعلم ،إن كان لا يعلم أنه عارف به وقلت:

أنه  حب إذا علمفأ ؟قضالنع البائع الجهالة و يكون هذا البيع ثابتا وجائزا ما لم يدّ 
 ،يعلمه حتى لا يطيب ذلك لهأ ،وكان بمنزلة الخدعة من البيع ،ذلكجاهل ب

 فأرجو أن يسعه ذلك. ؛ويصف له ذلك، وأما إذا لم يعلم بذلك
 وز.يج والشراء من المال المشاع بحصة لا يعرف بحدوده لا مسألة:
وهو يعرف  ،وسألته عن رجل باع لرجل سهمه من ميراثه من فلان مسألة:

يعرف كم له من ذلك المال سدس أو ربع أو ثمن أو أقل أو  غير أنه لا ،المال
حصته من  (1)[فأشهد أنه قد باع له ،أو من ذوي الفرائض ،أكثر وهو عصبة

 لا.  :قال ؟هل يثبت هذا البيع ،ميراثه من فلان بن فلان من هذا المال المعروف
ا دو ن يشهم أليس له ؟ قال:هود أن يشهدوا على هذا البيعفهل للشّ  قلت:

 ولا يعرفه البائع والمشتري.  نعلى ما لا يعرفو 
 ،المال ع هذارب فأشهد أنه قد باع له ،وكان له الربع ،فرن كان زوجا قلت:

 قال:لا؟  بيع أمذا الهل يثبت ه ،له الربعباع غير أنه  ،وهو لا يعلم أن له الربع
 لا، هذا جاهل لما له في هذا المال حتى يعلم أن له الربع.

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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 ،وهو يعلم أن له الربع ،فباع له النصفكان يعلم أن له الربع،   (1)فرن قلت:
يثبت بيع  :قال من قال ؟أو ينتقض البيع ،أيثبت عليه الربع الذي هو حصته

 ،ويرضيا بذلك ،تامما من بعدتينتقض البيع إلا أن ي وقال من قال: .حصته
 وأرجو أنه كان مذهبه أنه يثبت عليه بيع حصته.

في رجل اشترى من رجل أرضا واشترط شربها من  أبي عليقيل عن  مسألة:
 ،وينتقض البيع لدخول الجهالة فيه ،ن ذلك لا يجوز؛ لأنه مجهولإ :معروفة ىطو 

فرن ذلك ثابت  ،أو شيئا معروفا ،ن يبايعه من هذه الطوي ربعا أو خمساأإلا 
ه ولو اشترى من وقيل: ،ها لم يجز ذلكعلى هذا الوجه، وكذلك لو شرط وردّ 

لم يكن له في الخب  ،أو شيئا معروفا ،ربعا أو خمسا من هذه الطوي /66/
 ،ولا في شيء من دوائر الطوي، وإنما يكون له ربع الماء ،ولا في المصب ،شيء

ب ولا في المصب ولا في المجاري شيء حتى يشترط ذلك على ولا يكون له في الخ
أو  ،أو ربع مصبها ،هاخبأو ربع  ،ويشتري منه ربع هذه الطوي ،صاحب الطوي

وإذا اشترى  :قيل .وإلا لم يثبت ذلك ،ويكونا عارفين بجميع ذلك ،ربع مجاريها
منه ربع هذه الطوي لم يكن له أن يزجر إلا برأي صاحب الخب والمصب 

أو بغرزها من  ،وإذا كان المشتري أو البائع جاهلين ببعد الطوي :قيل ى.والمجر 
أو بشيء مما يدخل فيه الجهالة من  ،قرب ذلكبو  ،بها ومنزعهاجوببعد  ،الماء

 ،فلا يثبت ذلك على البائع والمشتري حتى يقفا على ذلك كله ويعلماه ،أمرها
فرن لم يقفا على ذلك لم يثبت عليهما  ،فحينئذ يثبت عليهما البيع فيه والقعادة

                                                 
 ق: إن. (1)
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ت البئر أكثر مما هي احتياطا لثبو  ذلك، وكذلك لو اشترط البائع والمقتعد أنّ 
 فحينئذ يثبت البيع والقعادة. ،لم يثبت ذلك حتى يصف البئر بما هي ؛البيع

 ،مجهول] /67/ا من الماء فذلك بهوإذا باع رجل أرضا معروفة بشر  مسألة:
ء من فلج ن الماا من يقول بشربهأإلا  ،ولا يجوز البيع مثل هذا إلا في الصدقات

 اء سدسن المكذا وكذا م  وهو ،أو ليلة معروفة ،يوم معروفمن بدور  ،معروف
 ،زئفهذا بيع جا ،لةأو أثر من كذا أثر من يوم ولي ،يوم أو ليلة أو ربع أو ثلث

 ولا يفسد بيعه؛ لأنه لو فسد هذا لبطل بيع الماء.
اء ن المما وشربه ،من اشترى من رجل عشرين نخلة :قال أبو محمد مسألة:

د الماء أن يج لاإ ،منتقض فهذا بيع ؟به أهل البلد ىمن فلج كذا على ما يتساق
 .ويعرفه

ثار، ى الآس علإلا أن يكون شرب هذه الأموال هذه البلد لي :قال الناسخ
 ولا نقض فيه، والله أعلم. ،فذلك جائز ،وإنما هو مساقاة

 :ن سأله لمه اللهحفظ ومن جواب أبي محمد عثمان بن أبي عبد الله مسألة:
 ؟اهلا أم لاكان ج  ذاهل له ذلك إ ، نقضهالمتبايعين حدوعن بيع الخيار إذا أراد أ

لم أحدهما لم يعو  ،هالةتبايعا عليه للجما متبايعين لما يعلما  كلّ   نّ إ الجواب:
ى أو باع ي اشتر لذهما ايلأحد وأ ،فلهما النقض ،بما باع أو بما اشترى للجهالة

عقدة ة والالصف نّ لأ ؛كان البيع بيع خيار أو بيع القطع  ،بما لم يعلمه للجهالة
لك ذعلى  هوافقو  ،فهي منتقضة (العلم)خ: والمواثيق إذا وقعت على غير العمل 

 الشيخ أبو محمد إبراهيم بن محمد بن أحمد بن راشد السعالي.
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يمن ف :اللهفظه حومن جواب أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالي  مسألة:
نه لأشتري؛ مللفالغلة  ؟لمن تكون الغلة ،ثم رجع أحدهما ،باع مالا على شرط

 واب.والص لحقّ ولا تأخذ منه إلا ما وافق ا ،فانظر فيما عرفتك ،داخل بسبب
نه لم أاحتج ف ،ثم حمله السيل ،وعن رجل اشترى مالا واستغله سنين مسألة:

ثر في الأ جديو  ؟هل له ذلك ،وطلب نقض البيع ،يكن يعرف حدوده قبل الشراء
 .أن له نقضه إذا طلب ذلك

 قال:الشيخ خميس بن رويشد ف ظم هذا المعنىوقد ن ومن غيره:
 مــــــــن اشــــــــترى مــــــــالا وكــــــــان يثمــــــــره

 
 خمــــــــس ســــــــنين وهــــــــو فيهــــــــا يعمــــــــره 

 فاحتمــــــــــل الســــــــــيل العظــــــــــيم المــــــــــالا 
 

ـــــــــالا   واصـــــــــطنع الشـــــــــاري لـــــــــذا احتي
 ىفغـــــــــــــــــــــير البيـــــــــــــــــــــع وقـــــــــــــــــــــال لم أر  

 
 حـــــدود هـــــذا المـــــال مـــــن قبـــــل الشـــــرا 

ــــــــرى للشــــــــاري   فــــــــالنقض في هــــــــذا ي
 

 رقــــــــد جــــــــاء هــــــــذا الحكــــــــم في الآثا 
ـــــــــــه مـــــــــــن أثمـــــــــــار   ومـــــــــــا اســـــــــــتغل من

 
 عليــــــــــــه والحلــــــــــــف باســــــــــــم البــــــــــــاري 

رحمك الله في رجل اشترى ومن جواب عن محمد بن سعيد وذكرت  مسألة: 
فلما بلغ اليتيم نقض  ،وكان المال مقسوما ،من رجل حصة من مال شريكه يتيم

له  فرذا باع له ما وقع ؟الحكم بين البائع والمشتري (1)[كيف يكون  قلت:، القسم
 :ففي بعض القول ؛وكان القسم منتقضا فنقضه اليتيم ،من ذلك القسم

 
                                                 

 .زيادة من ق (1)
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 البائع له ان علىك  وإلا ،نه يثبت حصة البائع من ذلك المال بعينه إن أراد ذلكإ
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .فافهم ذلك ،رد الثمن

 منه المال الذي غيّر  في مسألة : مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد
فرن كان البائع أقر للمشتري أنه جاهل به  ،تري بالجهالة بعد أن أتلفه الواديالمش

وإن  ،له الغير في الجهالة فعلى ما جاء في الأثر أنّ  ،وصدقه في ادعائه الجهالة
بإقرار منه  (1)وكان المشتري قد استغل المال وأثمره ،أنكر البائع دعواه الجهالة

 يقبل قوله في ادعائه الجهالة على هذه أن لافيعجبني  ،أو بصحة عليه ،بذلك
 ،ولم يستغله ،وإن كان المشتري لم يثمر هذا المال ،الصفة بعد أن تلف المال

حتى يصح  ،فقوله مقبول في ادعائه الجهالة ؛ولم يصح عليه ،وأنكر ذلك كله
 عليه أنه عالم بما اشتراه، والله أعلم.

لا رجل مال ما الذي باعوأ :حفظه الله مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد
ثلاثة  الثمن يمل في تسلجهل عليه أ ،فنقضه البائع ،وكان فيه شرط مما ينقضه

 ؟أيام كالشفعة أم لا
بل يجيز  ،عةالذي يعمل عليه أنه لا أجل عليه في الثمن كالشف الجواب:

ى كم عليحما كويحكم على البائع بتسليم ما أخذه من الثمن   ،الحاكم النقض
 الديون، والله أعلم.الذي عليه 
ولا يقبل قول المشتري في جهالته في المال الذي اشتراه بعد أن  ومنه: مسألة:

ض للمشتري بالجهالة بعد أن تلف منه شيئا من نقولا  ،حازه وسقاه سنين كثيرة
أو أتلفه على غيره ببيع أو  ،كان يوم الشراء  ،أو قطع صرم ،قطع نخل أو شجر

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: أثمن. (1)
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من سبب رهن أو  نقضة أو فيه علّ  ،أو بشيء منهولو كان جاهلا به  ،عطية
 والمعمول به عندنا، والله أعلم. ،غيره في أكثر قول المسلمين

ثم قال  ،بيع القطع (1)آخروفيمن اشترى قطعة من مال رجل  ومنه: مسألة:
تها منك من هذا الموضع أكثر مما يحد هذه القطعة التي اشتر  إنّ " :المشتري للبائع

 وأنكر البائع ذلك. "،ه البائعحدّ 
يما فى المشتري نة عللبيوا ،القول في هذا قول البائع مع يمينه بالله نّ إ الجواب:

يادة، ل والز لفضإذ هو مدعي ا ؛يدعيه من الحد الذي أنكره؛ لأنه مدع في ذلك
 والله أعلم.
 لمشترياأقر و وفي رجل باع لرجل مالا  :عن الشيخ صالح بن وضاح مسألة

لم أره  ل: إنيقاو  ،نه عارف بحدودهإ ثم جاء من بعد ما قال ،هأنه عارف بحدود
 ؟إلا من بعد مدة عشر سنين

من مدة عشر  ه ما رآه إلاوعليه اليمين أنّ ] /71/ قوله مقبول الجواب:
 ،بل قولهلم يق يامأيومان أو ثلاث أو عشرة  ذوإن أقر أنه عارف بالمال م ،سنين

 أعلم. ، والله"م واليومين والعشرإني وجدته متغيرا في اليو "إذا قال: 

  
                                                 

 .174، بخط المؤلف، ص: 901هذا في نسخة التراث رقم:  (1)
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والخلاص في البيع وفي شراء  ىفي اشتراط الشروالخامس باب ال

 كينترالأصول والمش

جل ر عن و  ومن كتاب بيان الشرع: ومما يوجد أنه عن هاشم ومسبح:
 ،يدرك يوم ىو لشر واشترط المشتري على البائع ا ،اشترى عبدا صبيا بمائة درهم

قال  ؟و بالغأصبي وثمنه ألف درهم بما رجع عليه ب ،العبدوقد بلغ  ،فأدرك فيه
 ه يوم يؤخذ من يده.ئيرجع عليه بشرا :الوليد

أدرك  ثم ،يشتر ثم فسلها الم ى،وعن رجل اشترى أرضا واشترط الشرو  مسألة:
درك يالذي  لىوهل ع ى؟ما على البائع من الشرو  ،وقد أضعفت عن ثمنها ،فيها

لرجل اعلى  ؟رضر المشتري؛ لأنه فسل وأصلح الأمّ في الأرض أن يرد قيمة ما ع
يمة ما يرد ق أن وعلى المدرك ،ذلك رأيهما لصاحبها ،الأرض براحا ىالبائع شرو 

 وإن كان صرم يقدر على إخراجه فليخرجه. ،ر الرجل فيهاعمّ 
ير ابن ئة بعافأعطاه بم ،وعن رجل باع لرجل غلاما بثلاثمائة درهم مسألة:

ابن  ،عالبائ ليهما يرد ع ،اثنيوقد صار البعير  ،م من عيبثم رد الغلا ،مخاض
 مائة درهم. فرنما عليه ردّ  ؟اثنيمخاض أو 
 ،لمالالك ذثم أدرك المشتري في  ،وعن رجل اشترى من رجل مالا مسألة:

الثمن  دّ ر  ؛لاصالخ فرن لم يقدر على ،فرن على البائع الخلاص ،فانتزع منه بحقّ 
لازم  فرنه ،به كان ضمن بالخلاص أو لم يضمن  ،احبهالذي باع به المال على ص

لزمه  ،هن له بضمو  ،فلا يجب عليه إلا أن يشترط عليه المشتري ىله، وأما الشرو 
 على ما ضمن له به، والله أعلم. ىالشرو 
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سألت عن رجل  :أبي عبد الله (1)منإلى أبي علي موسى بن علي  مسألة
في قطعة أرض  ىوشرط له الشرو  ،م بين أهل القريةر باع سهمه من أرض هي 

وإن لم يكن علم  ،له ىفلا شرو  ،مر فرن كان قد علم أنها  ،البيع انتقض نّ إثم  ،له
 ى.فله الشرو 

ن محقاق لاستيثبت إلا في ا ىأن لا يكون الشرو يعجبني  :قال أبو سعيد
 خل علىدلك غير نقض البيوع، وأما إذا كانت البيوع منتقضة أو فاسدة فذ

لم  لم أوع ،ىرو شأن يكون فيه ولا يعجبني  ،شتري جميعا في الحكمالبائع والم
 يعلم.

: وعن رجل  بن محبوب محمدومن جواب أبي عبد الله  مسألة:
واشترط على بائعه الخلاص إلى ألف درهم  ،جملا أو أرضا بمائة درهم (2)[اشترى

 ،صفرنه يلزمه خلاص فرن لم يقدر على خلا ؟أو أقل أو أكثر أيلزمه خلاص
 .(3)قيمتهف

فسلها ف ،ىو وضمن له الشر  ،وعن رجل باع لرجل أرضا ومن غيره: مسألة:
 ون علىيكو  ،أرضه ىفرنما يعطيه البائع أرضا شرو  ،وصارت نخلا ثم أدركت

س لمن ولي ،اغلهوله الغلة على من است ،الذي أخذ الأرض ثمن النخل بغير أرض
 .انتزعت الأرض من يده على الذي باع غلة

                                                 
 وفي النسختين: بن. .43/47هذا في بيان الشرع،  (1)
 . زيادة من ق (2)
 ق: قيمته. (3)
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ا ذا كان إنمدرك إى المة علعلى المشتري للغلّ  لا ردّ وقد قيل:  :قال يره:ومن غ
 استغل بسبب بيع.

ثم  ،ثم غاب رب المال وغاب الوكيل ،ل رجلا في مالهوعن رجل وكّ  مسألة:
الوكيل عارضه رجل في البيع  وإنّ  ،(1)رجع رب المال من سفره فباع ماله من رجل

 ؟فأي البيع معك أولى ،يعلم ببيع رب المال ولم ،ىوضمن بالشرو  ،فباع له المال
 البيع الأول.  :قال

 ن.ضم كما  ىيلزمه الشرو  :قال ؟ما يلزمه ىفالذي ضمن بالشرو  قلت:
له ف ىشرو تري الإذا اشترط المشإنه  ى:وقال أبو مروان في الشرو  مسألة:

 ،نالثم اء ردّ شن إ ،وإذا لم يشترط فخبره البائع فليس للمشتري إلا ذلك ،شرطه
 وإن شاء أمسك.

رط على وش ،وفسل فيها فسلا ،رضاأوسئل عن رجل اشترى  /74/ مسألة:
ل يلزم ه ،لال نخفاستحق المال وقد صار الفس ،يوم تستحق عليه ىالبائع الشرو 

إذا  :؟ قالىشرو ت على قول من يثبت الالبائع قيمة الأرض والنخل يوم استحقّ 
 أشبه معنى ذلك.  ىثبت معنى الشرو 

 التي لنخلفهل للبائع أن يلحق المشتري المستحق للأرض بقيمة ا قلت:
كن  يولم ،لأن الصلاح له ؛أن يلحقه بذلكيعجبني  هكذا ؟ قال:فسلت

 المحدث له بمنزلة المغتصب.
 ،في رجل اشترى من رجل جارية أو دابة سمعنا :مسألة: قال محمد بن خالد

نتجت الدابة أأو  ،رية أولاداوقد ولدت الجا ،وأدرك فيها ،ىواشترط عليه الشرو 
                                                 

 ق: رجلا. (1)
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 ىإنما يرجع على البائع بشرو  فرن الذي انتزعت منه ؛فأخذها صاحبها وأولادها
 ؛ولا يرجع على البائع بقيمة الولد ولا النتاج ،الدابة والجارية يوم تنزع منه بقيمتها
 لأن الولد والنتاج قد حدث عنده.

ثم  ،والخلاص ىشرو ن يشترط الوعمّ  :ومن كتاب عزان بن تميم مسألة:
ن قدر إفأرى  ،أبدا ولا على خلاص ىيدرك في البيع فلا يقدر البائع على شرو 

 ه.ئوإن لم يقدر فعسى أن يكون رد الثمن يجز  ،(1)خلصتفعليه أن ي
 ،للمشتري ىوشرط الشرو  ،له (2)من باع مالا ليس :وقيل /75/ مسألة:

 ،أو باعه منه ،أو وهبه له ،عهله في بيصاحب المال وكّ  إنّ " :فرن كان البائع قال
 ،كما شرط له  ىويرجع المشتري على البائع بالشرو  ،فرن صاحب المال يأخذ ماله

، وإنما يأخذ منه الثمن الذي دفعه إليه ىوإن كان لم يقل له ذلك لم يدركه بالشرو 
  .الغلة على صاحب المال وعلى البائع أيضا ردّ  ،المشتري

 : فقال ،وقد رجز ذلك بعض ومن غيره:
 (3)وفــــــــيمن باع مــــــــال عمــــــــر  وقيــــــــل

 
ــــــــــــــــبغ  ــــــــــــــــدرييب ــــــــــــــــيس ي ــــــــــــــــه ول  ة من

 المـــــــــال (4)ىشــــــــرو بلتــــــــزم الشــــــــرط او  
 

ــــــــــــــــــــه بحــــــــــــــــــــال   للمشــــــــــــــــــــتري إن فات
ـــــــــــةإن كـــــــــــان جـــــــــــاء يـــــــــــدّ    عي الوكال

 
 بـــــــــــــــلا محالـــــــــــــــة ىيلزمـــــــــــــــه الشـــــــــــــــرو  

 هـــــــــــــــــــذا وإن لم يـــــــــــــــــــدع الوكـــــــــــــــــــائلا 
 

 ائــــــــــــلاز فــــــــــــرن ذاك الشــــــــــــرط عنــــــــــــه  
                                                  

 ق: يخلص. (1)
 ق: وليس. (2)
 ق: عمر. (3)
 ق: لشروى. (4)
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يم طلب غ اليتما بلفل ،ليتيم من باع مالا :قلت لأبي الحواري مسألة: )رجع(
 فعليه ،تيميل لليوك نهإ :إلا أن يقول ،ىفليس على البائع شرو  ،ماله وانتزعه بحق

وإن كان  ،يمويؤخذ المشتري بغلة ما استغل من مال اليت ،للمشتري ىالشرو 
 اء رد عليهإن ش ،تيمفالخيار للي ،فيه بناء وبنى ،المشتري قد فسل في هذا المال

رن قال ف /76/ ،شاء قال له يخرج ما أحدث من بناء أو فسل وإن زيته،ر 
 فليس له على اليتيم خراج. "؛أعطيت خراجه" :المشتري

 ىو الشر  أنه كان يثبت وجدت عن سعيد بن المبشر عن موسى مسألة:
 .رياءوجدتها في جامع أبي زك ،ولا يثبتها لصاحب القرية ،للغريب

ثم  ،س لهنه ليم أبدا من رجل وهو يعلة أو مالا أو عومن اشترى دابّ  مسألة:
على  ن يرجعه ألأراد أن يرجع على المشتري فله ذلك؛ لأنه لو باع خمرا كان 

 ،لاان وكيكرن  فرن لم يرجع حتى أدرك فيه ف ،لأن ثمن الخمر حرام ؛المشتري
م ثله يو مو أوهو قيمته  ىوإن لم يضمن فعليه الشرو  ،كان له  ىوضمن بالشرو 

 ؛"لخلاصبا وأنا أضمن ،هذا لبني فلان" :وقال ،غير وكيل وإن كان ،يستحق
 يضمن لمفرن  ،قصأو ن ىوإن رد ثمنه يوم يستحق كان ثمنه أغل ،فعليه رد الثمن

 .ولا بالخلاص فرنما عليه رد الثمن ىبالشرو 
 ىفي شرط الشرو  الذي عرفنا من قول الشيخ أبي سعيد قال غيره: 

يثبت كما شرط  فقال من قال: ؛اختلافا يعوالخلاص على من يلزمه شرطه في الب
وهو قيمة المبيع أو مثله في الحيوان والأصول والعروض وما يدرك له  ،ىالشرو 

يثبت ذلك في الأصول  وقال من قال: .مثل، وكذلك يثبت أيضا الخلاص
يثبت في العروض ولا يثبت في  وقال من قال: .ولا يثبت في غيره ،خاصة /77/

من  وقال من قال:. ولا يثبت الخلاص ،ىيثبت الشرو  قال:وقال من  .الحيوان
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يثبت  وقال من قال: .وبطل الخلاص ،ىثبت عليه الشرو  شرط عليه الخلاص
وقال من  .فرذا لم يقدر عليه كان عليه رد الثمن ،يقدر عليهلا الخلاص إلا أن 

بيع وليس عليه رد الثمن إذا استحق الم ،ولا الخلاص ىلا يثبت عليه الشرو  قال:
 .من يد المشتري

وقال  .لنداءااع في أنه يببه اليتامى فالمعمول فلان وإذا قال هو لبني  ومنه:
 ؛قنه بحدرك مأفإذا باع الرجل مالا  :وكان أبو علي يقول. نه جائزإ :بعض

ن يكون أإلا  ،بيعولا ينقض ال ،يثبت ما بقي منه في يد المشتري بقيمة العدول
 .كله  قية فرنه ينقض البيعفيما أدرك به طريق أو سا

 سد.ع فوكذلك إن أدرك بشيء يكون فيه مضرة على جميع البي مسألة:
 ،ىلشرو له اففي البيع  ىومن اشترط الشرو  ومن جامع ابن جعفر: مسألة:

 يع.عطاه إذا أدرك في البأوإذا لم يشترط فرنما له الثمن الذي 
عند  ىوالشرو  الخلاصله وشرط  ،وسئل عن رجل باع لرجل مالا مسألة:

هل على البائع خلاصه أو شرواه كما  ،ن المال انتزع من المشتري بحقإثم  ،البيع
 ،أعلم أنه يثبت عليه في قول أصحابنا /78/أما الخلاص فلا  ؟ قال:له ضمن

 ، وأماذلكويعجبني  ،نه لا يثبتأإلا أن يكون قولا شاذا، وأما أكثر قولهم 
لا يثبته إلا أن  بعضو .يثبته فبعض ؛فقد قيل عندي فيه باختلاف ىالشرو 

ويعجبني  ،فرنه يثبت ،عند البيع بشيء محدود من الأصول ىلشرو ا يكون شرط
ويكون من الأصول بقيمة ما انتزع من  ،على حال (1)ى[الشرو  ثبت]تأن 

 المشتري.
                                                 

 ق: يثبت على الشروى. (1)
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أو  روضاوعن رجل اشترى من رجل مالا أو ع عن أبي الحواري: مسألة
ز بما ع لكذفعليه خلاص  ،نتزع منه بحق أو بباطلوشرط عليه إن ا ،حيوانا
لى ما فع ؟كيف العمل في ذلك  ،ولم يقدر على خلاصه ،ثم أدرك بحق ،وهان

كون ي أن من إلافرنهم كانوا يبطلون شرط الخلاص، وإنما عليه رد الثوصفت: 
بباطل لم  زع منهنتفرن ا ،متى انتزع منه بحق أو بباطل ىفله الشرو  ،ىشرط الشرو 

فرذا  ،مجهولا رطاشدخلوا فيه أفهذا البيع منتقض؛ لأنهم  ،ت عليه هذا الشرطيثب
من من خذ الثيأ وليس عليه أن ،رد إليه ماله أخذ منه الثمن الذي سلمه إليه

 .نهالبائع إذا انتزع منه المال بباطل حتى يرد ماله كما أخذ م
وكان  ،مرهدإن شرط على نفسه إن أدرك بحق فعليه للمشتري ألف  وقلت: 

ا مفعلى  ؟لألفهل يجوز له أخذ ا ،مائة درهم ىيسو  استحقّ  /79/المال الذي 
 أن إلا ،هوليس له أن يأخذ منه أكثر مما أعطا ،فهذا شرط باطلوصفت: 

أو  ،هثل نخلملا أن يعطيه مثل ما انتزع منه نخ ىوالشرو  ى،يشترط عليه الشرو 
ح البينة أن تص لكوذ ،وم يستحقأو قيمته ي ،أو دابة مثل دابته ،أرضا مثل أرضه

 ا الذي يدعيه، والله أعلم بالصواب.ذالعادلة له
جل ر على  ع مالاوما تقول فيمن با :وعن أبي علي الحسن بن أحمد مسألة:

 وىشر  -ماله يعني قطعة من-إن أدركت في هذا المال فهذه القطعة له  وشرط
كثر وأ ،فختلاافيه ى و الذي عرفت إن شرط الشر  ؟يثبت عليه أم لا ،هذا المال

 والله أعلم. ،تهوما أحب ثبا ،القول بثبات ذلك، وأما هذا الشرط فالله أعلم
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع
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 وصحّ  ،الاموفيمن باع  :عن الشيخ عمر بن سعيد أمعد البهلوي مسألة
ذين ه علىو  ،اهوام شر أ ،أعلى البائع ثمن النخلة ،نخلة من المال لم تكن للبائع أنّ 

 ؟الوجهين عليه رد الغلة أم لا
 ،بائعلى العها فللمشتري قيمت ،ستحقاق في هذه النخلةإذا صح الا الجواب:

 ،على البائعوى شر ال /80/ولا يلزم البائع شرواها إلا أن يكون المشتري اشترط 
 :قول ؛ختلافك االنخلة مثلها، وأما رد الغلة على المشتري ففي ذل ىفله شرو 

 .بائعا البهع تبيلا  :وقول .ع بها البائعيتبو  ،ي رد غلة للمستحقعلى المشتر 
لمال اشترى اي إلا أن يكون المشتر  ،ليس على المشتري رد غلة للمستحق :وقول

عد ذلك بأغلت ا ما فللمستحق تلك الثمرة التي كانت يوم البيع، وأم ،وفيه ثمرة
 فليس للمستحق من ذلك شيء، والله أعلم.

فرن كان  ،ومن أقر ببيع ماله ثم رجع باعه مرة أخرى الصبحي: مسألة:
وإن لم يكن   ،فلا حجة للبائع ،وكان البيع صحيحا ،الأول قد أحرز هذا المبتاع

إن  وقال من قال:. الأصول (1)فيإلا بإحراز ولو كان  فلا يثبت البيع ،كذلك
 وكافية عن الإحراز، والله أعلم. ،موجبة للبيعصفقة البيع في الأصول 

 ،لضمانوا ىومن باع مالا وشرط الخلاص والشرو  :ناصر بن خميس مسألة:
  نأرجو أن يكو  :قال ؟أتكون خصومة المعارض فيه بينه وبين البائع أم المشتري

 علم.أالبائع والمشتري، والله  ،يكونان فيه خصمين في ذلك همايكل
؛ همر قاين وعويكره أن يشتري أرض المشرك ومن جامع ابن جعفر: مسألة:

 .لأن على أرضهم الخراج للمسلمين
                                                 

 ق: من. (1)
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 ،ليه خراجعإن اشترى ذلك مسلم فليس  /81/ وقال من قال: ومن غيره:
 يد فيأصله  ما وكان فيه العشر وهو الزكاة، وإنما كره من ذلك ،وجاز البيع

فيه  ىد جر قالذي  ذمةالمشركين، وأما ما كان في أرض المسلمين مما اشتراه أهل ال
ذلك  ئز شريجاو  ،فليس في ذلك كراهية ،ه في أيدي المسلمينوكان أصل ،الزكاة
 .منهم

  :حيث قال ،ن النظرابالأول  وقد نظم المعنى )رجع(
 ىلأرض الشــــرك حـــين جــــر  اولا شـــر 

 
ـــــا   فيهـــــا خـــــراج أولي الإســـــلام إذ غلب
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ث من جهالة و في بيع الأرض وما يثبت منها، وما لا يثبالسادس باب ال

أو  (1)اتأو حجارة أو معدن أو مو ا زرعأو كان فيه ،غير ذلك

 ساقية

 ا شجرفيه وعن رجل باع أرضا ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي علي:
لما ف ،شتريلمثم أحرقها ا ،فباعها الرجل من حد إلى حد ،مثل الحلف والأسل

 .لم أحط به علما ىظهرت احتج البائع إني أبعتك شيئا مغطّ 
فباعه من  ،رةومعها خراب فيها حجا ،رعإن باع له أرضا معمورة تز  وقلت:

ن أخرج مف ،فعمرها ذلك المشتري ،حد إلى حد بثمن معروف عمارها وخرابها
ة لجملى إظر نإذا  ؟رى لمن احتج في هذا حجةتفما  ،ذلك الخراب مثل العمار
فلا  ،لشراءوقد يعمر الناس ويصلحون من بعد ا /82/ ،الأرض وعرف حدودها
 ذا، والله أعلم.نرى له حجة في مثل ه

 ،لغبقي ن ترك بغير سإوعمن باع أرضا فيها حرث قد صار بحد  مسألة:
ذلك نه، وكرجو يخفهو للورثة  ،قاضاه امرأة قد بلغ ونضجتفي نخل  وكل صرم كان

 الشجر.
يه من كل مال يل  نّ إ :هذهعن الحسن بن أحمد فعلى صفتك  مسألة

لمشتري نه لإ :قيلو  .طه المشتريالموات للبائع حتى يشتر  نّ إ :وقد قيل .الخراب
 علم.أ نه للمشتري، واللهإوأنا أقول بهذا القول  .حتى يشترطه البائع

                                                 
 ق: موزا. (1)
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إن  ،لخياري باشتر فرن الم ،ومن اشترى أرضا وفيها زراعة موز أو غيره مسألة:
 .نهوإن شاء استرجع ثم ،شاء صبر على البائع إلى أن يحصد ثمرته

؟ تريالمش من هل له ذلك بلا اختيار ،فرن استرجع البائع الأرض :قيل له
 لا. قال:

نه تبع أبيعت رض و إذا كان في الأ :في النقول ونحوه من البقول وقال مسألة:
ار فهو عير صغا شوإن كان فيه ،فرن لم يذكره فالقول فيه قول المشتري ،للأرض

ل غير ها نخوفي فيمن اشترى أرضا وقال .وإن كان كبارا فهو للبائع ،للمشتري
وفيها  ى نخلاتر وإن اش ،فرن البيع فاسد ؛بيعة، وإنما وقع البيع على الأرضم

 فيه قول المشتري. /83/ والقول ،فهو تبع للبيع ،خلال
لا و  ،عمن ل:؟ قاهل يسده ،وعن رجل اشترى أرضا يجري فيها السيل مسألة:

 يحدث على غيره.
 وقد ،ااهوسألته عن رجل باع لرجل مائة حفرة من أرض قد عرف مسألة:

 ،رضتري الألمشاولم يقبض  ،وقبض البائع الثمن ،حفرة من الزرع كم لكلّ   عرفا
 لا.  ؟ قال:هل يكون هذا بيعا تاما

 لأنه مجهول.  :قال ؟لم يثبت لم قلت:
 . (1)الزرع مختلف لأنّ  ؟ قال:فما الجهالة فيه قلت:
 قال: ؟هل يثبت ،فرنهما قد اتفقا على ذراع قد عرفاه في وقت البيع قلت:

 وهذا بيع غير ثابت عند النقض، وأما ،ويموت (2)لو راع يز صاحب الذّ  لأنّ  ؛لا
                                                 

 ق: مختلفا. (1)
 ق: يزيل. (2)
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 إن تتامما عليه تم.
أرضا  : وعن رجل باع لرجلومن جواب هاشم بن غيلان  مسألة:

 فأحضر تريثم طلب المش ،ثم أكل البائع الأرض حتى مات ،وأشهد على ذلك
 ،كلهئع يأالبا  يدفيع لم يقبض وهو كل بي  سمعنا أنّ  ؟ قال:البينة بأنه اشتراه

 بيع.بفليس ذلك 
 ،صحيح يأن الشر  ،من اشترى أرضا وفيها زراعة وقال من قال: مسألة:

 .تبعا للأرض ما كانت في حد صغرها (1)هامن رآمنهم  ،والزراعة فيها اختلاف
 /84/عليه للمشتري كراء الأرض إلى خروج (2)و الزرع للبائع :ومنهم من قال

 زرعه.
سألت رحمك الله عن رجلين تبايعا في  :ومن جواب أبي الحواري مسألة:

أو قال البائع  ،وذلك أن المشتري قال للبائع ،أرض بمائة درهم على شرط
ثلاثون درهما إلى  يّ وزرعت هذه الأرض ذرة فلك عل ،إن خرج الفلج" :للمشتري

 (3)ليعع ذرة فولم يزر  ،وإن لم يخرج الفلج ،وعشرون درهما إلى الصيف ،الذرة
كان   ،وخمسون درهما ،وعشرون درهما إلى القيض ،ثلاثون درهما إلى الصيف

 :في هذه المسألة من أولها إلى آخرهافعلى ما وصفت  ؟بينهما على أنها حالة
فالأصل في هذا  ،(4)«عن شرطين في بيع نهى النبي »وقد  ؛فهذا بيع فاسد

                                                 
 ق: راءها. (1)
 ق: أو. (2)
 ق: فلي. (3)
؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب البيوع، 569أخرجه الربيع، كتاب البيوع، رقم:  (4)

 .4629نسائي بلفظ قريب، كتاب البيوع، رقم: . وأخرجه ال5660رقم: 
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وإن كان ] ،على المشتري ما أخذ منهويرد  ،والأرض لصاحبها الأول ،البيع فاسد
وإن كان المشتري  ،أو ثوبا مثل ثوبه ،عليه حبا مثل حبه (2)رديحبا  (1)[أخذ منه

ويرد عليه ما  ؤه،وللمشتري عنا ،فالزراعة للبائع ؛زرع هذه الأرض على هذا البيع
أيه كون الزراعة للبائع إلا أن يريد البائع أن يسلم بر تو  ،م فيها من بذر وسمادغر 

ويرد  ،فالزراعة له ،وإن زرعها البائع ،كان له ذلك  ،الزراعة إلى المشتري بغرامتها
وهذا إذا كان البيع على ما وصفت في   ،على المشتري ما أخذ منه من الثمن

لأن البيع المنتقض الغلة  ؛البيع الفاسد كالبيع المنتقض /85/ وليس ،كتابك
 للمشتري بالضمان.

 رجل وعن رجل اشترى أرضا من بن جعفر: ومن جواب محمد مسألة:
 فلا أرى ؟عه البيبد ا ير هل يكون ذلك ممّ  ،أو لا ماء فيها ،فأصابها مالحة الماء

 إذا اشترى التي عرفها وعرف حدودها.  ،ذلك، والله أعلم
وعن رجل باع لرجل قطعة أرض فيها  ومن جواب أبي الحسن: مسألة:

 عاها كلّ وادّ  ،والزراعة مدركة أو غير مدركة ،يزراعة لم يشترطها البائع ولا المشتر 
فعلى ما  ؟بينهما شرط (3)[لم يجز ]أنه ،واحد منهما لنفسه وطلبها وتقاررا جميعا

وإن   ،للبائع حتى يشترطها المشتري ؛ فهيفرن كانت الزراعة مدركةوصفت: 
هكذا عرفنا في هذا،  ،فهي للمشتري حتى يشترطها البائع ة؛كانت غير مدرك

  . أعلم بالعدلوالله
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 ق: رد. (2)
 ق: إن لم يجر. (3)
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أنه  حدهماأ عىوادّ  ،أرأيت إن كانت الزراعة مدركة أو غير مدركة وقلت:
فت: ما وص فعلى ؟القول في ذلكما  الآخر،وأنكر  ،شرطها لنفسه عند البيع

مع  رن كانف ،عى شرطا يزيل ذلك الحكمفمن ادّ  ،فحكمها يجري على ما وصفنا
ن فيه م لباطان بينهما على ما يموإلا فالأ ،المدعي منهما بينة على ذلك

 شرطهما.
 ،مزروعة لم يبلغ فيها الحب /86/وعن رجل باع أرضا  ومن غيره: مسألة:

 ،فهو للمشتري إلا أن يشترط البائع ؟لمن الحب ،البائع الزراعة (1)اولم يشتثن فيه
 .(2)فهو للبائع إلا أن يشترط المشتري ؛وإن كان قد بلغ الحصاد

 فهو ،بلحالم ينضج  ،ا كان اشتراها والزرع أخضرإذ :قال أبو المؤثر
 للمشتري.
 رذى بوعن رجل باع لرجل أرضا عل ومن جواب أبي الحسن: مسألة:

هل  :قلت ،سقياثم رجع البائع أو المشتري قبل ال ،مكوك بكذا وكذا من درهم
لتي الأرض افرذا وقفا على فعلى ما وصفت:  ؟يكون لأحدهما رجعة في ذلك

لذي الرمح افا وعر  ،كم هو من رمح  ،وعرفا قياس المكوك ،وعرفاهابايعه منها 
ا رن لم يعرفف ،بتاثا رأينا هذا على ما وصفنا بيعا ،كم من طوله  ،يقيس به المكوك

 جهله. يمافرأينا له النقض  ،بالجهالة واحتجّ  ،ولم يعرفه أحدهما ،ذلك
وسألت عن  :بن أبي حذيفة إلى هاشم بن الجهم ءمسألة: ومن جواب العلا
لك ي عل" :فقال البائع ،فأدرك المشتري ببعضها ،رجل باع لرجل أرضا ونخلا

                                                 
 ق: فيه. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: البائع. (2)
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 يّ ردد علاما فإلي بيعي، و  ا أتمّ مّ إ ،لا" :فقال المشتري "،مثل ما أخذ منك
 ،إذ قد أدرك في بعضه ؛فالمشتري بالخيار ،فرن كان البيع جملة واحدة "؛دراهمي

البيع متفرقا  /87/وإن كان  ،عواه إليهوإن شاء قبل منه بد ،إن شاء رد البيع
 .لم يفسد ذلك الباقي ،فأدرك في بعضه بأي ثمنه ،بثمن معروف

تري، للمش ليس ذلك وقال من قال: .قد قيل هذا ،نعم :قال ومن غيره:
أدرك في  ن يكونأ إلا ى،أو ثمنه إن لم يستحق الشرو  ،له ما أدرك ىوإنما له شرو 

 ذلك فيلخيار اه كان ل  ،كون على جملة المال ضررجملة المال بطريق أو ساقية ي
 على ما وصفت في المسألة الأولى.

دي ا ويؤ ملهوكان المشتري يزرعها ويع ،وعن رجل باع لرجل أرضا مسألة:
  أطعكلم ،عمن" :قال "،لم تطعني على حدودها" :ثم قال ،ثمنها إلى صاحبها

 ؟هاحدودى ه علحتى يطيفأفيجوز بيعها أم  ،"ولكنك قد كنت بها عارفا ،عليها
لم " :لبائعل اوإن قا ،فقد جاز البيع ،ه عليهافولو لم يطفرذا عرف حدودها 

 .لك منهذل لم يقب ،وقد كان يأكل هذا المال ويزرعه ويأكل "أعرف ما بعت
فأخذ منه  ا،في رجل اشترى مالا من رجل متفرقمسألة: وقال أبو زياد وزياد 

فكره  ،ن يرد بقية ما اشترى من المال على البائعفأراد المشتري أ ،شيء بالشفعة
من  (1)تهوهو عليه واجب بقيم ،ليس للمشتري أن يرده: فقالا ،البائع أن يأخذه

 .جملة المال
ولا نعلم في ذلك اختلافا، وأما لو  ،وهذا في الشفعة ،نعم :قال ومن غيره:

من  فقال ؛ففي ذلك الاختلاف شفعة، استحق من المال شيء بغير /88/
                                                 

 ق: بقيمة. (1)
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وعليه بقية المال بالقيمة  ،ليس له ذلك وقال من قال: .إن له أن يرد المال قال:
إلا أن يدرك في  ،ويلحق المشتري البائع بقيمة ما أدرك به من الثمن ،من الثمن

ساقية أو طريق فيكون ذلك عيبا في سائر المال الذي فيه الطريق أو بالمال 
 الساقية.

؟ يلمشتر ل للبائع أو ،لمن القطن ،ها قطنوعن رجل باع أرضا في مسألة:
اعات، الزر  ن منما أن يكو إ :أنه لابد للقطن أن يكون لأحد معنيين قال: معي

 :د قيلفق ؛فرن كان من الزراعات ،ما أن يكون من الأشجار ذوات السوقإو 
و لم تدرك أ وإذا ،تريإذا أدركت الزراعة أو أكثرها فهي للبائع حتى يشترطها المش

جار ن الأشمطن وإن كان الق ،كثرها فهي للمشتري حتى يشترطها البائعيدرك أ
وات من ذ ا صارإذفقد قيل:  ،من غير المزروعات، وإنما يقع عليه اسم الغرس

ات من ذو  كنيوإن لم  ،كان للبائع حتى يشترطه المشتري  ،وحمل ساقه ،السوق
 ؛عةلا زراإن طولا يخرج عندي الق ،فهي للمشتري حتى يشترطه البائع ؛السوق

 حالا في الأغلب من أحواله.له  لأن
يع م البيو  فرن كان الحرث ،وأما الذي باع الأرض وفيها الحرث مسألة:

 شتري.وإن لم يدرك يوم البيع فهو للم ،للبائع وفه ،قد أدرك /89/
غير أن المشتري  ،وعن رجل باع أرضا له وهو لا يعرف حدودها مسألة:

نه إذا جهل إ قد قيل: ؟ قال: معيا البيعهل يثبت هذ ،يعرف حدودها
فهذه جهالة ينتقض بها البيع من الجاهل  ،حدودها البائع والمشتري أو أحدهما

 ،له ذلك، وكذلك إن كانت لرجل أرض داخلة في أرض رجل وقيل ،منهما
هل يجوز أن يشتري كل أرض لفلان داخلة  ،التبس عليهما حدود هذه الأرضو 

أنه يجوز فيما يسع  ؟ قال: معيجميعا حدودها ولا سقيهاولا يعرفان  ،في أرضه
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إذا طابا نفسا بذلك، وأما في الحكم فلا يثبت ذلك عندي إذا تناقضا حتى 
 .يكونا عارفين بذلك جميعا

لا ائب و و غأوكذلك إن كان يليه في بعض حدود أرضه هذه ليتيم  :قيل له
ها ه حدونسب ل، هذهفباع لرجل أرضه  ،يعرف حدود أرضه من أرض الغائب

أن  يل: مع؟ قاهل يثبت هذا البيع ،وهما لا يعرفان الحد ،أرض فلان الغائب
  .هول معنى البيع عنديالمجوقد مضى في البيع  ،هذا بيع مجهول

ولم ينقضا  ،الأرض /90/في هذه  (1)أرض له وكذلك إن اشترى كلّ  :قيل له
ا إذا كانا جاهلين أنهم ؟ قال: معيهل يثبت هذا البيع ،على بعضهما بعض

وقد مضى القول عندي في  ،فهو بيع مجهول ،أو شيء من حدوده ،فيما تبايعا
 .هذا
ه كل لهب وو  ،وعرف حده ،وكذلك إن باع له ما يعرف من أرضه :قيل له 

 ،ضك الأر تل وهو لا يعرف أرضه من ، ما قد أباع لهيرأرض في هذه الأرض غ
له  ا باعمليه أنه يثبت ع قال: معي؟ هل تثبت هذه الهبة ،ولا يعرف حدودها

ه مما هو لا وهب ا مبالثمن الذي قد سماه إذا عرفا ما تبايعا عليه وحدوده، وأم
فله  ،كفي ذل يهوإن رجع عل ،فرن أتم له الهبة فأرجو أنه يسعه ذلك ،جاهل به

 الرجعة عندي فيما قيل من الجهالة.
بسر وال ،عبائفهو لل ،ومن باع أرضا وفيها قطن قد قش من الضياء: مسألة
 للمشتري.

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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رط هما شينبولم يكن  ،وسألته عن رجل باع أرضا لرجل وفيها قطن مسألة:
د أدرك قلقطن اكان   نفر ؟ قال:للبائع وأللمشتري  ،لمن تكون الثمرة ،في الثمرة

 وإن كان لم يدرك فهو للمشتري.  ،فهو للبائع
ما  ،وشيء مقشكيف يكون المدرك من القطن وهو شيء بسر   قلت له:
ر من ش أكثلمقإذا كان ا ؟ قال:المقش أو البسر والمقش سواء ،يكون للبائع

والبسر  ،بائعالمقش لل والذي نأخذ به أنّ  /91/ ،البسر المدرك فهو للبائع
 للمشتري.
ولم يشترطوا لها  ،ورجل باع قطعة من أرض على رجل له من أسفلها مسألة:

على البائع  (1)يحكمهل  ،تشرب من موضعوكان في الأول الأرض كلها  ى،مسق
ويثبت لها  ،أن عليه ذلك ؟ قال: معيإلى أرضه ىأن يسلم للمشتري مسق

 المسقى على ما كانت تشرب في الأول. 
 ؛فلاختلاانى أنه يشبه مع ؟ قال: معيهل ينتقض البيع ،فرن اختلفا قلت:

بلا  لمسقىام ويسل ،ويثبت المسقى على ما كان في الأول ،يثبت البيع :فقيل
  .ختلفاذا اينتقض البيع إ وقال من قال: .ضرر على أحدهما بنظر العدول

ولم  ،نهملا بيما إذا قسم الشركاء ،فهل يشبه عندك هذا معنى القسم :قيل له
 لا يشبه معي ذلك.  :قال ؟قار يشترطوا مساقيا ولا ط

هذا كان البائع يدخل إلى   ،فرجل باع على رجل بستانا في منزله قلت:
ويخرج له طريقا إلى طريق  ،هل له أن يقطع تلك الطريق ،البستان من منزله

له ذلك ما لم  نّ أ ؟ قال: معيوإلى موضع ليس فيه ضرر على المشتري ،جائز
                                                 

 ق: يكون. (1)
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كان فيه   ،فرن كان على المشتري مضرة ،ةيكن على المشتري في ذلك مضرّ 
رج له طريقا إلى أن يخ على البائع ،للمشتري ذلكإنّ  :فقال من قال ؛اختلاف

وأخرج له طريقا إلى  ،أنه يقال للبائع: "إن شئت فأتم البيع وقال من قالماله. 
فارض بالبيع على  /92ماله، وإلا فانقض البيع"، ويقال للمشتري: "إن شئت /

صرف هذا الطريق عن البائع، وإن شئت فانقض البيع"، ويجبرا على ذلك من 
 مضرة.يجوز جبره لهما إذا كان في ذلك 

، سقاهار موسألته عن رجل له قطعة أرض باع لرجل نصفها من آخ مسألة:
ول أرضه ا في أائهمولم يشركها منه بحقوقها، ولا مجرى مائها، أليس عليه مجرى 

بعينه  ه مجرىلرج إليها، وهل له أن يحوّله في أرضه من موضع إلى موضع، أو يخ
 يق والمسقىض الطر لأر ت البيع ثبت ليجري فيه إلى أرضه إليها ولا بغيره؟ فرذا ثب

ى المسق خرجعلى ما كانت عليه على البائع، وليس عليه ضرر في ذلك إذا أ
ط يشتر  ذا لمإوقد قيل: والطريق حيث شاء من ماله بلا ضرر على المشتري. 

 قض.النّ  فرن أراد المشتري نقض ذلك كان لهذلك لم يثبت على البائع، 
ماله وسط  رجل باع لرجل نخلة من نع  سألت أبا عبد الله مسألة:

ائع أن اد البأر ف ،وكانت النخل تشرب من ساقية قائمة في القطعة ،قطعة نخل له
 يط عللم يشتر و  "ةإنما بعت لك هذه النخل"وقال:  ،يقطع عنها الساقية والطريق

النخلة  شرب: قالو  ،ولو لم يشترط ،ليس له ذلك ؟ فقال:ساقية ولا طريقا إليها
موضع  إليها من /93/كانت تشرب من ماله إلى أن باعها وسلك   من حيث

 المسقى.
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 ،ع بذراعالذر  على وإذا تبايعا المتبايعان على أرض :وقال أبو سعيد مسألة:
بت ثالبيع ن اإ :فبعض يقول ؛في ذلك اختلافا ، إنّ ذراعا معروفا اولم يشترط

 البيع منتقض. إنّ  وقال من قال: .بذراع وسط
فرن   ،اشترى أرضا فوجد فيها معدنا لم يعلم به البائع ولا المشتريومن  مسألة:

وإن كان ظاهرا  ،فالبيع تام ،كان المعدن غير ظاهر، وإنما عرفه من يعرف المعادن
 ،وإن كان المشتري قد علم به ولم يعلم البائع فقد خان ،فالبيع منتقض ،محفورا

وإن كان  ،فهو لمن وجدهوإن كان كنزا جاهليا  ،والبيع فاسد ،ولا يحل ذلك
إلا من ثبت  ،والكنز لقطة للبائع ولا للمشتري ،الدار لمشتريها (1)تإسلاميا كان

 له بأمر صحيح، والله أعلم. 
 ،حدكمه لأعدن حإذا لم يثبت الم :قال أبو سعيد :وفي المصنف ومن غيره:

لأرض ن اأفمعي  ؛هافباع صاحب الأرض أرضه كلّ  ،اهرا أو غير ظاهرظوكان 
نه للبائع  لي أبينولا ي ،والمعادن من ذات الأرض ،تشتمل على ما فيها من ذاتها

 .إلا أن يشترط
وعن رجل باع أرضا وفيها زراعة لم تدرك  عن أبي الحواري: مسألة )رجع(

 فالثمن ،فرذا باع الأرض بالثمرة :فعلى ما وصفتم ؟أيجوز ذلك ،دخلت في البيع
 ،ي أو لم يشترطها إذا كانت الثمرة لم تدركشرطها المشتر  /94/ ،(2)رضتبع للأ

والثمرة للبائع إلا أن يشترطها  ،فالأرض للمشتري ،وإن كانت الثمرة قد أدركت
                                                 

 ق: كان. (1)
 ق: للأصل. (2)
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كانت الثمرة   ،المشتري، وكذلك إذا باع الأرض بما فيها من الثمرة جاز البيع
 مدركة أو غير مدركة.

ذه له ه قد بعت" :وقال ،وإذا باع رجل أرضا له لرجل :الجامع ومن مسألة:
ثل م ،رأو شيء من شج ،وفي الأرض نخل ،له بها هالك ىأو أوص "الأرض

ل بما تى يقو ح ،افرنما تقع الوصية أو البيع على الأرض وحده ،سدرة أو غيرها
ا فيها ثبت وما تفرنه "أوصي بها"أو  ،"قد بعت له هذه القطعة" :وإن قال ،فيها

من  ا فيهبمثبت يوكذلك البستان فرنه  ،"وما فيها" :من نخل وشجر ولو لم يقل
 ."بما فيه" :وأثبت ذلك أن يقول ،نخل أو شجر

ربها  نإ ثم ،ر أرضه من رجلفي رجل أجّ  وقال سعيد بن قريش: مسألة:
 ،ك البيعثبت ذل ينه لاإ ؟أيثبت هذا البيع أم لا ،باعها وهي في أجرة المستأجر

لقبض تعذر ال يلأن الأو  ؛ثابتفذلك  ،إلا أن يكون المشتري هو المستأجر لها
 .فلما تعذر القبض فسد البيع ،عليه

وإن   ،يهفنقض  ة فلاإذا كان المشتري عالما بمدة القعادوقد قيل:  ومن غيره:
 أعلم. /95/ فله النقض، والله ،كان عالما بالقعادة ولم يكن عالما بالمدة

 ،ضهأر ع ن صاحب الأرض باإثم  أرضا، وعن رجل اقتعد من رجل مسألة:
مشتري ولل ،ةلثمر ان الزرع لمن زرعه حتى تحصد إ ؟ما يجب للمقتعد على المشتري

لزرع ا مدة فيته منه الأجرة في الأرض من يوم اشترى إلى يوم الحصاد بقدر حص
 فله. ؛قلّ فرن كان نصف الأجرة أو أكثر أو أ ،من يوم زرع إلى أن يحصد

كتري تمام ن للمتثولم يس ،لرجلثم باعها ا ،ر داره سنة لرجلوعمن أجّ  مسألة:
 .قضهوإن شاء ن ،فالمشتري بالخيار إن شاء أتم البيع :قال ؟السنة
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القعادة  بمدة الماعإنه إذا كان المشتري  وقد قال من قال: :قال ومن غيره:
 .، والله أعلمأن لا نقض فيه

ع باملها  عفلما زرعها أو دخل في ،وعن رجل يقتعد أرضا من رجل مسألة:
 ،دةلمن تكون القعا قلت: ،لأرض صاحبها مذ هي رضمت أو زرعتله ا

مشتري إلا ادة للقعفال ،فرذا باعها من قبل أن تدرك الثمرة ؟للمشتري أو للبائع
ك ترط ذليش فهي للبائع إلا أن ،وإن كانت قد أدركت ،أن يشترطها البائع

 المشتري، والله أعلم.
ه عه هذباف ،عرفا بقعتهااها و وعن رجل باع لرجل أرضا قد حدّ  مسألة:

ا نقض أحدهم رادأثم  ،كم فيها من رمح  ولم يعرفا ،الأرض على الرمح بكذا وكذا
 ؟ قال: معيكهل له ذل قلت:، وكم فيها من رمح ،بقياسها /96/البيع بجهله 

لم يجهل و  ،بيعال والرمح الذي به ،أنه يخرج عندي أنه إذا عرفها وعرف حدودها
 ،نقضهذلك و  تمامإفرنه يخرج عندي اختلاف في  ،و كثرتهه أتقلّ  إلا قياسها من

 أن يكون له ذلك.ويعجبني 
نه إ :بائعئر الوقد كانت تشرب من ب ،في رجل باع لرجل أرضا وقيل مسألة:

ط عليه  يشتر لمذا ولا بغير ذلك إ ،لا يثبت على البائع شرب هذه الأرض بالثمن
 شرطا ثابتا على ما قد قيل في ذلك.

رطها تى يشع حفالبئر للبائ ،ما الذي اشترى أرضا تزجر من بئروأ مسألة:
 المشتري إذا وقع البيع على أرض كذا.

 واستثنى ،وعن رجل اشترى من رجل أرضا وله فيها نخلة أو نخلات مسألة:
طلب أن  ،فلما انقطع البيع ،ولم يستثن لهن شيئا من الأرض ،النخلات وباع

ولابد للنخلة من  ،أنه لم يستثن واحتجّ  ،يخرج لهذه النخلات صلاحا وساقية
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 ،تما استحقّ صاحب الأرض أنه قد بايعني هذه الأرض بجميع  واحتجّ  ،صلاح
انتقض  ،فرذا اختلفا في هذا البيعفعلى ما وصفت:  ؟خل صلاحاولم يشترط للنّ 

إلا أن يتفقا بينهما على  ،كل واحد منهما على صاحبه ما أخذ منه  ويردّ  ،البيع
 .فذلك إليهما /97/شيء 

وطلب  ،وباع صاحب النخل لرجل آخر ،إن لم يطلب بنفسه شيئا وقلت:
أو أجيلا  ،ساقية (1)وأ ،المشتري أن يخرج لهذه النخل صلاحا في أرض هذا

خلة على النّ  (2)ردّ يو  ،وانتقض البيع الآخر ،فهذا بيع مجهول ؟ي نخلتهسقي
ولم يكن  ،عها لغيرهوإن طلب صاحب النخلة صلاحها من بعد أن با ،صاحبها

إلا إذا كان  ،ولم أخرج للنخلة صلاحا ،أتممت البيع الأول ،طلب ذلك من قبل
وليس للمشتري الآخر صلاح  ،ولم يشترط لها ساقية ولا صلاحا ،قد استثناها

وإن شاء ردها على  ،اء الآخر تمسك بنخلتهشوإن  ،نخلته على المشتري الأول
 من باعها له.

 :إلى سعيد بن مبشر موسى بن أبي جابر عن أبي علي  مسألة
ثم مات المشتري  ،رجلا اشترى أرضا من آخر عمران أو غير عمران وذكرت أنّ 

فرن كان صكا كتب فيه  ،وتنازع أولادهما في العمران وغير العمران ،والبائع
وإن  ،وشهد به الشهود فهو للمشتري ،في الكتاب من الأرض يالشهود فما سم

وما لم يعمر عليه  ،ر المشتري على البائع فهو لهفما عمّ  ،شهود ولا لم يكن صكّ 
فرن  ،العرض من بيع أبيهم نة أنّ وعلى ورثة المشتري البيّ  ،من العرض فليس له بيع

                                                 
 ق: و. (1)
 ق: وردّ. (2)
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فرذا  "،ما علمنا أن الأرض من بيع أبيكم"فعلى ورثة البائع اليمين  ،نةأعجزوا البيّ 
 لصاحب الأرض. /98الأرض /ف ،حلفوا

وعلى  ،لبينةي افعلى المشتر  ؛ن رجل باع أرضا ثم تنازعا في ذلكوع مسألة:
عرض هو ن اللأ ؛تريالعرض ليس للبائع ولا للمش نّ إ :وقال بعض .البائع اليمين

تى حهو له ف ،هإلا أن يكون هذا كان يحوطه البائع ويدعي ،الخراب من الأرض
ستحق ا رض لمنعبالي كان يقض  موسى بن علي نإ :وقيل .يصح أنه باعه

 يوقف بحاله. وقال من قال: .المال
قول ى عنى عليوجد فيمن باع مالا له موات يستحق في الم :وقيل مسألة:
 ،البائع شترطهتى يأنه تبع للمال ح بعض القولفأرجو أن في  ،بالموات من يقول

 أنه للبائع حتى يشترطه المشتري. بعض القولوفي 
 ر علىية تموالساق ،ماله ىلفي رجل باع لرجل مالا من أعوقيل  مسألة:

ليس  :ن قالمال أنه قولم يشترط الشرب  ،المشتري للبائع لمال له أسفل من هذا
يما ف  قول أبي الحواري ،ويسقي حيث شاء ،ىللبائع على المشتري مسق

 يسقي، كان  إن ذلك له على المشتري أن يسقي من حيث وقال من قال: .أرى
 .بيان الشرع انقضى الذي من كتاب. والله أعلم

منها بالجهالة  (1)هوفي مشتر أرضا فيها فسل نخل وغير  ابن عبيدان: مسألة:
نه لم يعلم المشتري بنصيبه إأو حيث  /99/ ،رهائبحدودها وسواقيها وعمق ب

 ؟أله بجميع ذلك غير ،الذي تستحقه هذه الأرض من البئر الفلانية
                                                 

 ق: غير. (1)
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 ىدعاإذا  ادنفر ى الاأو بشيء منه عل ،له البئر بجميع ما ذكرت الجواب:
 فعليه اليمين.  ؛وإن طلب منه البائع اليمين ،الجهالة

ه رض لا بأوإن كان قبل الغير خلط جائز هذه الأرض التي اشتراه قلت:
 ؟ولا يكون له غير بعد ذلك أم لا ،أيكون هذا إتلافا ،ائهاذبح

 أكثر القول ليس له غير على هذه الصفة.  :جوابه
 ،يرهاغو في أ ،فسله فيها أو ،أو قور منها قورا ،رمافرن قلع منها ص قلت:

  ؟ولا غير له بعد ذلك أم لا ،أيكون هذا إتلافا
 والله أعلم. وليس له غير بعد ذلك، ،هذا إتلاف أكثر القول أنّ  :جوابه
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في بيع النخلة إذا كان فيها صرم وفي بيع الصرم وفي السّابع باب ال

يقطع من حينه وفي بيع الشجر إذا  بيع النخل والشجر والزرع على أن

 ظهر فيها عيب

ار رم صغصتها وسألته عن رجل باع لرجل نخلة وتحومن كتاب بيان الشرع: 
القلع  د بلغقلصرم اأما ما كان من  قال:للبائع؟  للمشتري أم هذا الصرم ،وكبار

وإن   ،يللمشتر  هوو  ،كان تبعا لها  ،وما كان من صرم صغير لم يدرك ،فهو للبائع
 /100/ كان لمن اشترطه.  ،كان شرط في ذلك

تحمل  لى أنإ هاتهوعن رجل باع لرجل صرما أو غيره فتركه تحت أمّ  مسألة:
 .الصرم

رم ك الصإن تر و  ،ن البيوع إذا تركت حتى تزيد فهي فاسدةإ :الجواب :قال
بيع   نقضفيلمدة ا :وقال .ن البيع منتقضإ :قيلفقد  ؛حتى زاد على أربعين يوما

  .الأربعون يوما، وأما الشجر فأقل الصرم
 :فقال يربخذلك ال موقد نظ قال غيره:

ــــــــــــــــــــــــا  ومــــــــــــــــــــــــدة الصــــــــــــــــــــــــرمة أربعين
 

 يومـــــــــــــــا إذا بيعـــــــــــــــت ولا خمســـــــــــــــينا 
 اعهــــــــــــــا إن ماتــــــــــــــتبتولا علــــــــــــــى م 

 
 ولا إن فاتـــــــــــت ،أو ســـــــــــرقت غـــــــــــرم 

رم تها صة وتحوقيع ،وشرطها ،فرجل باع على رجل نخلة :قيل مسألة: )رجع( 
 .أن ليس للمشتري إلا النخلة ؟ قال: معينضيج وغض
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فهل يحكم بإزالة الصرم عن صاحب الصرم إذا كانت الأرض لغير  :قيل له 
على رب النخلة أن يصرف  (1)ر[ضر  ثم]إذا كان يعجبني  ؟ قال:صاحب النخلة

أن يعجبني  وإن لم يكن ضرر فيه على النخلة لم ،عنها ذلك إذا ثبتت وقيعة
 يؤخذ بإزالة ذلك من ماله.

 ،قيعةطها و فرجل باع على رجل أرضا وفيها نخلة اشتر  :قيل له ة:مسأل
ان ما ك هنّ أ عندي ؟ قال:ما يكون حكم الصرم ،وتحتها صرم مدرك وغير مدرك

 وما كان غير مدرك فهو للمشتري. ،مدركا كان للبائع /101/
لمن  ،رمصوشرطها وقيعة وتحتها  ،وعن رجل باع على رجل نخلة مسألة:

 .الصرم للبائع أنّ  عندي ال:؟ قيكون الصرم
أن يكون يعجبني  ؟ قال:فهل يحكم على البائع بإزالة الصرم عن النخلة :قيل

لنخلة ل :قيلإذا كان في تركه ضرر على النخلة في نظر العدول؛ لأنه  ،عليه إزالته
ولا يحدث فيها  ،ليس لرب الأرض أن يفسل فيها ،الوقيعة ثلاثة أذرع ما دار بها

والأرض  ى،ن تكون النخلة ثابتة وقيعة مما مضأإلا  ،عنديزرع ولا ي ،حدثا
لصاحب الأرض أن يتبع الأثر التي كانت قبله إذا لم يكن هو  عنديفرنه  ،تزرع

 كذلك.   (2)ثبتيو  ،البائع لها
 كانت  لتياهل يحكم لصاحبها بموضع الغلة  ،فرن وقعت النخلة قلت له:

 رض.ألها س لي فالوقيعة ،بت وقيعةأنه إذا ث ؟ قال: معيقائمة عليه النخلة
                                                 

 صل: ثم صاحب ضرر.هذا في ق. و في الأ (1)
 ق: ثبت. (2)
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ن إ ال:؟ قركفرجل اشترى نخلة وفي قياسها صرم غير مد :قيل له مسألة:
اس بين ن القيكا  فرن كان مدركا ،وهو داخل في قياس النخلة ،رم ليس بحجةالصّ 

 النخلة والصرم البالغ.
 ،لعهاقعليه واشترط البائع  ،وعن رجل اشترى من رجل صرمة مسألة:

حين ما  ي منلمشتر إن لم يقلعها ا ؟ فقال:لها أو لا أم   ،تحت أمها والصرمة
 كان له ذلك،  ،البائع /102/ لها زيادة حتى يرجع اشتراها من قبل أن تبيّن 
 .له كان  أي وكذلك إن رجع المشتري قال غيره:. )وكذلك يكون للمشتري

من  فهي ،تريوأما إذا ماتت الصرمة أو قلعت من قبل أن يقبضها المش (رجع
ي حتى المشتر  انىفرن تو  "،قلعها"ا :إلا أن يقول البائع للمشتري ،مال البائع

لى عقدر يفهي من مال المشتري إذا كان المشتري  ،وماتتأسرقت الصرمة 
 .ولم يمنعه البائع ،قلعها

تبين و صرمة زيد النه لا نقض لأحدهما إلا أن تإوقد قيل:  :ومن غيره: قال
 ، تلفتثم ،ضفرذا كانت الصرمة في حد النق ،النقض فيكون هنالك ،زيادتها

 حال فيلصرمة انت وإذا كا، فهي من مال البائع وإن لم يحل بين المشتري وقبضها
من  مقدرة لىعوكان  ،فهي من مال المشتري إذا أمره البائع بقبضها ،التمام

أصل  منه لإن على البائع إخراجها  وقد قال من قال: .أخذها وإخراجها
 على المشتري إخراجها. وقال من قال: .خلةالن

أعطيك  ،نعم" :فقال له ،وذكرت في رجل طلب إلى رجل فسلة مسألة:
هذا فسلة  (1)اهوأعط ،فأعطاه فسلة بلعق "،فسلة بلعق وتعطيني فسلة فرض
                                                 

 ق: أعطى. (1)
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فأعطاه فسلة  ،فرن كان ذلك على وجه البيعفعلى ما وصفت:  ؟فرض فقلعها
واحد منهما على فسلته في  قد وقف كلّ  /103/وكان  ،بفسلة على وجه البيع

 ،وهذا بمنزلة القياض ،فذلك جائز ،وباع له هذه الفسلة بهذه الفسلة ،موضعها
 ،فأقرضه فسلة بلعق بفسلة فرض ،وإن كان على وجه القرض ،ولا فساد في ذلك
فذلك  ،وإن كان على وجه العطية والمكافأة ،منفعة رض جرّ قه فهذا لا يجوز؛ لأنّ 

وقد تجوز فسلتين في موضعهما بفسلة  ،ولا يحتاجان في ذلك إلى يد بيد ،زجائ
وليس  ،لأن ذلك هو اليد في موضعه ؛في موضعها، وكذلك نخلتين بنخلة

وإن أعطاه أو باع له فسلة بفسلتين غير  ،الأصول فيما يقع عليه اليد باليد
ولا معروفتين  ،فذلك لا يجوز أن يعطيه فسلة بفسلتين غير حاضرتين ،معلومات

لأن ذلك يدخل فيه الربا من طريق بيع مثل بمثلين إذا لم يكن  ؛في موضعهما
عق لا عليه في موضعه، وكذلك إن أقرضه فسلة بفأو لم يكن قد وق ،حاضراذلك 

وإن  ،كان ذلك لا يجوز كما وصفت لك  ،وكان الفرض أفضل ،بفسله فرض
ووقفا على فسلة  ،ة الفرضباع له فسلة بلعق بفسلة فرض ولم يتفقا على فسل

إذا كان  ،إلا أن يتتامما على ما يعطيه من فسلة البلعق ،البلعق فهذا بيع لا يثبت
 فافهم ذلك إن شاء الله. ،ذلك مجهولا
لمن  ،وتحتها صرم ،آخر وقيعة /104/وعن نخلة لرجل في أرض  مسألة:

 أنه ما كان في الأرض من الصرم فهو لصاحب ؟ قال: معييكون الصرم
 (1)لاوما كان في جذع النخلة كان حكمه منها و  ،ويخرج عن النخلة ،الأرض

 ويخرج عن الأرض بحدوثه عندي. ،يزال
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل كلمة غير مفهومة. (1)
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 بلغ، سقي قد صار بحد إن ترك بغيرن باع أرضا فيها حرث وعمّ  مسألة:
 رجونه،ة يخللورثفهو  ،اضاه امرأة قد بلغ ونضجقتوكل صرم كان في النخل 

هو ف ،لغشجر قد ب وأع من النخل وفيها صرم وكذلك الشجر، وكذلك ما بي
عة من ه القط هذيشتري جميع ما في أو ،إلا أن يشترطه المشتري ،للبائع يقطعه

بتوا أن يث اقدفرن طلب البائع إثبات الفسل والشجر أو الذي قضى الصّ  ،شيء
ل يكون ا الفسكو أرادوا وطلبوا أن يتر  نإ ،فهو عندنا قضاء ضعيف وبيع ،الفسل
 ،جر شيئال والشلفساوإن كانوا اشترطوا في  ،فالبيع منتقض والصداق ،ا لهمأولاد

 فهو ما اشترطوا.
فيها صرمة ولم و رجل باع نخلة  :ومما يوجد عن أبي عبد الله  مسألة:

 ،مشتريهي للف ،ها تمكن في فسلإن كانت صغيرة ليس ممّ  قال: ؟يستثنها أحدهما
 .راجهاوعليه إخ ،فهي للبائع ،وإن كانت كبيرة
ع والمشتري في ذلك ضرر على البائ /105/إن دخل وقد قيل:  ومن غيره:

ها البائع ن يخرجألا وينتقض البيع إ ،فهي للبائع ،وإن كانت قرينة ،انتقض البيع
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. البيع ويتمّ  ،فذلك له
ثم  ،د بلغققت رجل اشترى ضاحية  :من كتاب المصنف: أبو سعيد مسألة

إن لم و  ،الهن مفرذا اشتراها من بعد دراكها على أن يجزها فهي م ،ذهب بآفة
 .موكذلك العظل :قال ،نه يجزها فهي من مال البائع إذا كانت مدركةأ يكن شرط
ائع أم ل البن ماأتكون م ،وإذا تلفت الصرمة قبل أن تقلع بحي:الصّ  مسألة:

يادتها ز يعها د بومما يفس ،عهاما لم تفسد بي ؛في ذلك اختلاف ؟ قال:المشتري
 بعد الشراء، والله أعلم.



 نالرابع والخمسو الجزء  93  قاموس الشريعة

 

جل في ع الر بي ولا يثبت :عن الشيخ أبي القاسم بن صالح الإزكوي مسألة
يما بت فيعه ثابن إ وقول: .مال له قد باعه بيع خيار على قول بعض المسلمين

ذا لم إ ،رالخيا بيعوإلا ثبت أصله للمشتري ب ،فرن فداه المشتري ،باعه بالخيار
 يستثن شيئا على معنى قوله، والله أعلم.

ن ن كاإ ل:قا ؟وعن رجل اشترى نخلا قد بلغ صرامها بتمر ودراهم مسألة:
 .نقداو ة أفلا بأس بذلك نسيئ ،اشترى النخل من أصلها بثمرتها يدا بيد

فهي  /106/ ينهافيمن باع نخلة من ماله بع :ومن جواب أبي نبهان مسألة:
ن إ :آخر قول وفي .ها بلا أرض فهي وقيعةفرن حدّ  ،فيما قيلللمشتري بأرضها 

ن فر ،عالبائ وعلى المشتري أن يخرجها من أرض ،جائز :وقيل .البيع منتقض
لا بنه باعها بألبائع لوم إلا البينة تق ،فالقول فيها قول المشتري ،اختلفا في الأرض

علمه في نل من قو  فيوإلا فالنخلة شاهدة بها لا محالة؛ لأنها لازمة لها  ،أرض
 ا.لربه قّ ن حوإلا فهي معها بمالها في أرضه م ،قهاإلا لشرط يفرّ  ،بيعها

فعمره المشتري لها وسمده فأقامه  ،فيمن باع أرضا له فيها زرع ومنه: مسألة:
 وقيل: .فهو له تبع للأرض ،حد منهما حتى أدركبغير شرط فيه أنه لهما أو لأ

لمن رآه جاز أن يلحقهما  فرن صحّ  ،مه في الزرعغر وللمشتري ما عناه و  ،للبائع
زرعه، والله  (1)أجرة الأرض على قول من يجيزها من يوم البيع إلى أن يخرج منها

 .أعلم
                                                 

 ق: منهما. (1)
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ا نهّ إ :في المدركة فقد قيل ؛أرضا وله زراعةرجل فيمن باع على  ومنه: مسألة:
 ،لأرضها (1)تبع ة أنها للمشتريوفي غير المدرك ،إلا أن يشترطها المشتري ،للبائع

وإلا فله ما  ،للبائع إلا أن يشترطها المشتري وقيل: .إلا أن يشترطها البائع
غير أنه على قول من أجازه فيهما لا  ،للأرض من كراء حتى يخرج منها زرعه

 ،راعةفي هذه الزّ  م وعنىغر فرنه لا يكون له إلا ما  ،يجزه /107/على قول من لم 
 أي من ذلك.نه لابد على هذا الر إلا و أ

وعليه  ،وفيمن باع أرضا له فيها زراعة فاشترطها فهي له ومنه: مسألة:
على قول من أجازها مقدار ما يكون  ،من وقتها ىللمشتري من أجرتها لما يبق

ولا شيء  ،الزرع له (2)نإلا أن يشرط بأ ،هاكلّ   فيه لمثلها من بعض الأجرة أو
 فله ما شرط. ،عليه

 ؛فالبيع باطل ،أرضا له قد أكراها إلى مدة معلومة فيمن باع ومنه: مسألة:
ثابت  :وقيل .ر قبضها على المشتري في المدة إلا أن يكون هو المكتري لهالتعذّ 

ن جهله إقض وإلا فله النّ  ،(3)افله من المدة عار  ها مع مائإن كان المشتري بكرا
وم الشراء إلى وله من الكراء قدر ما بقي من وقته ي ،ه جازوإن أتمّ  ،أو مقداره

 على رأي من أجاز ذلك. ،آخره
 ،فيمن له أرض فباعها على رجل من بعد أن أقعدها آخر ومنه: مسألة:

 .جاهل بهاو أ ،لها من حد والرجل عالم بالقعادة وبما ،فدخل المستقعد في زراعتها
                                                 

 ق: تبعا. (1)
 ق: إبان. (2)
 ق: عارقا. (3)
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من بعد أن علمه إن كان الزرع يوم بيعها  ىلها من وقت قائمة على الرض أو بما
والزرع لمن اقتعدها على حاله  ،وإلا فهي للمشتري ،فالقعادة للبائع ،ركقد أد

 فلا يحكم عليه قبل ذلك بزواله. ،حتى يدرك
خراب من  هابجنبو  ،أرضا له على رجل /108/وفيمن باع  ومنه: مسألة:
وفي  .ائعهو للبف ،ولم يشترط دخوله في البيع ولا خروجه منه ،صل بهاالأرض متّ 

ائع د البين في إلا أن يكو  ،لا لأحدهماوقيل:  .ي تبع للأرضقول آخر للمشتر 
لعله و  ،لهلى حاعه فقو لو وقيل  .ما لم يصح عليه أنه باعه ،ه لهزه فيدعيه فرنّ و يح

ا لم إلا أن يكون ،لهما لم يصح لأحد فيه تقدم يد تمنع من عداه منه كغيره من ما
 ك.نظر في ذليوإلا فهو كذلك، والله أعلم ف ،أجازه عليه
كان   فرن ؟ن هيفلم ،وفيمن باع من رجل أرضا له فيها زراعة ومنه: مسألة:

 وإن كان ،هلشتري الم إلا أن يشترطها ،هذا البيع منه لها بعد كون دراكها فهي له
 وفي قول آخر .ئعإلا أن يشترطها البا ،فهي للمشتري تبع لأرضها ،قبل دراكها

 ما قبله نّ أإلا  ،نهامء أرضه حتى يخرج وعليه للمشتري في هذا الموضع كرا ،للبائع
منهما  شترطهاان لموإن كان على شرط بينهما في هذه الزراعة فهي  ،أكثر ما بها
 لك.ذفي  ولا أعلم أنه يختلف ،فهي كذلك ،لا مدركة كانت أو ،على حال
فتركها المشتري لها  ،في بيع النخلة أو الشجرة على أن يقطع ومنه: مسألة:

أي فيها بالرّ  /109/ فالقول ؟تكون الثمرة (1)يهمافلأ ،مال البائع حتى أثمرت في
 من الفقهاء مختلف في أنها للبائع أو المشتري أو للفقراء.

                                                 
 ق: فلأيها. (1)
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ن زه مأن يج فيمن ابتاع من رجل زرع بر أو ذرة على شرط ومنه: مسألة:
 .بيعجاز الن أمفهي له على قول  ،فتركه حتى زاد فأخرج ماله من ثمرة ،حينه

إلا و  ،يللمشتر فرن أتماه ف ،ه منتقضنّ إ :وقيل .أفسده فجعلها للبائع وبعض
ط لتركه حتى وإن كان على شر  ،للفقراء  قول الربيع وفي .فهي للبائع

جاز  ،هماشيء منلرط وإن لم يكن على ش ،هفالزرع وثمرته لربّ  ؛بطل لحرامه ،يزيد
ز دخول لجوا ؛يهافأي في الوجه الأول من ر  كون على ما مرّ تفي هذه الثمرة لأن 

كون في يلموضع ا اراء عليها على قول من يذهب في البيع إلى أنه في هذتلك الآ
اده من فس ونهعلى ما في ذاك من حكم في حله وتحريمه أو ما د ،الرأي أيضا

 .كفينظر في ذل ،م، والله أعلىاه حال جوازه بينهما على الرضنقصا إلى أن يتمّ 
وما  ،ئعللبا نهمامفالمدرك  ،لة فيها صرم أو ثمرةفيمن باع نخ ومنه: مسألة:

عض وب .يهعل ن يكون له إلى من اشترطهإلا لشرط يخرجه عمّ  ،دونه للمشتري
ا قبله م غير أنّ  ،شتريا الملا أن يشترطهإ ،ا لهنهّ إ :رها البائعفي الثمرة إذا أبّ  قال

 أكثر ما في ذلك.
ض البائع حتى في أر  /110/فيمن ابتاع من رجل صرما فتركه  ومنه: مسألة:

وإن   ،له  جوازلا فالبيع باطل ،فرن كان على شرط لتركه حتى يزيد في أرضه ،زاد
 ،نهماشيء ملأو على غير شرط  ،بهخراجه قبل كون الزيادة كان على شرط لإ

 ختلاف في جوازه لهما.الاف
وفيمن ابتاع من رجل شجرة على أن يقطعها لما أراده من  ومنه: مسألة:

ولا  ،لازمة بعض القولفهي له في  ؛ةئبفخرجت من داخلها عا ،نتفاع بهاالا
 .قيمتها منفيجوز أن يكون له أرش عيبها يطرح عنه  :قول ثان وعلى .شيء له
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وعليه للبائع مانقص  ،فيجوز له ردها بالعيب الذي ظهر بها :قول ثالث وعلى
 ولا شيء له. إلا أن يكون مما يمكن حدوثه بعد البيع فيلزمه ،من ثمنها

ترك حتى أن ت ة علىفي بيع الخضرة من الأطعمة مثل البر والذر  ومنه: مسألة:
ن إلا أ ،ليهعدليل  من لما في السنة ؛شرعا لا شك فيه أنه من الربا ،تزيد أو تدرك

 ليس فيفعمة وما خرج عن أنواع الأط ،ختلف في جوازهفي ،يكيكون على الشر 
ر ما به من ظهأنه كأ  لمنع من جوازه في هذا وذاكالقول با إلا أنّ  ،تحريمه إجماع
 عا.ولكنه ما جاز عليه الرأي لم يجز أن يدان به قط ،رأي وأكثر
أو بصلا أو ثوما  اعن رجل باع على آخر جزر  أبو سعيد (1)وسئل مسألة:

فوقفا على ذلك وقطعا البيع على ثمن  /111/أو فجلا في قطعة قبل أن يقعش
؟ (2)ماهل ذلك له ،فلما افترقا نقض البيع أحدهما ،ورضي المشتري ،معروف

 من أجل الجهالة.  عنديهكذا  قال:
لأحدهما  فليس دركاأنه إذا كان م ؟ قال: معياقتّ  فرن كان بقلا أو قلت له:

 إلا من قبل ما تلحقه الزيادة ظاهر كله.  ،رجعة
هكذا  :ل؟ قارلنظافالبيع تام حتى تبين الزيادة بما لا شك فيه في  قلت له:

 عندي.
ثم تركه  ،رع على أن يجزه من حينه علفاومن اشترى الزّ  ابن عبيدان: مسألة:

؟ وعلى من زكاته ،ولمن ثمرته إذا أثمر ،هل يحل إذا تم له البائع ،في أرض البائع
ففي زكاته  ،وإن أثمر ،ه له فليس هذا رباوإن أتمّ  ،للبائع في ذلك النقض إنّ  قال:

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ق: لهم. (2)
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 تمهي على المشتري إذا أ :وقول .لأن البيع منتقض ؛بائععلى ال :قول ؛اختلاف
 .للبائع :قول ؛وكذلك الاختلاف في الحبّ  .يعجبني وهذا القول ،البائع البيع

 هو للفقراء، والله أعلم. :وقول .للمشتري :وقول
 شباب يكمل وهل يجوز شراء وقيف ألقت جملة إذا كان لم ومنه: مسألة:

 ؟وز فيه المتاممةولا تج ،أم هذا ربا ،جميعه
ولم  ،تريالمش زهإن كان الشرط وقع بين البائع والمشتري على أن يج الجواب:

وع ن البيم فهذا ،يقع بينهما شرط على أن يتركه إلى أن يزيد ويتم شبابه
إن  و  ،وز فيه المتاممةوتج ،لقت بعد البيعا /112/ولو زاد  ،ولا يكون ربا ،المنتقضة

  أعلم.، واللهبار هذا فيتركه المشتري إلى أن يتم شبابه كان الشرط بينهما على أن 
فرذا مات  ،لقت إذا كانا مدركين تدخله الجهالةاوبيع السكر و  ومنه: مسألة:

 ،ن البيع لا يثبتإ :وقول .البيع بموت أحدهما (1)ثبتي :فقول ؛أحد المتبايعين
ولو مات أحد  ،فهذا بيع فاسد لا يثبت ،ا إذا كانا غير مدركينوهو منتقض، وأمّ 

 المتبايعين، والله أعلم.
وعلف الذرة إذا بيع وقد وقف عن  :عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة

فلم يجز حتى نضر منه نضار من وسط القصب من بين الكعوب لمن  ،الزيادة
 ؟البيع بعد ذلك أم لا (2)ثبتيو  ؟ضاريكون ذلك النّ 

 م. أعلاللهوالبيع، فة إذا تتامما يكون للمشتري على هذه الصّ  الجواب:
                                                 

 ق: ثبت. (1)
 ق: ثبت. (2)
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قد  البيع يوم ومن باع أرضا فيها حرث فرن كان الحرث ومن غيره: مسألة:
  علم.فهو للمشتري، والله أ ،وإن كان لم يدرك ،للبائعفهو  ،أدرك

مال  ة منوما تقول شيخنا فيمن اشترى شجر  :عن الشيخ الصبحي مسألة
ان رة أركشجلهذه الو  ،شابخالمسجد أو يتيم أو غائب من وكيله ليقطعها لأ

قطعه ييء لم ش وبقي ،فقطع المشتري منها شيئا من الأركان ،متفرقة من الأرض
 ،أقل وأكثر أ ،في الجسم وأراد أن يقطعه بعد عشر سنين /113/وزاد  ،سنين

 ؟نعه يملممنعه الوكيل عن قطعه أو  ،ويكون له حلالا ،هل يجوز له ذلك
د فقد ي وزابق وما ،الحكم أو القطعله ما قطع منها بالقيمة يوم  الجواب:
لشجرة ات وسواء كان ،وليس له أن يقطعه إلا بعد شراء ثان ،انتقض بيعه

 والله أعلم. وليس للبالغ أن يتم ما دخل فيه حكم الربا، ،لمسجد أو بالغ
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 عيب هاهر فيظفي بيع الشجر أيضا إذا الثامن باب ال

رضيه  وانإلى أبي مر   ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي علي
مثل سدرة  ،داح)خ: أرضه(  د له أرضهاالله: وعن رجل باع شجرة لرجل ولم يح

على  لمشتريلن إ :والله أعلم فأقول ؟ماذا يعطي من أرض البائع ،أو قرطة
ضيع تتى لا رض حلثمرتها مسقطا في الأ له ويجعل ،إلى جناها ن يوصلهأالبائع 

 والمسقط للبائع. ،ثمرتها
 ؤثربي المأن عن وحفظ أبو عبد الله محمد بن أبي غسا ومن غيره: مسألة:

 ،البيع في فلما قطعت ظهر في داخلها عيب أنه لا نقض ،فيمن اشترى شجرة
 .وهي لازمة لمن اشتراها

د يب بعدث العأن يحيمكن ن يكون أإلا  ،قض البيعتين :وقد قيل ومن غيره:
ض من ما نق ائععلى القاطع للب وإذا انتقض البيع كان ،فلا نقض فيه ،البيع

 فما نقص فعليه. ،وعائبة مقطوعة ،قائمة عائبة /114/قيمتها 
عد أن بئبة وعن نجار اشترى من رجل سدرة فخرجت عا ومن غيره: مسألة:

ئبة نت عاا كاإذ :ه قد قيلأنّ  ؟ قال: معيهل له ذلك ،فطلب النقض ،قطعها
 .فله أن يردها بالعيب إن شاء

 ،ليس تثمر وأ ،واشترى شجرة تثمر ،وعن رجل اشترى بيتا مسألة: )رجع( 
ثم انقطع ذلك أو قطع، وكذلك البيت إن  ،لأثب وأشباههامثل السدرة والفاف و 

فعلى ما وصفت:  ؟وطلب أصل الشجرة ،وطلب البائع مكان البيت ،انهدم
إنما باع " :فرذا قال البائع ،وأما الشجر .فأما البيت والأرض تبع للبيت

ويرد البائع  ،فهذا بيع منتقض "؛قيهابنما اشتراها ليست"إ :وقال المشتري "،بالخش



 نالرابع والخمسو الجزء  101  قاموس الشريعة

 

فرن كانت الشجرة قائمة بعينها  ،فرذا انقلعت أو قطعت ،الثمن على المشتري
كان على المشتري أن يرد على البائع ما نقص من قيمتها   ،مقطوعة أو مقلوعة

لخشب قد تلف وذهب في وإن كان ا ،ويكون الخشب للبائع قائمة، على أصلها
لم  ،فرن كان المشتري قد أثمر منها شيئا ،القيمة على البائع ردّ  ،ملك المشتري

 لها. منه ضاالغلة على البائع؛ لأنّ  يكن على المشتري ردّ 
 ،قلعهاي /115/ومن باع شجرة لرجل على أن  من كتاب الضياء: مسألة

ال ه من مطعوعليه ق ،فما كان من الأصل فهو للمشتري ،فقطعها ونظر أصلها
 ،ه البيعقع علي يوإن نظر من العروق أو الأرض فما لم ،الرجل إلا أن يتركه له

 .فيه ولا حق للمشتري ،فذلك للبائع
ا له ا فرنميقطعهلومن اشترى شجرة  :من كتاب الأشياخ عن أبي محمد مسألة

 الظاهر منها، وأما ما كان في الأرض فلصاحبها.
 عجبنيفيظرت نوإذا قطع المشتري الشجرة ثم  :صنفومن كتاب الم مسألة:

في  إذ هو ؛ئعكان النظار للبا  ،إذا قطعها من حيث يقطع مثلها في التعارف
فحكمه  ،إليه رجعوإن ما بقي ي ،وإن قطع منها ما لا يتعارف أنه قطعها ،أرضه

 .رعالش بيان انقضى الذي من كتاب .ونظارها زيادة معي فيها ،حكم الشجرة
 ؟ن الثمرةلم ،في الشجرة المبيوعة على أن تقطع إذا أثمرت :أبو سعيد :مسألة

كما قالوا في المغتصب أنه إذا   .للفقراء :وقيل .للمشتري :وقيل .للبائع :فقيل
 :وقيل .للغاصب؛ لأنه كان ضامنا له :وقيل .الربح لرب المال :فقيل فربح؛ر اتجّ 

 للفقراء.
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راكها وفي طناها والقياض في بيع الثمار قبل دالتاسع  بابال

 والجهالة فيها وجزمهابالثمرة 

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب لأبي سعيد إلى أبي محمد عبد الله بن 
ولم يشترطوا  ،ل وهي بسر أخضربيع ثمرة النخّ  /116/وفي  :محمد بن محبوب

ن أو بعد أ ،وقت ما تبايعوا (1)هو هل يثبت هذا إذا أتمّ  ،ولا تركه ،قطع البسر
فلا يجوز بيعه قبل أن يدرك معنا في أكثر ما عرفنا من قول  ؛أو فضحاتمرا يصير 

وأخذ  ،فرن شرط قطعه ثبت البيع على قطعه ،إلا أن يشترط قطعه ،أهل العلم
إلا أن يتتامما  ،فرن تركه المشتري في النخل حتى زاد انتقض البيع ،المشتري بقطعه

 (2)]له على[بعد أن يثبت له على أن يقطعه  فرن أذن له البائع ،عليه بعد الزيادة
 ،جائزا له ما لم يرجع فيه عليه ،وثبت ذلك ،لغاية أو لغير غاية هأن يدعه في نخل
 ،كان ذلك عليه في كل حال  ،وطلب منه إخراجه وقطعه عنه ،فمتى رجع عليه

ذلك  تمفرن أ ،مال البائع (3)فيوإن تدافعت الأحوال بتلك الثمرة حتى أدركت 
ن ذلك إ :فقد قال بعض أهل العلم ؛شتري وتركها في ماله إلى أن يثمرهاالم

ووجوب  ،فرن تتامما من بعد دراك الثمرة ،لا يجوز ذلك وقال من قال: .جائز
كانت الزكاة على البائع؛ لأنها أدركت وهو يستحقها، وإنما ثبت   ،الزكاة فيها

 .وأصح ما وجدنا ،رفنافهذا أكثر ما ع ،بيعها منه بعد وجوب الزكاة ودراكها
                                                 

 ق: أثمره. (1)
 ق: لأن. (2)
 ق: من. (3)
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نه إذا باع الثمرة من قبل دراكها إ /117/ :وقد قال من قال من فقهاء قومنا
البيع  نّ إ ؛(1)أو لم يشترط أن يدعها حتى يثمرها ،ولم يشترط تركها إلى دراكها

وإن تركه وتركها في ماله ولم  ،من ماله كان له ذلك افرن طالبه بإخراجه ،ثابت
 ،البيع أن يشتريها إلى وقت دراكها أو ثمرها وقت دراكها يكن بينهما أساس مع

ب جو ]ذا لم يشترط تركها إلى دراكها إه ممن قال بذلك أنّ  (2)[من ذهب]وذهب 
كما ثبت بيع الفسلة إذا اشترط   ،وقطعها في حق ما يثبت بيعها (3)[بيعها

ويؤخذ  ،يثبت بيعهافقال من قال:  ؛ولم يشترط قلعها ،المشتري من تحت النخلة
ذلك منتقض ضعيف  وقال من قال:. موضعها بقطعها إذا لم يشترط تركها في

 ،أبو جابر محمد بن جعفر (4)وقد وجدنا هذا القول يرفعه ،رطما لم يقع به الشّ 
ده يرد من ذلك ولا ينكره كما ينكر غيره مما يرويه نجولم  ،(5)وفيما ألفه وقد ألفه

ولم يقعد إلى  ،وهذا السبيل ،يةذه النّ لى هذا المذهب على هإومن ذهب  ،عنهم
فأرجو أن لا يبلغ في  ،(6)بسبب هذا الشراء الشراء ليثمر هذه الثمرة بهذا الشراء

 ومن ألبس الحق (،حرام)خ: ذلك إلى ربا ولا إلى تحريم 
                                                 

ش النسختين: "حاشية: وفي كتاب المنهج: ومن شرط تركها إلى دراكها واشترط كتب في هام  (1)
 تركها أن يدعها إلى أن يثمرها".

 زيادة من ق. (2)
 ق: حبست ببيعها. (3)
 ق: بزيادة ممن. (4)
 ق: )خ: وفيما ألفه(. (5)
هذا  كتب في هامش النسختين: "حاشية: وفي عبارة صاحب المنهج: ولم يقصد الثمرة بسبب  (6)

 الشراء، فأرجو إلى التمام". 
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 ل غيره:قاء )يالر وقصد إلى ماء كل الربا وإظهار الخدع في السمع وا ،بالباطل
 والله يسأله ،ىوعليه ما نو  ىكان له ما نو   (رجع /118/ .في البيع والربا ع:

ْ ﴿ :وقد قال الله ،عما قصد إليه واعتمد إليه  وَٱعۡلَمُوآ
َ

َ  نَّ أ مُ ٱللَّّ يَعۡلَ فِِٓ    مَا 
وهُ   نفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُ

َ
 ،ن هاجر إلى شيءوم ى،ولكل امرء ما نو  ،[235]البقرة:﴾أ

 م.بر، والله أعلأو فجور أو  ،فله ما هاجر إليه من خير أو شر
 يء غيره شوعن رجل يطني من عنده رجل كرما فيه شيء مدرك وفي مسألة:

كرمة   مر  الكان فيلا يجوز هذا إذا ك ؟ قال:ويكون ثابتا ،هل يجوز هذا ،مدرك
 .بجملتها غير مدركة

وأما إذا   ناها،ئز طأما إذا أدرك بعض الكرمة ولم يدرك بعضها فجا ومن غيره:
ا أدرك نخل إذال فهو بمنزلة ،منه شيء وبعضه لم يدرك ،مدرك كان كرم بعضه فيه

 .فجائز طناء المدرك منه ،ولم يدرك بعض ،بعضها
يعها بمنع  ي معنىعن الثمرة ثمرة النخل لأ وسألت أبا سعيد مسألة: )رجع(

قد  أنهو  ،غررع الإذ قد يقع ذلك موق ؛أنه لصرف الضرر ؟ قال: معيقبل دراكها
  يصاب منها شيء إذا لم تكن مدركة. يأتي الحال بأنه لا

يئا شا أو و ذكر أمن رجل أترنجا  في رجل أطنى وقال أبو عبد الله مسألة:
 ي. لمشتر ع واإن هذا فاسد على البائ قال: ،محملة أو أشباه ذلك مما يزيد

 ح. بليرد الر ف ؟ قال:المشتري ولم يمكن له أن يرده /119/فرن باعه  قلت:
 ،سرخما  على البائع أن يرد على المشتري بقدر :قال ؟فرن خسر قلت:

 زيهم الاستغفار.ويج
 هذا :الق ؟لا ينظر العروقهو و  ،قطعة جزر باعفي رجل  وقال مسألة:

 فاسد. 
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خلط المجهول فيما  ؟ قال:واستثنى العروق مع العثم (1)معثفرن اشترى ال قلت:
وعلى البائع أن  ،ربحال وعلى المشتري أن يردّ  ،وإذا اختلط فهما فاسدان ،يعلم

قال أبو  .وعرف ذلك بالبينة ،ما خسرفييرد على المشتري ما خسر إذا صدقه 
ورفع ذلك  وقال من قال .هذافقال من قال  ؛ن فيه قولينإ :الحسن في هذا

 ،نه ما أخذ من ذلك لزمه ضمانه بالبيع الأولإ : الشيخ أبي الحواريإلى 
 وما أدرك ولم يقبضه فهو منتقض. ،يزداد شيئاولا له أن  ،شيئا وليس عليه أن يردّ 

براءة لمتاممة والافيه  وزولا تج ،وبيع الأترنج لا يجوز؛ لأنه من بيع الغرر مسألة:
 والهبة لا تجوز. ،تصح فيه

 ن،ولا الدخ ،نبله سولا يجوز بيع البر في ،وجائز بيع الشعير في سنبله مسألة:
ا يبين يدة ممنت جوأما الذرة فرذا كافلا يبيعه إلا حتى تجري عليه الصاعات، 

ها كلّ   ه أنهامع ويعلم اسمها وصفتها ويصحّ  ،بة أو أكثرالحللمشتري منها نصف 
 /120فهو جائز. / ،على ذلك الحال
عه في ئز بيفجا ،تبين من الحبة نصفها أو أكثر رة إذاأما الذّ  ومن غيره:

 .سنبله
 ويتم البيع أو ى،هتز قبل أن وعمن يبيع ثمرة نخلة وهي خضراء  مسألة: )رجع(

والثمرة التي يأكلها  ،تكون الثمرة حلالا قلت: ،لا يتامم هو والمشتري بعد الزهو
 ؟ قال: معيوتكون الثمرة حراما حتى يتتامما أو يتجاهلا ،المشتري أيضا حلال

 ذلك عن النبي  ىويرو  ،المحرم ن يبع الثمار قبل دراكها من الرباإ :أنه قد قيل
                                                 

 كتب في هامش النسختين: "حاشية: العثم ورق الجزر".  (1)
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فيمن أربا وقيل  .وذلك بيع الثمار قبل دراكها (1)«فقد أربا جبامن أ» :أنه قال
وليس إلا التوبة  ،ولا الحل ولا المقاصصة ،المتاممةفي ذلك نه لا تجوز إ :ربا

تَظۡلمُِونَ : ﴿كما قال الله   ،والترادد لََ  َٰلكُِمۡ  مۡوَ
َ

وسُ أ وَإِن تبُۡتُمۡ فَلَكُمۡ رءُُ
ونَ   .[279]البقرة:﴾وَلََ تُظۡلَمُ

لقول ا ،لربافي ا والبرأة تجوز ن الحلّ إ :ويوجد في بعض القول ومن غيره:
 .الأول هو الأكثر
 وعسى في حله :قال في الظالم أنه ويوجد عن الشيخ أبي نبهان قال المؤلف:

تى في لاص ح الخن يجوز منه أن يكون له به وجه فيمممما عليه على ما جاز له 
 .ما فيه يخرج من الرأي صحالربا والسرق والغصب على أ

وبيع الأترنج والرمان وكل شيء  ومن جامع ابن جعفر: مسألة: )رجع(
طناه على أن له ما يخرج من ثمرة تلك أمن الثمار مما يزيد فاسدا إذا  /121/

 ،إلا أن يأخذ ذلك الذي ظهر بعينه على أن يقطعه ،الشجرة في ذلك الوقت
بيع قطعة  :قيلآخر فلا بأس، وكذلك  فرن أجاز له البائع أن يتركه إلى وقت

يرد ثمنه أن فعليه  ،مثل هذاشيئا فمن اشترى  ،لأن العروق داخلة ؛الجزر فاسد
وإن كان خسرانا فعلى البائع أن يرد على المشتري إذا  ،وهو له بربحه ،إلى البائع

ولم  ،إذا قلع الجزر كله فباعه ثبت عليه :قال أبو الحواري .أو صدقهذلك عرف 
في رجل  ويوجد عن أبي حنيفة .هكذا حفظنا ،ن له رد الثمن خسر أو ربحيك

 :والبلح) ،وهو بلح أو كفري ،أو باعه تمرا في نخل له ،صيلا في أرض لهفباع 
فرذا باعه شيئا من  (،الزرع :صيلفوال ،أقباب الغيض :والكفري ،البسر الأخضر

                                                 
 .1176؛ والطبراني في الصغير، رقم: 292أخرجه الحارث في مسنده، كتاب الزكاة، رقم:  (1)
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أن إلى لبائع أن يدعه واشترط المشتري على ا ،أو لم تدرك ،هذه الثمار أدركت
وإن اشتراه واشترط أن يقطعه أو لم يشترط  ،فالبيع في هذا كله فاسد ،يدرك

 .فالبيع في ذلك جائز ،وسكت
أنه ما كان من بيع الثمار قبل دراكها على  معي : قال أبو سعيد 

وما كان مدركا إلا  ،فيدخله الفساد من طريق الربا ،معنى حصادها قبل الدراك
 ،طريق الربا /122/لا من  ،فيدخله الفساد من طريق النقض بالجهالة أنه غائب

ما لم  :بعض القول وفي .فيه المتاممة والحل (1)زئكان من المنتقضات كله جاوما  
وإن تركه حتى  ،ينقض جاز، وإنما يفسد إذا شرط أن يدعه إلى أن يدرك

 :أبي ليلىوقال ابن . يستحصد إلى وقت الثمرة تصدق بالفضل على الفقراء
فرنه يجوز  ،بعضه حمرّ اأو  رّ فصاإلا أن يكون ثمرا قد  ،البيع في جميع ذلك فاسد

 :قال أبو الحواري .فذلك جائز ،وإن اشترط أن يدعه إلى وقت معروف ،بيعه
إذا اشترط أن يدعه ولو وقت  :وقال أبو حنيفة. خذ بقول ابن أبي ليلىآأنا 
 ،كان يزيد فهو فاسد إذا كان فيه شرط  ما :قال أبو الحواري .فهو فاسد ،وقتا

إن شاء رد الثمن على المشتري  ،فالبائع بالخيار ،وإن لم يكن فيه شرط فزاد
وإن كانت قد تمت زيادته ثم اشتراه فهو ثابت إذا  ،وإن شاء أتم له ،ونقض البيع

وطلب البائع  ،(2)يبقىوكان  ،وإن لم يشترط عليه وقتا ،اشترط عليه إلى وقت
 (.على المشتريخ: وفي ) ،ان له ذلكقطعه ك

                                                 
 ق: جاز. (1)
 ق: بيعا. (2)
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على  تدرك بل أنإذا اشترى ثمرة ق وقال من قال: .قد قيل هذا ومن غيره:
 ،تاممةفيه م وزولا تج ،وبيع فاسد ،فهذا شرط فاسد ،شرط أن يتركها حتى تدرك

فالبائع  ،زادت تىوتركها ح ،وإن باع ثمرة قبل أن تدرك على أن يقطعها من حينه
  مالفيركها توإن  ،وإن شاء نقضه ،إن شاء أتم ذلك ،بالخيارفي ذلك  /123/

وله  ، يجوزلااسد فالبيع فقال من قال:  ؛وأتم له ذلك حتى تدرك ،البائع بأمره
 .تريو المشأائع وإن نقضه الب ،منتقض إن شاء أتم ذلك وقال من قال: ته.رزي

قت إلى و  هطعإلا أنه اشترط ق ،وإن اشترط أن يقطعه ،جائز وقال من قال:
 ،ذلك اء أتمن شإفالبائع بالخيار  ،فرن زادت الثمرة ،إلى أجل معروف ،معروف

 رطه ماشن وإن كا ،وذلك إذا كان الشرط دون دراك الثمرة ،وإن شاء نقضه
 ولا تجوز فيه متاممة. ،فذلك فاسد ،يكون تدرك فيه الثمرة

عد الشراء زاد بف ،ثمرة من الأترنج والتين والعنب وأشباهه ومن أطنى مسألة:
 فذلك فاسد بيعه. ،ولم يشترط قطعه من حينه

ك ولم  تدر ثم ،لةعن الرجلين يقطعان ثمن النخ: و مسألة من جواب أبي سعيد
 اتفقا على النخل كتفرذا أدر  ،فيدفع المطني الدراهم قرضا أو وديعة ،د البيععقي

 الطنا وترافعا. 
ع  قطعلوه من غيرفرن ف ،هذالا يعجبني  ؟ قال:هل يصلح ذلك قلت:

ل  الحلاا فيجازته، وأمإورجوت في الحكم  ،الطناء لم يبن لي في ذلك فساد
 فوحش.

 أنّ  /124/رجل باع نخلا قد عرفت بألوانها  :ومن كتاب المصنف مسألة:
لأنه لا حجة  ؛يحكم بقطعها من حينها :وقيل .وتترك إلى أن تدرك ،الثمرة للبائع
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يخير المشتري بين نقض البيع وبين تركها إلى  :وقيل .للبائع على المشتري في نخله
 ويخير البائع بين قطعها أو نقض البيع. ،أن تدرك

ذا  مرة أنها إ الثفييل خل فقوأما النّ  :مسألة: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم
 ،دركلم ت ي ماللمشتر  :وقيل .كانت أنبتت أنها للبائع حتى يشترطها المشتري

 .انقضى .وهو أكثر ما عرفنا
 لتاننخنخل وفي ال ،نضجتأنخلا قد  عن رجل أطنى قال أبو سعيد مسألة:

أم  ءلطنايثبت اأ ،أم لم يكونا ءالرجل أكانتا في الطنا ثم اشتكّ  تين،غير مفضح
 لك.مكن ذأذا إفي الحكم أنه ثابت حتى يعلم أنهما دخلتا فيه  :قال ؟ينتقض

ويجوز له أكلها بهذه الصفة  ،فهل يكونا النخلتين داخلتين في الطناء قلت:
كانت في حال ما لا يجوز طناها فهما   (1)ةقالصف إذا علم أنّ  ؟ قال:أم لا

وإن احتمل عنده  ،وليس له أكلهما ،باطلتان على حال دخلتا أو لم يدخلا
وعرف أنهما قد صارتا له  ،حلال ذلك من ربهما بعد دراكهما بوجه من الوجوه

 هذا الوجه.  بسبب يحتمل حلاله جاز له من
وثمرها عند النخل  ،وقعت قبل دراكهما (2)ةقفرن علم أن الصف قلت له:

في  افرذا كانت ؟ قال:منتقضا كله أم ينتقضان هما ،ما يكون هذا الطناء /125/
ن ما كان مدركا فهو إ :وقيل .فقد قيل أن الصفقة كلها باطل ،(3)ةقجملة الصف

 بقيمته.  ويبطل ما لم يدرك من جملة الثمن ،جائز
                                                 

 ق: الصفة. (1)
 ق: الصفة. (2)
 ق: الصفة. (3)
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ل بمقدار د قيق :الق ؟ثمرهما بمقدارفيرد عليه قيمتها دراهم أو تمرا  :له قلت
 ثمرهما.

ج وبوشري وما أشبه ذلك زناعن النخل يكون فيها م مسألة: سئل أبو محمد
كيف يكون   ،وفيها أزاد وربعي وعروسي وما أشبه ذلك من المواخير ،من القدم

 .وجاز الطناء ،(1)ر فالأقل تبع لهإذا تبين منها الأكث :قال ؟طناها
 ،أدركت وعن مال فيه نخل أقدام قد  بن مفرجاومن جواب الشيخ 

ا أدرك منه م طنييفأراد صاحب المال أن  ،مثل نخل فرض وغيره ،وأكثره لم يدرك
مرة و وهبه الثأ ،خذهاأتي فرذا أدرك الباقي أطناه إياه بالدراهم ال ،بثمن المال كله

 ؟لا أموز ذلك أيج ،إذا أدركت
إدراكه  ي إلىباقويؤخر ال ،ما أدرك بثمنهبل يطنيه  ،فلا يجوز ذلك الجواب:

 .إياه، والله أعلمفيطنيه 
أو  ،أدرك ي إذاعلى أن يطنيه الباق ثمنهقل من وكذلك إن أطناه المدرك بأ

 أدرك ما إذانهبي ألزمهو  ،وأخذ دراهم طناء ماله بذلك ،أطناه المدرك بثمنه

 ؟لا أمأيجوز ذلك  ،ناه بالدراهم التي أخذهاأط /126/
راكه لى إدي إخر الباقأو  ،درك بثمنهأجائز إذا أطناه ما  ،فنعم الجواب:

 ، والله أعلم.وأطناه
الرجل يريد أن يبيع ثمرة نخل لم  ،ل الحيلة فيهتحومما لا غيره:  (2)من مسألة )رجع(
وأراد البائع  ،بألوانها وعرفت ،ولا عرفت بألوانها وقد أدرك مقاديمها، تدرك

                                                 
 ق: لها. (1)
 .ق: ومن (2)
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يمها بألف درهم، دفباعه ثمرة ثلاث نخلات وهي مقا ،والمشتري الحيلة في ذلك
وهي ثمرة مائة نخلة  ،الباقي هأو وهب له ثمرة نخل ،ثلاثين درهما أو أقل ىوإنما تسو 

عن بيع ثمار النخل حتى تدرك  نهى رسول الله »وقد  ،لم تعرف بألوانها ءضراخ
  .ولا بيع هذه الثمرة على هذه الصفة ،لا تحل هذه الحيلةف (1)«وتزهو

 لمن البائع لأ ؛ذلك حرام على البائع والمشتري : قال محمد بن محبوب
ولا   ،الثمن اه منولولا ما أوف ،هب للآخر ثمرة مائة نخلةيطيب نفسه أن بكن ت

إنما و ت، كان للمشتري تطيب نفسه أن يعطيه ألف درهم بثمرة ثلاث نخلا
ا بالحيلة لك لهمذ فلا يحل ،إلا بما وهب له من هذه الثمرة ،ثلاثين درهما ىسو ي

 .عنه رسول الله  ىنهعلى ما 
قطعها  بشرط ءمن رجل وهي خضرا /127/ ومن باع ثمرة نخل له مسألة:

ن أئع له لبافطابت نفس ا ،للمشتري حبسها حتى تدرك اثم بد ،من يومه ذلك
 .تكلما بذلكو ينهما ة بئز إذا لم يرد بهذا البيع حيلفجا هيدع هذه الثمرة على نخل

 ،ىمسم ببحعذوق نخلة  وعمن أطنى :ومن جواب أبي الحواري مسألة:
لك ز ذفرذا كان الحب حاضرا جا ؟أو حتى يكون بدراهم ،هل يجوز ذلك

 وإن لم يكن حاضرا لم يجز ذلك الطناء بالحب نظرة. ،الطناء
 بيد جائز.  ايدوطناء النخل بالحب  ومنه: مسألة:

عرض تجائز ولكن لا ي ؟ قال:دفرن أطناه هذا اليوم وقبض منه بالغ قلت له:
 وقال من قال: قال غيره:)؛ هذا بهذا له لو ويق ،بالنخل حتى يدفع إليه الحب

                                                 
؛ 12138؛ وأحمد، رقم: 1555أخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب المساقاة، رقم:  (1)

 .68وإسماعيل بن جعفر في أحاديثه، رقم: 
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 ،لا يجوز ذلك، وإنما يكون الطناء بالحب وغيره من المأكول من الطعام معا
لأن القبض في الطناء إنما هو  (رجع. ا بيديكون الطناء والتسليم غيره معناه يد

فمتى وقع البيع على الطناء ولم يسلم الطعام  ،وذلك هو اليد باليد ،التسليم والبيع
لأن قبض الطناء الواجبة فرذا وقعت الواجبة  ؛مع البيع فقد وقع على غير يد بيد

واقعا على متى كان البيع  :قالته أنه ولعل هذا القول من حجّ  ،على غير ما يجوز
يعرض بها، وإنما البيع  /128ولا/ولم يقبض المطني النخل  ،بيعا ىفلا يسم ،باطل

 ومتاممتهما على ذلك. ءهاهنا قبض المطني ثمن الطنا
 بثمن لانخمن رجل  وعن رجل أطنى ومن جواب من أبي الحواري: مسألة:

ن  أإلا لنخلفالخوص لصاحب ا ؟ولى بخوص النخل إذا اختلفا فيهأمن  ،ىمسم
ه ف بعينعرو مفرذا وقع الشرط على شيء  ،يشترط المطني خوصا معروفا بعينه

 ،نخلوإن وقع الشرط على شيء مجهول لا يعرفه صاحب ال ،ثبت الشرط
ط ن يشتر ألا إ ،ن نقضه أحدهما كان له ذلكإ ،والطناء منتقض ،فالشرط باطل

هول مج وكان الشرط على شيء معروف أ  ،فالشرط تام ،صاحب النخل الخوص
 .إذا كان الشرط لصاحب النخل

يع ب هولا يقع علي ،صللا معنى لاستثنائه ما هو له في الأ لأنّ  ؛نعم قال غيره:
 قط.

العنب جاز بيعه،  سودّ اإذا  (:محمد بن محبوب)خ: وقال محبوب  مسألة:
والعنب الأبيض إذا درج فيه  ،عه جائز إذا اختفت أفلاجه التي فيهبيوأما الموز ف

والنبق والذي يجيء بطنا  ،واللاموا إذا درج فيه الماء ،وصار ليس بحامض ،الماء
بعد بطن فيجوز بيع الحاضر بساعة يأخذه، وكذلك الأنبا والخوخ يأخذ منه 
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 :في الليمون وقال بعض بائع.وما لم يدرك فهو لل /129/ ما أدرك المشتري
 إدراكه إذا ذهب منه الشخاخ، والله أعلم.

قد " :وقال ،وعن رجل جزم على رجل نخلا لهلحواري: عن أبي ا مسألة
هل يسعه أن يأخذ منه  ،وسكت عنه ية"جزمت عليك نخلتي هذه بعشرة أجر 

فليس له أن يأخذ منه إلا مثل ما فعلى ما وصفت:  ؟عشرة أجرية إذا تراضيا
وليس  ،عليه (1)مو وهذا شيء لا يجوز للجازم ولا للمجز  ،مرتجاءت النخل من ال

 (2)فرن هلك التمر ولم يعرفا كم أصيب ،ر مثل ثمرة نخلهثملنخل إلا لصاحب ا
وإن ذهبت  ،اللا في ذلكحويت ،منها من التمر أخذ منه ما يرى أنه دون حقه

كان ذلك الجزم والنخل مثمرة أو غير   ،النخل بآفة لم يكن لصاحب النخل شيء
 مثمرة.

وللمطني في تلك  ،ثمرة نخل بألف درهم رجلا وسألته عن رجل أطنى مسألة:
 ،وطلب البائع قبض الألف كلها ،فاختلفا عند الوزن ،الثمرة حصة ثمن أو سدس

؟ قال: ما الحكم في ذلك ،وإلا نقض البيع ،وطلب المشتري أن يرفع حصته منها
 وإلا انتقض البيع. (3)البائع أن يأخذ حصته من الألف الدرهم أنه إذا أتمّ  معي

تك إياها يإذا أدركت نخلتي هذه فقد أطن": وعن رجل قال لرجل مسألة:
إذا "أو  ت"دركأتك نخلتي هذه إذا يقد أطن" :أو قال "،درهما /130/ بكذا وكذا

                                                 
 ق: للمجزم. (1)
 ق: أصيبت. (2)
 ق: الدراهم. (3)
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 ،ن ذلك بيع وطناء تامإ :نه قيلإ ؟نضجتأولا  ،بعد لم تدرك (1)يوه "قاضت
لأن الشرط  ؛إن ذلك لا يقع وقال من قال: .وأنه متى أدركت وقع البيع والطناء

 ل دراك الثمرة أو نحو هذا. وقع قب
نه لا يجوز ذلك؛ لأنه إ "؛تك نخلتي يوم تدركيأطن (2)قد" :فرن قال قلت:

لأني  ؛ولهع: أ قال غيره:) (3)ولهالطناء أشرط ويقع  ،لعلها أن تدرك آخر النهار
لأنه لا يدري في أي  :وجدت في منهج الطالبين في اختصاره لهذه المسألة أنه قال

 ،لو طلق زوجته يوم يقدم فلان :وشبهها بقوله (رجع. ليومساعة من ذلك ا
أوله؛ أنها تحرم عليه. فرن طلقها متى  وطئها وقد كان ،آخر النهارفلان فقدم 

لا ف ،فرذا قدم فلان فمن حين يقدم ،أن يطأها إلا أن يقدم فلانقدم فلان فله 
ر وجاء فلان في ها في أول النهائوط وول ،الطلاق (4)اووقع عليه ،هاؤ يجوز له وط

 آخر النهار لم يقع طلاق.
: يشتر فقال الم ة،رجل نخلة فيها حجب أرأيت إن أطنى قلت: مسألة:

طنك لم أ ،خلةمع الحجبة"، وقال المطني: "إنما أطنيتك الن ت النخلةيطن"أ
 .القول قول المطني ؟ قال:"الحجبة

في  /131/ اناهولا أدخل ،ولم يكن للحجبة ذكر ،"تك النخلةيأطن" :فرن قال
 .نتقضاتفقا  يإذا لم :قال ؟يشهد النخلة لحال الحجبة ،الطناء ولا أخرجناها

                                                 
 ق: وهو. (1)
 زيادة من ق. (2)
 ق: آخره. (3)
 ق: عليه. (4)
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وفي  ،ل لهة نخمن رجل ثمر  وسألته عن رجل أطنى :من كتاب الكفاية مسألة
يكون أ ،ءأو في جذوعه لم تذكر عند وجوب الطنا ،رؤوس النخل حجب حامل

ى ثمرة اء عللطنه إذا وقع اأن ؟ قال: معيذلك لرب المال أم داخل في الطناء
 النخل كان في ثمرة النخل دون ثمرة الحجب التي في النخل. 

  ؟ قال:"رةما في نخلي هذه من ثم تك كلّ يقد أطن" :وكذلك إن قال قلت:
 .عنديكله سواء 
ة في لجهالا ىدعاو  ،ثم طلب أن ينقض ذلك نخلة ومن أطنى مسألة: )رجع(

معي ؟ فالةلجههل له ذلك با ،عند الطناءداخل عذوق النخل أنه لم يقف عليه 
 ل(خ: داخ) هرأنه يخرج في الطناء أنه إذا لم يخرج متغيرا عما ظهر من ظا

فيه   يبلغلمما ف ،يبلغ به إلى معرفة ذلكا وقد نظر ظاهر العذوق نظر  ،العذوق
 .تغيير فهو ثابت

أيام  دلا بعإ ،هالمطني داخل العذوق في حين ما أطنا شفرن لم يفت قلت له:
اء إذا ه الطنلزمثم وجد في داخلها التغيير هل ي ،بمقدار ما يحدث فيه العيب

بل قكان   أنه أنه يخرج معاني ثبوته ما لم يصح ؟ قال: معيأمكن حدوث ذلك
 الطناء. 

 /132/يير لتغفوجد فيها ا ،ف بعض النخل في حين الطناءفرن خرّ  قلت له:
ن داخل مكلها   ئبةفنظر فرذا هي عا ،اولم يعلم أن فيها عيب ،فرضي بذلك النخل

ن الطناء ذا كاإنه أ ؟ قال: معيهل له ذلك ،فأراد أن ينقض الطناء كله ،العذوق
 كان له أن يرده كله.   ،وثبت في بعضه عيب يرد به ،جملة

ب هو العي انأنه إذا ك ؟ قال: معيالذي رضي به ولا يثبت عليه قلت له:
  ذلك. ه رضاهعلي وله ردّ الجميع، ولا يثبتفلا يثبت عليه عندي،  ،معنى واحد
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 هول ،ضي بها ر هل يثبت عليه م ،فرن كان العيب مختلفا في اللون قلت له:
تلفة أو مخشياء أة في صفق راءنه إذا كان الشإ :أنه قد قيل ؟ قال: معيرد الباقي

يمة من ك بالقذل فأراد المشتري رد ،كان في بعض ذلك عيب مما يرد به  ،متفرقة
إن  قال: ل منوقا .له ذلك بالقيمة فقال من قال: ؛ثمن أنه يختلف في ذلكال

  يب.ويحط عنه أرش الع ،وإن شاء تمسك به كله ،شاء رد البيع كله
تسبا له مح نيوكان المط ،فرن أراد رده كله على قول من قال ذلك قلت له:

ري على يجم لحكن اأ ؟ قال: معيواليتيم وغيره في هذا سواء ،هل له ذلك ،لليتيم
نبغي ي أنه إلا ،فما يجري على البالغ على معنى الاتفاق والاختلامثل اليتيم 

 جتهاد في النظر لليتيم إذا رجع إلى الحكم. للحاكم الا
 هل له ،ليتيملالحاكم إثبات البيع لليتيم أصلح  /133/فرن رأى  قلت له:

 .عنديهكذا  ؟ قال:ويطرح عن المشتري أرش العيب ،إثباته
 فلما أراد للنخل نيوأما المط :ألة عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكرمس

 فيلخطأ ن اأالذي عرفت  ؟أيلزمه ذلك أم لا قلت: ،صو حصادها كسر منها الخ
 علم. أذلك، واللهلوهو سالم من الإثم إذا لم يعتمد  ،الأموال مضمون

هل يجوز  ،عذوق نخلة بحب مسمى ن أطنىوعمّ  :مسألة: وعن أبي الحواري]
وإن لم  ،فرذا كان الحب حاضر جاز ذلك الطناء ؟ذلك أو حتى يكون بدراهم

 .(1)[نظرة يكن حاضرا لم يجز ذلك الطناء بالحبّ 
ح في قطعة نخل جاز طناؤها إذا فضإذا ظهر ال :وقال أبو عبد الله مسألة:
مد  محنيوأخب  ،ناؤها كلهاطيجوز لا ف ،وإن لم يظهر في جماعتها ،هامتظهر في عا

                                                 
 زيادة من ق. وفي الأصل شطب عليها. (1)
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فرن طلب  :وقال له ،أنه سأله عن هذه المسألة أبي عبد اللهبعد موت  سةيار بن 
وثبت طناء  ،له نقض ما لا يجوز طناؤه منها :فقال ؟هل له ذلك ،المطني النقض
 ولم يفسر غير هذا. ،ما جاز طناؤه

فلما  ،خلرجلا عذوقا في رؤوس النّ  ن أطنىوعمّ  :عن أبي الحواري مسألة
صاحب  فأبى ،طلب صاحب المال أن يقطع العذوق من نخله طنيصار في يد الم

فرذا كان هذا فعلى ما وصفت:  /134"؟ /لي ما للناس" له: وقال ،الطناء
كان للمطني أن يدع الثمرة في رؤوس   ،الطناء الطناء بينهما من بعد أن حلّ 

وإن كان هذا  ،وليس عليه أن يقطعها من حينه ،النخل إلى وقت حصادها
كان هذا الطناء فاسدا إلا أن يتفقا على   ،ء بينهما من قبل أن يحل الطناءالطنا
كان عليه أن   ،ن باع له ثمرة النخل من قبل دراكهاإمن حينه، وكذلك  هقطع

فرن ترك من بعد ذلك شيئا بقدر ما  ،يقطع ما اشترى من ثمرة النخل من حينها
إن تبين لهم غلط في  تزيد من بعد الثمرة في رؤوس النخل فسد البيع، وكذلك

رد عليه المطني صاحب النخل بقدر الغلط  ،أو نقصان في العذوق ،المال
 (1)غلته[ زيلي]بل  ،فليس يثبت عليه الغلط والنقصان حدثه في المال ،والنقصان

 بقدر الغلط والنقصان.
لعسا قطع اأن ي له نّ إ :في الرجل يطني النخل قال عزان بن الصقر مسألة:

 ط صاحبشتر يوالزور اليابس للمستطني ما لم  ،عسقة من أصلهاولا يقطع ال
 تطني، واللهه المسطإلا أن يشتر  ،ت فالزور للمسجدنيإلا نخل المسجد إذا ط ،المال

 أعلم.
                                                 

 ق: يريد عليه. (1)
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لة نخمن رجل  : وعن رجل أطنى ومن جواب أبي الحواري مسألة:
سا أو ر أو خ لجافها وجد فيها غر فلما طلعها وأراد أن يخ ،وأبصرها من الأرض

لو لم يكن و  ،راد ذلكأ لأحدهما رجعة إذا /135/هل يكون  ،قلحا أو وصومة
  هيعلم أنّ  حلقال أو فرذا كان هذا الخرس ؟ما أبصراها من الأرضبها عيب إلا أنهّ 
ك كان له راد ذلأا وأيهم ،فهذا الطناء منتقض إذا أرادوا نقضه ،كان قبل الطناء

رن كان لا ف ،صومةلو ا ، وأمّافالطناء تام ،ءوإن كان إنما حدث بعد الطنا ،النقض
 ،ضلأر اوإن كان يمكن أن يعرف ذلك من  ،يعرف ذلك من الأرض فهو عيب

 .لوصومةف اولا يقبل قوله إذا أنكر أنه لم يعر  ،فذلك ثابت على المطني
تام، طناء ء فاللطنافرن كان يمكن حدوثه بعد ا قلح،أما الخرس وال قال غيره:

وإن كان  ،لطناءابل ني مع يمينه ما يعلم أن ذلك كان في ملكه قوالقول قول المط
ول قول فالق ،كنلا يمكن فهو عيب، وأما الوصومة فرذا أمكن معرفتها أو لم يم

 .ن يقر عند الطناء أنه عارف بهاأالمطني أنه لم يبصرها إلا 
نها "إ :ثم رجع يقول ،نخلة في رجل أطنى وقيل: ومن غيره: مسألة:

وإلا  ،لها النظر من الأرضناا يإن كانت ممّ  فقال: ؟هل له حجة (1)"مةيوص
 فالطناء مردود، والله أعلم.

 ثبت ،صلاحها (2)بدوتن أفي بيع الثمار قبل  :الإشراف ومن كتاب مسألة:
 

                                                 
 ق: وصمة. (1)
 ق: يبدو. (2)
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نهى  /136/ (1)«ل أن يبدو صلاحهابنهى عن بيع الثمار ق» :رسول الله  أنّ 
 .لعلم على القول بجملة هذا الحديثوأجمع أهل ا ،عن ذلك البائع والمشتري

 .صحيح ،نعم :قال أبو سعيد
لا تباع  :طائفة تفقال ؛واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمرة ومنه:

نهى عن بيع »أنه  وقد روينا عن النبي  ،كل من الثمرة قليل أو كثيرؤ حتى ي
مر أو أن تح ،وهو أن يبدو صلاحها وفيه قول ثان .(2)«النخل حتى تطعم

وقت ذلك  أنّ » :خبار رسول الله أوفي بعض  ،كل منهاؤ وفي موضع وي ،تصفر
 .شرهبمن عليه الآفة فليأو  إذا اشتدّ  :وقال إبراهيم .(3)«طلوع الثريا

وأقل  ،هذا خارج على مذهب أصحابنا : الكدمي قال أبو سعيد 
نهى »أنه  نبي وقد روينا عن ال ،نه يجوز بيع ثمرة النخل إذا أفضحتإ :ما قالوا

بيان  :الفضح في النخل ،الفضح :والزهو) ،(4)«عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو
فهو من الزهو أو  (5)«حتى يطعم» :عنه في حديث آخروقيل  (.الصفرة والحمرة

أيضا  (6)«الإدراك ىحتى تدرك ويقو »: وروي في حديث آخر له قال ،الإطعام
                                                 

؛ والدارمي،  10؛ ومالك، كتاب البيوع، رقم: 3367أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم:  (1)
 .2597كتاب البيوع، رقم: 

 .14858؛ وأحمد، رقم: 4525أخرجه النسائي، كتاب البيوع، رقم:  (2)
؛ وابن أبي شيبة 143افعي في مسنده، ص: ؛ والش5012أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم:  (3)

 .21819في مصنفه، كتاب اليبوع والأقضية، رقم: 
 «.عن بيع ثمار النخل حتى تدرك وتزهو نهى رسول الله »سبق عزوه بلفظ:  (4)
 .«نهى عن بيع النخل حتى تطعم»تقدم عزوه بلفظ:  (5)
 لم نجده. (6)



 نالرابع والخمسو الجزء  120  قاموس الشريعة

 

وروي عنه في  ،أن يدرك أكثر النخلةالإدراك  :وقد قال من قال .قد قيل ذلك
 (،الصلاح بدوّ  :والفضح) ،(1)«حتى يبدو صلاحها»: حديث آخر أنه قال

 .لة على مذاهب أصحابناوّ لأاهذا اختلاف الأقاويل  /137/في  وقد قيل
هل  ،وعن الحائط إذا كان فيه نخلة أو أكثر لم تعرف بألوانها مسألة: )رجع(
إذا كان الغالب فيها  ؟ قال:هل له ذلك ض،النق وإن طلب أحدهما ه،يجوز طناؤ 

وقال أبو عبد  .ولا ينقض إن طلب أحدهما ذلك ،الصفرة والحمرة جاز طناؤها
 .(2)«عن بيع ثمار النخل حتى تزهو نهى رسول الله » الله:

 ؟الثمرة تكون نلم ،وإذا باع رجل نخلة فيها ثمرة قد عرفت بألوانها مسألة:
 .فالثمرة تكون للبائع

الحمد لله شارع  :ومن كلامه هذا ما يقول القاضي محمد بن محبوب مسألة:
 ،الله على محمد النبي  ىوصل ،نعامومسبغ الإ ،وعالم الأوهام الإسلام،

ثم  ،رسول الله سنة تباع او  ،بحكم الله ىوالرض ،أوصيكم عباد الله بتقوى الله
د لنا ولكم حو  ،كم عهوداعلموا يا معاشر المسلمين أن الله عهد إلينا وإليا

ولا نهبط عنها  ،يغالاإلوا فيها تغولا  ،كها ضلالانتر ليس لنا ولكم أن  ا،حدود
 ،والعمل بما أمر به ،تباع سنة رسول اللهاومما أوجب الله علينا وعليكم  ،سفالاإ

َٰكُمۡ عَ ﴿ :وقال ،وترك ما نهى عنه نَهَى خُذُوهُ وَمَا  َٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَ ٓ ءَاتىَ هُ وَمَا نۡ
َ شَدِيدُ ٱلۡعِقَاب َۖ إنَِّ ٱللَّّ َ ْ ٱللَّّ قُوا ْ  وَٱتَّ عنه ا نهى وممّ  /138/ [7]الحشر:﴾فَٱنتَهُوا

                                                 
 « يبدو صلاحها وعن النخل حتى تزهونهى عن بيع الثمرة حتى»سيأتي عزوه بلفظ:  (1)
؛ وإسماعيل بن جعفر في 12138؛ وأحمد، رقم: 1555أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، رقم:  (2)

 .68أحاديثه، رقم: 
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أهل التأويل من  (2)قالف ،(1)«نهى أن تباع الثمار حتى تدرك» :رسول الله 
ن لا تباع ثمرة النخل حتى تزهو وتعرف أمن هذا  إنما نهى عنه  :أهل العلم

ولا يحل  ،ويكون الغالب عليها ،فيه صلاحها من الصفرة والحمرة ويظهر ،بألوانها
 وقد بلغني أن أناسا يتبايعون على هذه الثمرة من النخل في ،بيعها قبل ذلك

ولا  ،ولا غلبت عليها الصفرة والحمرة ،وهي غير مزهية ،أيامنا هذهالنخل في 
عليهم  وأتقدم ،ف من جهل الحلال في ذلكن أعرّ أفأردت  ،يظهر صلاحها

وأطيعوا الله  ،فاتقوا الله ،مرهم أن لا يقدموا على ما نهاهم الله ورسوله عنهآو 
وهذا حرام على البائع والمشتري حتى تكون الثمرة  ،ورسوله إن كنتم مؤمنين

وأوفوا الميثاق من  ،فاتقوا الله ،معروفة بألوانها من صفرتها وحمرتها وظهور صلاحها
هل العراق وغيرهم من الآفاق من الفتنة التي أجلتهم قبل أن ينزل بكم ما نزل بأ

طلع منكم على أحد باع ثمرة أو افمن  ،وأخرجتهم من قرارهم ،من ديارهم
 ،وهفانقضوا ذلك وغيرّ  ،ل وقت بيعها على ما وصفت لكلو اشتراها من قبل ح

ن و لتأمر »قال:  الله  /139/ فرنه قيل أن رسول ،نقموا عليه وأنكروهاو 
ثم يدعوا خياركم  ،ن عن المنكر قبل أن يسلط عليكم شراركمو ولتنه ،بالمعروف

وحلول  ،هر جز وارتكاب  ،عافانا الله وإياكم من مخالفة أمره (3)«فلا يستجاب لهم
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ،وصلى الله على محمد النبي  ،مكره

                                                 
؛ 937؛ وأحمد، رقم: 3382أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب البيوع، رقم:  (1)

 .1996والبيهقي في الصغرى، كتاب البيوع، رقم: 
 ق: وقال. (2)
؛ 188؛ والبزار في مسنده، رقم: 767أخرجه الحارث في مسنده، كتاب الفتن، رقم:  (3)

 .1379والطبراني في الأوسط، رقم: 
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ط يشتر  لمو  ،ثمرة حديقة من نخل من قبل أن تزهو وعن رجل أطنى مسألة:
وإن اشترط  ،يعاما جمالبيع فاسد من أصله عليه ؟ قال:قطع هذه الثمرة ولا تركها

 ،ديقةالح وسخت نفس صاحب ،ثم تركها حتى أدركت ،المطني قطعها من حينه
اد فز  شباههج وأثمرة من التين والعنب والأتر  ومن أطنى :قال .فلا بأس بذلك

 ه. يعبفذلك فاسد  ،من حينه ولم يشترط قطعه ،بعدما اشتراه المشتري
؟  تمراثم ،طباون ر ثم تزيد فتك ،زهتأثمرتها وقد  فما بال النخلة تطنى قلت:

 النخلة جاء فيها الأثر.  قال:
احب صه فقال ل ،وقد حل طناها ،رجل ثمرة نخلة أرأيت إن أطنى قلت:

 تقع لك حتىذليس لصاحب النخلة  ؟ فقال:"قطع ثمرتك عن نخلتي"ا :النخلة
 صير في حال الصرام.تو  ،نخلةال

لم و  ،اهمنخلة ذكر بعشرة در  طنييوعن من  :من كتاب الرهائن مسألة
 ،كعد ذلطلع بثم ي ،ثنين أو أقل أو أكثرايطلع الذكر إلا واحدة أو  /140/

نه من ا؛ لأهذ ولا يجوز ،لا يطيب لهما ذلك ؟ قال:هل يثبت ذلك لهما أم لا
ما   يدريلانه ومن البيع المجهول أيضا؛ لأ ،عنه يبيع الغرر الذي وقع النه
عد بلذكر ا ىأبد عن غيره يستوهب منه ماوقد قيل  .يصيب منه قليلا أو كثيرا

 مبايعتهما.
نها علم أة يوصاحب النخل ،راد أن يطني رجلا نخلةأوسئل عن رجل  مسألة:

لأنه ب؛ نه عيأعندي أما القرفد ف ؟ قال:علام أم لاإهل عليه  ،لجة أو مقرفدةقم
راك دك في  يدر ؛ لأنه عيب لاحلقفي اليعجبني  خارج من معنى الجمال، وكذلك

على  يبع عنديفهو  ،ولا يأتي على ما تأتي عليه النخل الصحيحة ،النخل
 هذا.
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عيب  ح أنهن القلإن النخلة إذا كاوقيل:  ،نخلة وسئل عن رجل أطنى مسألة:
احب ص رأي بغير غيره (يطنيها)خ هل له أن يعطيها  ،يرد به في الأصل والثمرة

 ،له ذلك أنّ  وعن أبي سعيد  ،ن ذلك جائزأ عنديهكذا  ؟ قال:النخلة
ا رد فيهن يأإلا أنه إن أراد صاحبها  ،وليس عليه أن يشاور صاحب النخلة

 بالشفعة فله ذلك، والله أعلم. 
ب ي صاح برأقد كنت أسمع من أصحابنا أنه لا يجوز إلا :قال :وفي موضع

 أنّ  أبي سعيد /141/وجدت في الأثر عن ني إثم  ،وكنت أنظر في ذلك ،ةالنخل
 له ذلك إلى تمام المسألة.

ثر ثمرة ا أكدهمحأو  ،ض رجلا ثمرة نخلة بثمرة نخلةيوسئل عن رجل قا مسألة:
  نعم. ؟ قال:هل يجوز ذلك إذا كانت الثمرة مدركة ،من الأخرى

 ،قياضين الما حلم يقفا عليهفرن كانا عارفين بالثمرتين غير أنهما  قلت:
هل  "،قصانا النودخل فيههكذا لم أدر أنها قد تغيرت " :فقال أحدهما بعد ذلك
 يع.و البأياض نعم إلا أن يتتامما من بعد الق ؟ قال:هذا مما يدخل النقض

رة ثمتقايض يما  وعن مقايضة ثمرة نخلة بثمرة نخلة مثل ومن غيره: مسألة:
 ر. الآخر أخض وأ ،اما قد عرفا بألوانهوكلاهم ،مقدام بثمرة فرض

وكان  ،يعاين جمأنهما إذا كانا مدرك ؟ قال: معيهل يجوز ذلك أم لا قلت:
 ذلك، تلف فييخا فذلك عندي مم ،القياض بهما بعد المعرفة من المتقايضين بهما

ذلك  علم فيألا و  ،فلا يجوز ذلك عندي ،حدهماأوأما إذا لم يكونا مدركين أو 
ذق علقياض ا فرن كان ،قول من يجيز ذلك أبين ،فرذا كانا مدركين ،اختلافا
 .كافا مدر معرو  في الوقتكان إذا   ،فكل ذلك سواء ،يجوز ذلك ،لا زيادةببعذق 

 .هذه من جوابات أبي سعيد
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 ،هاف منرّ و خفها أوسألته عن رجل أطنى من رجل نخلة فخرّ  مسألة: )رجع(
ني جة على المطحهل يكون بذلك  ،غيره أقر بالنخلة لرجل /142/ ن المطنيإثم 

 ،طنيلى المعحجة  لا يكون ذلك ؟ قال:"إني غلطت، وإنما نخلتي هذه"إذا قال: 
 إلا أن تقوم بينة أنها لفلان الذي أقر له به ذلك. 

قر له ألمن  زمههل يل ،صدق المطني ورجع إلى إقرارهيفرن كان المطني  قلت:
أطناه أو  ثل ماه مليلزمه  ،رجع إلى إقراره إذا (يلزمه :ع) لا يلزمه ؟ قال:به

 ف المطني من النخلة.ويلزم المطني لمن أقر بما خرّ  ،قيمته
ليسه ف قلعسا ا، وأمق"إنما للمطني العس"نخلا قال:  وعن رجل أطنى مسألة:

عرفت  ز إذاه جائنإ :فقال من قال من الفقهاء ؛هو للمطني، وأما طناء النخل
 .لفضحالنخلة اعلى  الغالب حتى يكونمن الفقهاء:  وقال من قال .بألوانها

 ، يفسدتمر ولمأها حتى تصير النخلة إلى حد إذا انكسر العذق من وقال من قال:
 .لا بأسفلك وبأي الآراء أخذ من احتاج إلى ذ ،ثم يجوز طناؤه ،ولم يحشف

ق العذ نكسرإذا صارت إذا ا ،وأفضل أوقات طني ثمرة النخل ومن غيره:
 . يحشفأرطب ولم
وجدتها بخط القاضي محمد بن عبد الله  من كتاب المصنف مسألة )رجع(
أنه كان  عثمان /143/ صالح زياد بن مثوبة عن أبي (1)أبوذكر  ،بن مداد

 يجوز بيع عذق الموز بجذعها.
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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 ىويراع ،لنخلوسألته عن الكرم في دراكه مثل ا مسألة عن أبي سعيد 
تفاوتة في تكن م لمو  ،حملا واحدا وثمرة واحدة هاإذا كانت تمرته كلّ  ،به النخل

 والآخر غرار. ،يخرج من الحمل الأول ،الحمل تفاوتا
 أنه قيل كذلك.  ؟ قال: معيفرلزام قلت: مسألة:

يئا بعد مل شنه يحأو  ،ن التين غير هذاإ :أنه قيل ؟ قال: معيفالتين قلت له:
 شيء ولم يجعلوه كذلك. 

لذي الشجر ان مأنه ما كان  ؟ قال: معيلتينفالتفاح هو بمنزلة ا قلت له:
ولو تفاوت  ،رمويكون مثل الك ،روعي به هذا ،يحمل في النظر مرة بعد واحدة

تينة  لو أنو  :قال ؟في الدراك إذا كان دراكه شيئا بعد شيء ويراعي به النخل
 لم أحكم عليها بغير ذلك.  ،حملت حملها كله في مرة واحدة

ثم كان  أيام بعةكله توافي في عشرة أيام أو في س  فرذا كان حملها قلت له:
زلة ا بمنون هذنه يكإ :من قوله فكان المعنى ؟حملها متأخرا شيئا بعد شيء

 :قد قيلو  :قال .قد يكون لا يحمل كله في ضربة واحدة في وقت واحد ،الكرم
كون في في ،باقار وإن خرج شيء من هذا مت :ن السدرة لا تكون ثمرة واحدة قالإ
  نظر أنه ثمرة واحدة أشبه ذلك معنا ولحقه معنى الشبه به.ال

 ما أدرك أنه يطني قال: معي /144؟ /فرن أطنى تينة هل يجوز قلت له:
 منها. 

 ؛ضعف من طريق الجهالةإن كان مجهولا  قال: معي؟ فرن كان مجهولا قلت:
يجعله فبعض  ،إن بيع المجهول من الشجر والجزر وغيره أنه مختلف فيه وقد قال:

السدر لا يكون في هذا   :ثم قال ،وبعض يجعله بمنزلة الربا ،مجهولا تجوز فيه المتاممة
 ،وما يكون تحتها يشبهها في الزيادة ،لأن النخلة قد تدرك البسرة منها ؛كغيره
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، وكذلك ءبعد شي ئاتي شييأغير أنها بعد لم تدرك، وإنما ذلك فضل من الله 
 غير ذلك؛ لأنه يتفاوت في الزيادة. فكأنه ،والسدر ،العنب هو كذلك

ثم أتت عليها  ،صلاحها ومن باع ثمرته قبل بدو من كتاب الضياء: مسألة
 ،لأن ملكه لم ينتقل عنها لفساد البيع فيها ؛فرنها من مال البائع تلفت ،جائحة

ة من مال بآففرن تلفت  ،كان البيع صحيحا  ،ومن باعها على الشروط المأمور بها
ووجدت أن النخلة إذا كانت تخش أو  ،نتقال ملك البائع عنهالا ؛المشتري

أي  ،عيب فيها، وأما إن كانت تقلح أو تهرببيأكلها الفار أن ذلك ليس 
أن ذلك عيب ترد به إن أراد المشتري ذلك، وأما المطني إذا طلع  ،تصيب ثمرتها

تضمينه النخلة، وأما  /145/ أنه وقف عن عن أبي محمد ،النخلة فوقعت
فلا  ؛ل المطنيبفق "ت مالي بمائة درهميقد أطن" :ومن قال ،لخوص اليابس فضمنها

ت يقد أطن" :إلا أن يقول ،ولا يكون حكمه حكم المشتري ،يثبت بهذا اللفظ
فرن تناقضا بعد إدخال يده  ،فرنه يثبت عليه ،ل فلانبفق "بمائة درهم مالي فلانا
ويرد  ،رة لربها أخذها إن كانت سالمةوالثم ،فعلى اللفظ الأول لا يثبت ،في الثمرة

فعلى المتلف قيمتها إلا أن تكون  ،وإن كانت قد تلفت ،على المطني ما أخذ منه
 (2)اءقضلويتفقان على القيمة في وقت ا ،الوزن فله المثل (1)وأمعروفة بالكيل 

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .فيعطيه القيمة
ع الثمار قبل بيوالذي نعرفه أن  :د القرنعن الشيخ عبد الله بن محم مسألة

 دمن أجبا فق» :أنه قال ذلك عن النبي  ىويرو  ،دراكها من الربا المحرم
                                                 

 ق: و. (1)
 ق: انقضا. (2)
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في المنع عن بيعها قبل دراكها  وأن المعنى ،وذلك بيع الثمار قبل دراكها (1)«أربا
أنه قد يأتي الحال بأنه لا يصاب منها شيء إذا لم و  ،ررغأن ذلك يقع موقع ال

شرحوا في  دوق ،كذا عن أبي سعيد ،لصرف الضرر ؛فمنع من ذلك ،ن مدركةتك
ما لم يخرج فهو فاسد من طريق  وهو إن ،تلف القول باختلافهايخذلك معان 

وما شرط  ،فهو من الربا ،في الزيادة /146/وما خرج وشرط تركه وهو  ،ررغال
 قطعه في ذلك الوقت فحلال، والله أعلم.

لا  :وقول .تاممةيجوز على الم :قول ؛وطناء الفحالة صالح بن وضاح مسألة:
 يجوز، والله أعلم.

لا و  ،ابهأقب هور جميعظولا يجوز طناء فحول النخل قبل  مسألة: الصبحي:
 رر، واللهغبيع الو  ،وبيع ما ليس معك ،ويلحق فيه معنى الربا ،يسع ذلك ولا يجوز

 أعلم.
به القائم  ىرأو  ،لا يملك أمره كان لمن  (2)لمطني، وإناوإباحة الشجر  مسألة:

 إذا كانت الإباحة إلا لأجل الطناء. ،صلاحا فيه اختلاف
 ن يكونأما إعة في القطن في الأرض المبيو وقيل  من كتاب المصنف: مسألة

 يدرك لموإن  ،تريفرذا أدرك أكثره فهو للبائع حتى يشترطه المش ،من الزراعات
 :الق ،بائعلل فرذا حمل ساقه كان ،ما أن يكون من الأشجارإفهو للمشتري، و 

 واله.أح لأن له حالا في الأغلب من ؛ولا يخرج القطن عندي إلا زراعة
                                                 

 تقدم عزوه. (1)
 ق: إنّما. (2)
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لم المدرك في الأرض ظفي حد الع عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم مسألة
وكان  ،عندي أنه إذا كان بكرا قال غيره: .فلم أعرف فيه من الأثر حدا :المبيوعة

 إدراكه. (2)كلأن ذ (1)فأرجو ،سه ولم يبق له قممو رؤ ووقعت  ،زرعا سادا
 ،«ررغنهى عن بيع ال» بلغنا أن النبي  /147: /الله وقال أبو عبد مسألة:

قال أبو  ،(3)«نهاإبال بق ،بيع الأشجار» :قال؟ يا رسول الله وما الغرر :قيل :قال
هذا، وأما  مثلو  ،والبصل في الأرض ،الغرر بيع الجزر وهو في الأرض :عبد الله

 البقل فجائز؛ لأنه ظاهر.
في بيع الرطبة  :ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس مسألة:

طناء لها  (4)[وما ظهر من الثوم والبصل والجزر ونحوها ،والسكر والعظلم] لفعوال
من قبل أن تبلغ حدّ دراكها، أيجوز فيصح أم لا؟ فرن كان على شرط لأن تترك 

يد فتدرك، أو ما دونه من زيادتها، فلا جواز له، وإن كان على في أرضها، حتى تز 
شرط لأن تجز من حبتها جاز في إجماع؛ لعدم ما يمنع من جوازه في جنس ما لها 

إلا أن يكون مع ترك الوفاء للشرط حتى الزيادة فيها، فيجوز أن  ،من أنواع
 له، وقول من رآهيختلف في جوازه؛ لقول من أجازه فأثبته، وقول من لم يجزه فأبط

ما دلّ على أن   وفي قول الشيخ أبي سعيدالمنتقض إلا أن يتتامما عليه. 
 ،هذا أكثر ما فيه، وإن كان على شرط لتركها ولا جزلها من وقتها جاز على رأي

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ق: ذاك. (2)
؛ وأحمد، 3376كل من: أبي داود، كتاب البيوع، رقم: « غَرَرِ نَهىَ عَن  بَـي عِ ال  »أخرجه بلفظ:  (3)

 .75؛ ومالك، كتاب البيوع، رقم: 8884رقم: 
 زيادة من ق. (4)
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فرن تركها المشتري عن رأي البائع فلا بأس، وإن طالبه يجزها، فليس له أن يدعها 
لا يجوز حتى وقيل: أزالها من حينه، وإلا فلا جواز له، بجوازه إن وقيل في المال، 
إن تركها   وفي قول الشيخ أبي سعيدجزّها في الحال.  /148يشترط /

 على هذا حتى تدرك، فأكثر ما به من رأي أنهّ من الربا على معنى قوله في ذلك.
 (1)هليجز  ،لقت وما أشبههااوعن طناء العلف والسكر و  ومنه: مسألة:

وهو في أرض  ،أن يفرغ إلى ،بل شيئا بعد شيء ،إلا أنه ليس في الوقت ،المشتري
فيما لم يدرك بعد أنه لا يجوز على شرط فيه أن  قد قيل :قال ؟البائع يسقيه

 فلا بأس به.  ،وما أدرك منها ،ترك في أرض البائع ليزيديشرط ب
ه ز وابج يلققد  ؟ قال:فرن كان على غير شرط لتركه ولا إخراجه قلت له:

بإخراجه   طالبه إنو  ،فرن ترك في مال البائع عن رأيه فلا بأس عليهما ،على هذا
لا وإ ،ازينه جخرجه المشتري له من حأإن  :وفي قول ثان .كان عليه له ذلك

 ال. نه لا يجوز حتى يشترط إخراجه في الحإ :قول ثالثوفي  .فلا
 فيشتري لما فتركه ،فرن شرط إخراجه كذلك وعلى ذلك وقع البيع قلت له:

نه إ ل:وقي .ز يجو لا وقيل: .قد قيل بجوازه على هذا :قال ؟أرض البائع عن رأيه
ر القول ه لأكثنإو  ،وإلا فهو على حاله من النقض ،فرن تتامما عليه تم ،منتقض

 . في قول الشيخ أبي سعيد
المطني  فحدّ  ،مالا من نخل وشجر وفيمن أطنى: الزاملي /149/ مسألة:

واجتهد في ذلك وتحوّل من المال،  ،ما استطاعمن ثمرة الشجر  وأخذ ،النخل
كان   ،أيحل لصاحب المال أخذه ،لا يسأل عنهوبقي في الشجر شيء يسير 

                                                 
 ق: ليجز منه. (1)
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ما أثمر  ماأ ؟ قال:أم لا ،قبل الطناء أو بعده رثمره الشجأ ،مدركا أو غير مدرك
دخله في شرط ما أثمر قبل الطناء فرن أ بعد الطناء فليس للمطني فيه شيء، وأما

وإن كان  ،إلا أن يشترط قطعه من ساعته ،الطناء وهو غير مدرك لم يثبت ذلك
أو  ،أو بدلالة ،ولم يجز أخذه بعد تحول المطني إلا بإذنه ،مدركا ثبت للمطني

وإن لم يدخل ذلك في شرط الطناء ولا إخراجه، وإنما أطناه المال هكذا  ،تعارف
 ،وإن تناقضاه انتقض ،فرن تتامما عليه تم ،ولفالطناء عندي مجه ،أو المال مدرك

وبقي شيء يسير في الأشجار مما لا  ،وفي تعارف الناس إذا تحول المطني من المال
 فلا بأس على صاحب المال في أخذه، والله أعلم. ،يرجع صاحبه إليه

 ؟شيء منها شجرة الأمبا قبل أن ينضج نىويجوز أن تطمسألة: الصبحي: 
ففي جواز  ،رطوإن لم يكن ش ،رط أن تترك فلا يجوز إجماعاإن كان الش قال:

 ،دركحتى أ ثمروإن شرط القطع ولم يقطع ال ،والتشديد أكثر ،الطناء اختلاف
 ز أكثر، والله أعلم.اوالجو  ،اختلاف /150/ففيه أيضا 
 تكنيأط" :هلوقال  ،نخلة أو نخلات غير مدركات ومن أطنى ومنه: مسألة:

ك وثبوته از ذل جو في قد قيل :قال ؟أتراه تاما أم لا "أدركنهذه أو النخلات إذا 
 اختلاف، والله أعلم.

 ة فيه نخلزكي لإزكي، ورجل من إ ورجل من نزوى له نخلة في ومنه: مسألة:
 ناء ولاقد طغير ع من نخلتهغلة  خذواحد منهما لصاحبه بأ فأذن كلّ  ،نزوى

 ؟أيسلمان عند الله بذلك أم لا ،وتراضيا بذلك ،بيع
 .إن شاء الله ولا يدخل عليهما ربا ،ذلك اجائز لهم الجواب:
 ،ولا يجوز بيع الثمرة حتى تزهو ويظهر صلاحها من حمرتها أو صفرتها مسألة:

ففيه  ،وبقي بعض ،فضح بعضأوإذا  ،وتعرف بألوانها، وأما الخضرة فلا يجوز



 نالرابع والخمسو الجزء  131  قاموس الشريعة

 

 ؛فففيه اختلا ،وبعضه حامض ،فحلا بعضه عنبة اختلاف، وكذلك من أطنى
حتى يبصر  اءذلك الشر  آخرونوكره  .حتى يحلو آخرونولم يجز  .من أجاز منهم

 جمال العنبة كله.
 ،ل الثمرةلافي طناء الدّ  مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي 

 فينه ما دار احتج أو  ،ةوأراد أحد الغير بالجهال ،رون ويدورون في المالنظوالناس ي
واجبة البيع من بإذا رضي  /151، /ه الغير أم لاأيثبت ل ،النخل ولا نظره كله

 ؟الدلال
لب منه ط إن مينوعليه الي ،بالجهالة في ذلك فله الغير إذا احتجّ  الجواب:

مما  نىه فأطؤ ناطه ممن يجوز ؤ ما يجوز طنا ، وأما من استطنىعنديخصمه اليمين 
ول قلى ه عل ولا غير ،ه أو عرضه للطناء ثبت ذلك عليهؤ من يجوز طنا استطني

 بعض المسلمين، والله أعلم.
وطناؤه  ،دركاان م: وطناء السدر لا أعلم فيه شكا إذا كابن عبيدان مسألة:

 بعد الدراك جائز، والله أعلم.
نخل ناء الثبت طي :فقول ؛المال إذا طني وفيه نخل مدركة نّ إ ومنه: مسألة:

ن إ :قولو  .ثبتت والنخل التي غير مدركة لا ،المدركة بقيمتها إذا غير أحدهما
تلف أإذا  ، وأمادناوالمعمول به عن ،وهو أكثر قول المسلمين ،الطناء كله منتقض

عليه قيمة ف ،يده ة فيها وكانت باقيجدّ  المستطني شيئا من ثمرة النخل المدركة أو
ا احتج ذلك إذ، وكوينتقض طناء بقية النخل التي غير مدركة ،هجدّ  ما أتلفه أو

ولو   ،دارق البية عذفله نقض الطناء بجهال ،في عذوق البيدارالمستطني بالجهالة 
 والله أعلم. ين،كانت النخل كلها مدركة على القول الذي نراه من رأي المسلم
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نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها »أنه  :أنس عن النبي  مسألة عن
بيع  :قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان /152/ (1)«وعن النخل حتى تزهو

، وكذلك النخل وحد دراك ثمرة النخل نضجهامرات قبل أن يبدو إدراكها أي الث
 (3)]...[ رأسها غير الأشجار (2)]...[إذا صرمت وجففت في الشمس لم تفسد

 ،وفي رأي أنه إذا أدركت سبع بسرات من نخلة ،فساد الشمس لهاإلا في  ،صح
ز طني جميع جا ،سبع من طرف كل بسرة راطب وأ ،والباقي من نوعها مصفرا

لأن النخل  ؛يجوز طني ما في ذلك المكان من النخل :وبعض قال .أنواعها
بدليل أنه يحمل بعضه على بعض في وجوب  ،نوع واحد كالإنسان تهحقيق

ويزيد في  ،لأن كل نوع له وقت ؛ليس هذا بحجة :وقال بعضهم .نصاب الزكاة
ج وقش زناوصلاح الم ،كالهلالي والخصاب يزيدان في حال به  ،وقت الذي تقدمه

 وهذا هو الأحوط. ،وما أشبه ذلك ،البطاس والمنحي
 :ومن جواب الشيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي مسألة:

 ؟متى يحل فيجوز ،في بيع ثمرة النخل كتركها حتى تصير رطبا أو تمرا في رؤوسها
 ؛لا ما قبلهلها من لون في حمرة أو صفرة  حين يبدو صلاحها فتزهو بما :قال

حتى »: وفي رواية أخرى (4)«عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها النبي  ينهـل»
حتى يكون الفضح هو الغالب على  /153/ ،بالمنع من جوازهوقيل  ،(5)«تزهو

                                                 
 .2197أخرجه البخاري، كتاب البيوع، رقم:  (1)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتين. (2)
 ل كلمة.بياض في النسختين، ومقداره في الأص (3)
 «نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى تزهو»سبق عزوه بلفظ:  (4)
 «نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى تزهو»سبق عزوه بلفظ:  (5)
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فحتى يعمر  :وعلى قول آخر .كون العذق معروفا بلونهايحتى  :وقيل .النخلة
أنه في رأيه صالح لأن يعود على  لأن الضمير في الهاء من صلاحها ك ؛الثمرة
 ،حتى تكون بحد ما إذا انكسر العذق أرطب فأتمر ولم يفسد :وقيل .كلها

وليس في  ،ولا بأس فرنه موضع رأي ،فيخرج على قياده عن صلاحية أكلها
غير أن الأول كأنه  ،شيء من هذه الآراء ما يدل على خروجه من الصواب فيرد

ولأنه إذا كان المانع من جوازه كون  ،ن معنى يؤيدهأقربها لما في ظاهر الرواية م
فأين موضعه يكون في حكمها مع  ،لما به من ربا (1)رمهاجالزيادة من بعد في 

أو ما يكون من  ،حمرارها يومااوإذا بدأ  ،ولا محل له في عدمها ،الانتهاء منها
ودة وما بعده من مزيد في ج ،سمهاجفعسى أن يكون هو المبلغ من  ،صفرارهاا

 فيه.  فلا يمنع من جوازه؛ لأنه لا ربا ،طعمها
فأحق ما  ،الأولى (2)مثلفهذه  ؟ قال:وفي ثمرة الكرم لتركها في أمها قلت له:

بأن يجري الماء فيها  ،صلاحهابدو لها من حكم بالمنع قبل  بها أن تكون على ما
ما لم  ،فيجوز أن تكون على ما بتلك من رأي فرنه بها أولى ،فتسود أو تبيض

 . ىيفضح الكل منها فتحل
 ،للرجل في حائطه أنواع شتى من النخل /154/فرنه قد يكون  قلت له:

نه لا إ :قد قيل في هذا ؟ قال:هل له طناء الكل ،فيبدأ الصلاح في بعضها
ما قبله  إلا أنّ  ،رخص فيه فأجازه مهما ظهر الفضح في عامتها وبعض .يجوز

فرن فعله فالاختلاف في صحة ما جاز  ،من لم يجزه وعلى قول .أكثر وأصح
                                                 

 ق: حرمها. (1)
 ق: من. (2)
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وقول  ،له من قيمة لقول من أجازه بما ة؛عليه أن لو أفرده فأطناه يومئذ على حد
 من أفسده؛ لأنه في صفقة واحدة. 

يدفع فثمن  من له أن يطني من نخله ما أدرك بما للجميع افرن بد قلت له:
يكون من  لا أنإ ،عمن قال:؟ أتقول بحله ،للمستطني ما لم يدرك منها هبة منه له
از له  ع ما لا جو فد  ،مهرالحفرني لا أجيزه  ،الحيلة لما أراده به من التوصل إلى الربا

 . هوقليل هكثير 
به  يع ما بفالقول فيه على هذا يكون في ،وما كان من الأشجار قلت له:

لا فلا وإ ،لالنخفي كل نوع يأتي ثمرة في بطن واحد ك ،نعم ؟ قال:من الثمار
 حملهيطني  نأأما ف ،أو في نهاره هيجوز في غير المدرك من ثماره حتى يدرك في ليل

تدارك يلا أن إ ،زهفلا أدري جوا ،له من التفاوت في حمله بطنا بعد بطن على ما
 . أجازه وضعوإلا فلا أعلم أن أحدا من أهل العلم في هذا الم ،في صلاحه

ز اللومي والمو و سفرجل والخوخ والرمان والجوز وال /155/مبا فالأ قلت له:
لها إلا من حم تيهتأفهذه كلها في الغالب على أمرها لا يكون ما  ؟ قال:ونحوها

 في بطن واحد وما أشبهها من شيء فهو مثلها. 
؟ ك في مرةم يدر فل وما كان بها أو بالنخل من ثمرة في بطون متفاوتة قلت له:

 لكل. راك ادبل هما في طناء قفلا يجوز في قول أهل العدل أن يجمع بين قال:
هما في ف ال:؟ قمما الذي لهما في الواسع والحك الزامفي التفاح و  قلت له:

كون غير يلا أن إ ،لأن ثمرتهما تأتي في مرة واحدة بالجزم ؛هذا كالنخل والكرم
  بد.له من وجه ولا ذلك منهما في النادر فيرد على تفاوته إلى ما

نهما لا تكون في إ :منهما في ثمرة كلّ  قد قيل ل:؟ قاوالتين والسدر قلت له:
فلا يجوز أن يطني من ثمرتهما إلا ما أدرك لا غيره  ،مرة، وإنما تأتي شيئا بعد شيء
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فيجوز أن يلحق في  ،إلا أن يكون ما تحمله في بطن واحد ،من شيء لأن يترك
 هذا بالنخلة والكرمة في جواز ذلك. 

؟ جمعأدركة كن موإن لم ت يمنع من أن تطنىلا  فالنخلة قد تزهو أو قلت له:
لعدم  ؛بادهعلى ولعله أن يكون من فضل الله ع ،على قول من يجيزه ،نعم قال:

  ذلك. ثلها فيم فهو ،ما بها يكون من الزيادة وما أشبهها في دراكه من الشجر
ه لا جواز لف ،من الحرام اءكان بيع الثمرة وهي خضر   /156/فرن  قلت له:
د دراكها ما بعز لهأفلا يجو  ،لأن تترك في النخلة أو الشجرة حتى تدركمع الشرط 

لا متاممة ف ،الحلى عه من الربا قد قيل هذا لا غيره؛ لأنّ  ،نعم ؟ قال:أن يتماه
 فيه. 

طني ذ المؤخهل ي ،فرن وقع على شرط بينهما لأن تقطع من حينها قلت له:
 ال. جها رب المن طالبه بإخراإهكذا قيل  ؟ قال:لها به في الحال
فدفع  ،يعهالب راك من غير عقدفرن كانا قد قطعا ثمنها قبل الدّ  قلت له:

د دراكها فقا بعاو تثم  ،الثمن إلى ربها وديعة أو قرضا هذا الذي جاءه في طلبها
 اد يمنع منلى فسإما فعسى أن لا يبلغ به ؟ قال:على الطناء بتلك القيمة فترافعا

جو إجازته في أر   وفي قول الشيخ أبي سعيد .جوازه لهما عند أهل العلم
 . انتهى .الحكم، وأما في الحلال فوحش

طني أن ن المم وأراد ،فرن كان قد أطناها على ما جاز بعد دراكها قلت له:
ن الى أو إا فهي على حاله ؟ قال:يقطعها فأبى عليه ولم يرض إلا أن يدعها

ضرر في  ليه منع يحكم به لما وإلا فلا ،إلا أن يكون على شرط زوالها ،حصادها
 أو ما فوقه من فسادها.  ،ضعفها



 نالرابع والخمسو الجزء  136  قاموس الشريعة

 

 ؛ودتهالا على ما ينبغي في ج /157/دها المستطني جفرن و  قلت له:
؟ ان يردهأله  هل ،لج بهاغأو ما لا يمكن حدوثه من خرس أو  ،عيبهاتلوصومة 

أو  لنقضاكلها ه بنعم في موضع جهله بما هي به؛ لأنه من عيوبها فيجوز ل قال:
 بأحدها. 

فرن اختلفا فكان من دعوى ربها على المطني في عينها أنه قد  قلت له:
ما الحكم بينهما  ،لج أو الخرس أنه كان بها من بعد الطناءغفي ال ىأو ادع ،أبصره

ففي الأثر ما دل في هذين على أنهما مما يمكن أن يكونا قبل  ؟ قال:ن أنكرهإ
 ،في كل منهما أنه قد كان من بعده جاز فرن صح ،الطناء أو من بعده حادثين

إلا أن يتمه المستطني من بعد  ،وإن صح أنه من قبله انتقض ،فلا سبيل إلى رده
فالقول فيما يمكن فيه أن يكون في المدة  ،وإن لم يصح شيء منهما ،همأن عل

وما لا يمكن  "،ما يعلم أنه كان في ملكه قبل الطناء"حادثا قول المطني مع يمينه 
والوصومة  "،ما رآه من قبل"قول المستطني مع يمينه بالقطع  فالقول فيه]وثه حد

فالقول فيها قوله مع يمينه ما  (1)[إذ لا يمكن أن تكون حادثة ؛لا على هذا
ما دل على النقض إن كان لا يمكن في   وفي قول أبي الحواري .أبصرها

أن تكون من وعلى العكس إن أمكن في معرفته  ،ذلك أن يعرف من الأرض
إلا أني أرجح ما  ،أنه ما عرفها من بعد أن نظرها (2)[يقبل قوله]لا فرنه  ،هنالك

أو ما  ،كذبه  /158/لأن صدقه ممكن في قوله بأنه قد جهله ما لم يصح  ؛قبله
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 ق: يقبل من قوله. (2)
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أو ما يكون  ،فرضي به ،يوجبه في الحكم لإقراره بأنه قد عرفه قبل الطناء أو بعده
 من موجب لدفع إنكاره. 

بما هو  يعرفهض ففرن كان في حد ما لا يدركه بالنظر إليه من الأر  ت له:قل
 فيجوز له على هذا أن يرجع فيه.  ؟ قال:به وعليه

 ثم ،يرهغاء لا ذوقها عند الطنعمن النخلة ظاهر ى رأ فرن كان قد قلت له:
ن داخلها مخرج  ه إنل فهو مما ؟ قال:الجهالة بما في باطنها ىأراد الرجوع فادع

 وإلا فلا.  ،تغيرا عما هي به في ظاهرهام
 فيجاز  جهاوإن كان لم ير من هذه العذوق إلا ما ظهر من خار  قلت له:

 لك. ذهكذا معي من قول أهل العلم في  ؟ قال:رجوعه أن يكون كذلك
أنه لم  فزعم جعر ثم  ،فرن هو أقر بأنه قد رآها عند الطناء فعرفها قلت له:

ا يدعيه مح له صرن ف ؟ قال:أيقبل قوله أو لا ، كلهاأو أنه رأى بعضها لا ،يرها
قول  علىو  .ولىأ كأنه به  ،وإلا فالمنع من جوازه على أظهر ما فيه ،جاز قبوله

ن لا ينه أيم فعسى يجوز إن رجع عن إقراره إلى ما ادعاه من جهله مع :آخر
 يدفع. 

 ،أو ما أشبهه من شيء ينقص من ثمنها (1)فرن كان بها شيص قلت له:
ولا  ،كذلك  /159/وهو  ،قد قيل هذا ،نعم ؟ قال:أيكون على حال من عيبها

 أعلم أن أحدا يقول فيه بغير ذلك. 
                                                 

سر(: تمر لا يشتد نواه، وأشاصت النخلة لم تلقح، كتب في هامش النسختين: "الشيص )بالك  (1)
 قاموس".
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لا أنه وثه إحد فرن اطلع على ما فيها من عيب لا يمكن ،وبالجملة قلت له:
 ،لىب ال:؟ قهأليس له على هذا إلى النقض من أجل ،من بعد أكله لشيء منها

 ديه.  يفيورد ما بقي  ،م ما أتلفهغر عليه  لا أنّ إ ،ن هذا قد قيل بهإ
فهي  ؟ قال:اهابصر أولكنهما من قبل  ،فرن لم يحضراها عند الطناء قلت له:

خرى في وأ ،قض نفية لها عن أصلها تارة عراض المغيرّ من أنواع ما قد يقبل الأ
ا ا بهمعلى م كونبل في جوازه لأن ي ،فيجوز في ثبوته ،لبعضها أو كلها ،فساد

يمكن  فقد ،االهحولأن أمكن فيها هي أن تكون بعد على  ،زاعفي الرأي من النّ 
إن كان و  ،دلهافب أن يكون قد عرض لها من قبله ما قد غيرها عما قد عرفاها به

ها؛ انة لا غير لاطمئن افيفليس هو إلا معنى  ،من المدة أظهر قربا مما قد ناء ما دنا
 ،ءهذا الطنا ملة فيلجوبا ،قريتها ما قد غيرها لأنه لا من المحال أن يكون بها في

 ن قاله منرأي لم من فرن وجداها على حالها فالاختلاف في جوازه لازم له بما فيه
 ز بينهما منجا ما لىماه عامتغيرة بطل إلا أن يت نوإن تك ،الفقهاء ما لم يجدداه

ا لم ما ملهفيجوز أن يكون تاما  :قول آخروعلى  .بعد أن علماه ى،الرض
 أحدهما.  /160/ينقضاه أو 

ها بشيء آخر من الطعام بعد دراكها أم ؤ فهل يجوز في النخل طنا قلت له:
وفي قول أبي  ،وإلا فلا جواز له عند أهل العدل ،نعم في النقد ؟ قال:لا

ولكنه لا يتعرض لها حتى  ،ما دل على الترخيص في تأخيره  الحواري
لأن كون الواجبة في  ؛إلا أنه بالأول أشبه "،هذا بهذا" :فيقول ،يدفع إليه ذلك

 ،فرن لم يؤده في الحال فقد وقع على غير يد بيد ،في الطناءلها الثمرة هي القبض 
 ،وإن لم يتعرضها حتى أحضره الثمن ،فلا جواز له ،وهذا ما لا شك في باطله
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لسنة لما في ا ؛فلا متاممة فيه ،فالبيع في كونه واقع على أصل فاسد في أحكامه
 والإجماع من دليل على حرامه. 

نازعا تن إن كو ييهما فلأ ،وما كان بها قبل الطناء من يابس سعفها قلت له:
 لاو وإن كان مجه ،اطه المطني لهتر إلا أن يكون معلوما فيش ،فهو لربها :قال ؟فيه

 لصقرابن  قول عزان وفي .إلا أن يتتاماه ،والطناء منتقض ،فالشرط باطل
:  شترطهتى يإلا أن يكون لمسجد فح ،ما لم يشترطه صاحبهاللمستطني، 

ا لغير يبيعه أن وليس هو من الثمرة فيجوز ،ولا أدري في هذا الفرق ما العلة
 /161/ول قبل لو وقع على الغلة لجاز دخوله على  ،كلا  ،شرط يدخل معها

في  أماف ،ذلككاه  لا على قول من لا ير  ،إلا لشرط يخرجه عنها ،من يجعله منها
 هذا الموضع فلا فينبغي أن يراجع النظر في الذي فيه ذكره. 

وفه عد وقبها فرن كان المطني لها على ما جاز قد أخرج شيئا من قلت له:
 ،ا قد فعلهارا لمتمخ ،ا فأكله أو تصدق به أو باعه أو أتلفه في غير شيءبهعلى عا

ا له من كم  ،ابابهأر أله أن يرجع بالنقض على  ،أو أطنى بعضها على هذا أو كلها
 وأنا لا ،م أعلاللهف ؟ قال:قبله في موضع ما لا يمكن في حدوثه أن يكون معه بها

رد؛ لأنه واز الن جعلى ثبوته فيمنع م فه إلا ما يدلّ أدري في مثل هذا من تصرّ 
 . عدهفهي له إلا لعيب يظهر له من ب ا،في كونه حكم الرض ىالمقتض

ها أو أن ن ثمنقص منأن يطنيها آخر بما زاد أو فهل لهذا المطني لها  قلت له:
أو مأمونا  :خروعلى قول آ .يجوز له إن كان ثقة ،نعم ؟ قال:يهبها له أم لا

 لا بإذن منإ ،مرةلثباوإلا فلا يجعل له سبيلا عليها  ،على تلك النخلة أو الشجرة
، والله اه فيهمبيل وإلا فالمنع هو الذي ق ،أو يكون هو المطني لها منه ،ربهما
 فينظر في ذلك. ،أعلم
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في بيع ثمر النخل أو غيرها من أنواع جنس ما يؤكل من الزرع  ومنه: مسألة:
فقد أجمع أهل  ؟أو لا (1)يجوز قبل دراكه /162/ هل ،أو الشجر في رؤوسها

في  ىلما يرو  ،العلم على حصره تحريما له مع الشرط لأن يترك فلا يزال حتى يدرك
وفي قول من فسره أن  ،(2)«با فقد أرباأجمن » :أنه قال الحديث عن النبي 

 ،فجاز لأن يعم النخل وغيرها من الأشجار ،المراد به بيع الثمار قبل دراكها
به من قبل أن  ن وفّ إن يقطع من يومه شرط بأ ىوعلى إباحته مهما وقع عل

عن  فرن تركه المشتري في هذا الموضع ،لعدم ما يدل على حجره ؛يكون به زيادة
إلا  ،فالبيع جائز على أكثر ما في حكمه ،أو رأيهما حتى زاد في أمه ،رأيه وحده

ن تتاما بعد كون الزيادة إإلا  ،منتقض :وقيل .أن يكون في حيلة لإرادة باطلة
وعلى رأي من أجازه فله أن يدعه ما  .فلا متاممة فيه ،فاسد لا يجوز :وقيل .عليه

وإن كان في تركه  ،فرنه مأخوذ بزواله ،ه أن ينزعهفيلزم زالتهلم يطلبه رب المال بإ
وإن كان في وقوعه لا على شرط  ،عن إذن من ربه متى طالبه بإخراجه من ماله

من لم يجزه حتى يشترط  لقول ؛فالاختلاف في جوازه ،ولا ترك في بيعه ،لقطع له
من  لوقو  .من أجازه ما لم يشترط تركه على حاله في المال وقول .قطعه في الحال

وعلى رأي  ،ره إلا أن الأول أكثرخّ أن إوأبطله  /163/ ،أتمه إن قطع من حينه
فأولى ما به أن يكون له في تركه حكم الذي من  ،في هذا الموضع (3)هيز من يج

وإن اشترط  ،لا فأمره بإخراجه من ماله أو ،عاد إليه صاحب المال من بعد ،قبله
                                                 

 ق: دراكها. (1)
 تقدم عزوه. (2)
 ق: يجبره. (3)
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فهو على ما به من رأي في جوازه  ،هفي تأخيره قطعه إلى أجل معلوم دون دراك
فالبائع  ،أيامه فرن زاد على مرّ  ،من يجيزه في هذا الموضع وعلى قول .ومنعه

وإن يكن  ،أن لا يجوزيعجبني  إلا أنه مع ظهور الزيادة ،بالخيار بين نقضه وإتمامه
 ،فلا أدري من قول أهل العلم إلا فساده ،في شرطه إلى أن يدرك أو يبلغ حصاده

أو ما أشبههما  "من بعد دراكه"أو  "تكه بكذا متى أدركيقد أطن" :قال له وإن
لقول من رآه غير  ؛فالاختلاف في جوازه ،من وجه لا يكون به الطناء حتى يدرك

 :وإن قال ،وقول من رآه واقعا في حينه فلم يجزه .إلا بعد الدراك فأجازه ،واقع به
رك فيما بعد أوله فيقع الطناء عليه فلا جواز له؛ لأنه يمكن أن يد "يوم دراكه"

 فينظر في هذا كله. ،من قبله، والله أعلم
يكون أ ،الوانهوفي طناء النخل قبل أن تزهو أو تعرف بأ الزاملي: مسألة:

؟ تم تامماها تأم من جهة النقض الذي إذ ،فاسدا من جهة الربا إن وجب الرد
 نفهذا فاسد م ،أن تدرك إن كان وقع فيه الطناء على أن يترك إلى قال: /64/

فذلك  ،ن حينهمها وإن كان اشتراها ليقطع ،ولا تحل المتاممة فيه ،طريق الربا
لى عتامما تذا إفرن تركها بطيبة نفس البائع بعد ذلك لم يضق عليهما  ،جائز
هذا  ري فييجم ففي الحك ،وإن كان اشتراها ولم يشترط قطعها ولا تركها ،ذلك

 التي تقضاتهو من المن :وقول .سد من طريق الرباهو فا :فقول ؛الاختلاف
الله ات، والنيّ لبيع و  افيتجوز فيها المتاممة، وأما في الحلال والحرام فعلى ما أسس 

 أعلم.
وقد  ،ن يطنيه جملةأفأراد  ،فيمن له مال ذو نخل وشجر ومنه: مسألة:

لجائز في كيف اللفظ والوجه ا  ،ولم تدرك ثمرة الشجر ،أدركت ثمرة النخل بسرا
 ،إذا أدركت النخل ولم تدرك ثمرة الشجر ؟ قال:وبماذا يعرف دراك الشجر ،ذلك
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إلا أن يشترط  ،إذا كان الشجر غير مدرك ،والنخل فلا يجوز أن يطنيه الشجر
وطابت نفسه أن يطنيه  ،فرن كان في المال شجر قليل ،عليه قطعه من حينه

دراك التين فهو إذا نضج، وأما ويمنحه الشجر جاز ذلك، وأما إ ،النخل بعينه
لأن التين لا يجوز عندهم إلا ما نضج؛ لأنه ليس  ؛صفرامبا فهو إذا إدراك الأ

فرنه عندنا ثمرة واحدة في القياس يكون مثل  /63/ مبابثمرة واحدة، وأما الأ
صفر، وأما الرمان إذا اإذا  وقول .إذا حمل الماء فقول ؛النخل، وأما إدراك اللومي

فهو دراكه، وأما النارنج عندهم مثل اللومي، وأما  ،اء ووقف عن الزيادةحمل الم
 ،مبا الذي ينضج بغير صفرة إذا صار بحد يقف عن الزيادة إذا قطع لم يفسدالأ

 ،طناه جملة وكان فيه أشجار غير مدركةأوإذا  ،فهو عندي دراكه ،وتدركه الحلاوة
 اه انتقض، والله أعلم.وإن تناقض ،وتتامما على ذلك تم ،والنخيل مدركة

 ذا أطنيأن المال إ مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد 
يمتها إذا ركة بقلمدافقول يثبت طناء النخلة  ،وفيه نخلة مدركة ونخلة غير مدركة

 هن الطناء كلإ :وقول .والنخلة التي غير مدركة لا يثبت طناؤها ،غير أحدهما
لمستطني تلف اذا أوأما إ .المعمول به عندناو وهو أكثر قول المسلمين  ،منتقض

فه يمة ما أتلعليه قف ؛هوكانت باقية في يد ،هاجدّ  شيئا من ثمرة النخلة المدركة أو
ستطني حتج المذا اوينتقض طناء بقية النخل التي غير مدركة، وكذلك إ ،هجدّ  أو

ولو   /163، /دارفله نقض الطناء بجهالة عذق البي ،بالجهالة في عذق البيدار
 كانت النخل كلها مدركة على القول الذي نراه، والله أعلم.

وفي المال إذا كان فيه نخل تدرك من أول القيض مثل  ابن عبيدان: مسألة:
أيجوز طناء هذا المال جملة أم لا؟  ،المزناج والنفال، وفيه فرض لم يدرك وهلالي

ه غير مدرك؛ إذا كان في المال شيء من النخل مدركا وبعضفعلى ما وصفت: 
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الذي أدرك والذي لم يدرك  ،: إنه جائز أن يطني المال كلهفقال بعض المسلمين
إذا أدرك، ويكون اللفظ على طناء الجميع الذي أدرك والذي لم يدرك إذا أدرك. 

: إنهّ يطنى المدرك وحده، ويطنى الذي لم يدرك إذا أدرك وحده، وأما وقال بعض
 جاز طناؤه، والله أعلم. طناء الأشجار إذا أدرك من شيء 

  



 نالرابع والخمسو الجزء  144  قاموس الشريعة

 

وقياضه  (1)الماء في طناء الماء من الأنهار وغيرها وبيعالعاشر باب ال

 وفرضه وجهالته

 ،رجلا ماء بحب إلى أجل مسمى وعن رجل أطنىومن كتاب بيان الشرع: 
 .(2)الحبفليس له أن يأخذ إلا 

ه خذمن يأو رجل ال والماء أن يطنيه ،ويكره للرجل طناء الماء والأرض مسألة:
 فلا بأس عليه.

 ،كل أثر بشيء معلوم  ،أثرين من ماء السنةمن رجل وعن رجل يطني  مسألة:
 /167/ثم يحدث في الماء زيادة أو  ،فيزرع المستطني على الماء ويحضر عليه

 ؟وقبل الزراعة أو بعدها ،النقصان وأ عند الزيادة الرجعةهما دهل لأح ،نقصان
طني، وكذلك عليه ستوز فيه الجهالة والزيادة للمفهذا مما تجفعلى ما وصفت: 

إلا أن يكون حدث في هذا  ،النقصان والمحافرة على صاحب الأصل وهو المطني
فرذا اختلفا في ذلك انتقض  ،لطناءاالفلج حدث من هدم أو طين بعد هذا 

 ،والخيار في ذلك للمستطني إن شاء قام بصلاح ما حدث في هذا الفلج ،الطناء
 (3)ىقسوعليه حساب ما  ،رد الماء على صاحبه على أنه يقوم بصلاحهوإن شاء 

فالطين قديم حتى يعلم  ،فرن اختلفا في الطين ،من الزمان يرده على صاحب الماء
                                                 

 ق: بيعه. (1)
 ق: بحب. (2)
 ق: يبقى. (3)
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 ؛فالشرط ثابت ،فرن تشارطا عند الطناء على الحفر ،أنه حدث مع المستطني
 لأن هذا تجوز فيه الجهالة.

؟ يجوز هل ،اج يابسبيع الماء إذا كان الفلعن  وسئل أبو سعيد أيضا مسألة:
 بسا؛ لأنهأو يا ائماقإن بيع الماء لا يثبت كان الفلج  وقال من قال: .نعم قال:

 مجهول.
ئع للبا وزيجولا  ،يجوز ذلك للمشتري ؟ قال:وسئل عن بيع الماء مسألة:

 .مل من القولفهذا مج ،غيره
ة دّ باطنى وعمن أ :أحسب عن الأزهر بن محمد بن جعفر مسألة: )رجع(

إذا " :قالف ،بالماء" سق"ا :وقالوا له ،وأعطاهم الحب ،من ماء يجري من حب
 ؟بيندة إلى جر حتى عاد الطناء للبا بالماء فلم يسق /168" /احتجت إلى ذلك

ن كان وإ ،هعلي أن ذلك فعنديماء ليوم معروف فتركه وقته ذلك  فرن كان أطنى
ناء ه بالطل فكذلك هو ،قيه متى أراد ذلكماء ليوم معروف على أنه يس أطنى

 .الذي كان بينهم، والله أعلم إذا كان من هو أولى بذلك
دة طنى منه بانما أكان إوإن لم يتتامما و  ،وذلك إن تتامما ،نعم :قال ومن غيره:

خل الماء نه يدلأ فذلك مجهول؛ ،من ماء لم يذكر سنة معروفة ولا شهرا ولا وقتا
 كثرة والقلة.وال ،والرخص ءالغلا

وم ك اليذل والفلج ،فرن باع يوما من فلج كذا من كتاب المصنف: مسألة
ف فهو ج معرو فل فهو معنا ثابت إذا كان يوما من ماء كذا وكذا يوم من ،يابس

ه في ءشراو  ىلأعمايع بولأنه قد أجازوا  ،ثابت؛ لأنه لا مخرج له من الجهالة أبدا
 .وأثبتوا ذلك عليه وله ،الماء
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طناء ان الوك ،سوكذلك إن أطناه يوما من هذا الفلج الياب :أبو سعيدقال 
 .انقضى .مثل هذه السنة أو سنة كذا وكذا فهو ثابت ،سنة معروفة
 ت فيه يثبوكذلك من أطنى ماء من واد معروف بعقد لا قلت له: مسألة:

ة إذا  ه قيملون ن يكأيعجبني  ؟ قال:ما يكون لصاحب الماء ،به ىفسق ،الطناء
 ،تلفدي ويخلأن المثل في الماء لا يقع عن ؛على سبيل الأجرة /169/ان ك

 .(به ىسقخ: وفي ) ،أن تكون له قيمته يوم يسقيويعجبني 
قد " :فقال المطني للمطنى ،وعن رجل أراد أن يطني من عند رجل ماء مسألة:

ال فق "،تك كذا وكذا من الماء من فلج قرية قد سماها له من خبورة بني فلانيأطن
إن كان معروفا  ؟ قال:ثابتا(1)وهل يكون هذا الطناء تاما  ،"قد قبلت" :المطني

إذا   :قالخ: وفي ) ،كان جائزا عندي  ،عقد ثابتبوكان  ،هذا الطناء عند المطني
وعلى هذه الصفة فأرجو أنه  رجع(. كان معروفا هذا الطناء عندهما كان جائزا

 ثابت العقد إن لم يدخله معنى جهالة.
ففي بيع ماء الأنهار  قلت: :من كتاب الأشياخ عن أبي الحسن لةمسأ
وما  أ ،ليس أعلم فيه اختلافا إذا كان بيع ماله في النهر من أثر :قال ؟اختلاف

واد معلوم من نهر معلوم  ،إذا كان شيئا معروفا بدور معروف ،كان له من ماء
هولا لا يثبت له إلا أن يكون ما تبايعا مج ،علم خلافانلا  ،بثمن معلوم جائز

قياض الماء وطناؤه مجهول، والله  :الشيخ أبا محمد كان يقولإلا أن  ،(2)معرفة
 أعلم.

                                                 
 ق: أو. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: )خ: معرفة(. (2)
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 ،اةوعن رجل اشترى من رجل ماء من فلج الفتق من خبورة مسمّ  مسألة:
 ،هذا البيع منتقض /170/فرن ؟ (1)لمشتريلل اثم ق ،اوقضاه من ثمن الماء تمر 

 إليك من الثمن.  أوأبر  ،من الماء إلي أتبر ولكن يكون 
وهو  ،لعطيةام يقوم مقا آنفالبر  ؟ثابتا عليهما آنهل يكون هذا البر  قلت:

 ثابت إذا أحرز.
 ه.ئراس بشبألا و يكره  ،نعم ؟ قال:هل يكره بيع الماء الجاري شهرا مسألة:
لا يجوز و  ،ولهمجفذلك  ،وإذا باع رجل أرضا معروفة بشربها من الماء مسألة:
ف بدور ج معرو ن فلموشربها من الماء " :إلا أن يقول ،لا في الصدقاتبمثل هذا إ

أو ربع  ،و ليلةأوم يوهو كذا وكذا من الماء سدس  ،من يوم معلوم أو ليلة معروفة
ولا يفسد  ،جائز يعفهذا الب "،أو أثر من كذا وكذا أثر من يوم أو ليلة ،أو ثلث

 بيع الماء. لبيعه؛ لأنه لو فسد هذا لبط
ع ء اليوم يبيهؤلا إنو  ،وكان أشياخنا الفقهاء يكرهون بيع الماء والزرع مسألة:

 أحدهم الماء وليس معه أرض.
يجوز  هل :ل لهفقا ،وسأله سائل عن قياض الماء أثر بأثرين مساقاة مسألة:

  .لا ؟ قال:ذلك
 ذلك جائز. :قال ؟بأثرين أصل اضه أثر يقا :قال له السائل

ء في ثر ماأوعمن كان له  :سن بن أحمدأحسب عن أبي علي الح مسألة:
ولا  ،مجهول يعبفهذا  ؟هل يثبت ذلك عليه ،فباعها ،فلج لا يدري في أي خبورة

 علم.بعد المعرفة، والله أ /171/يثبت إلا أن يتتامموا على ذلك 
                                                 

 ق: المشتري. (1)
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سر إذا ك ،(للماءخ: وفي ) ،والمطني للفلج ،فيما أحسب وعنه: مسألة:
ذلك  اء أنالم فيلزم ذلك صاحب ؟و صاحب الماءيلزم المطني أ ،الفلج من أمه

صفا قطع الو  ،ني، وأما قطع الطين فهو على المستط(أعني صاحب الأصيلة)عليه 
ولا  ،جبتكنظر أخي فيما أا ،لأن صلاح ذلك عليه ؛هو على صاحب الأصيلة

 تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.
اء ن يبس مإا تطني، وأموأما شحب الطين فهو على المس ومن غيره: مسألة:

ن على فر ،دةلموبقي بعض ا ،المستطني ما شاء الله من الزمان ىالفلج وقد سق
 ،ة أجرةادلأن القع ؛ويحط عنه ما بقي من المدة ،المستطني حساب ما مضى

 .هالة فيحة والجهال ،وهذا شيء من قبل الله تعالى لا من هذا ولا من هذا
ل يجوز بيعه هة فلج اليمّ  نوسألته ع : مسألة عن أبي الحواري )رجع(

 لأن الماء تبع للمال.  ؛لا ؟ قال:ؤهوشرا
لا أنه متى ائز إج فرنه ؟فرن باع الماء الذي في يده المال الذي في يده قلت:

 ما نقضوا الفلج انتقض. 
وكذلك إن نقض البائع  ؟ قال:وكذلك إن نقض البائع أو المشتري قلت له:

فرن   ،للمشتري بقدر ما سقى على قدر طناء الماء ويحسب ،أو المشتري انتقض
)خ:  فرن كان المشتري ،هؤ مع المشتري لم يكن للبائع إلا ما /172/كان الفضل 

 على حساب ذلك. (1)[على المشتري]رد البائع  ،هئبقدر ما فلم يستو  البائع(
  .لكلا يجوز ذ :قال ؟وسألته عن قرض الماء أثر بأثرين مسألة:

                                                 
 ق: على البائع )خ: على المشتري(. (1)
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 ،عضبجازه أنه بأثر ماء م ،ح، وأما أثر ماء من فلج معلومصحي قال غيره:
 الرد له ل لمعنىلمثولعل حجة من لم يجزه؛ لأنه لا يدرك فيه ا ،ولم يجزه آخرون

 قع نفسهنض القار  به ه لا بأس به إذا لم يردوفيما عندي أنّ  ،بالكيل ولا بالوزن
 المحرم عليه، والله أعلم. 

 ،ربيعا بربيع(1)و ،وقرض الماء أثرا بأثر :ياءمن كتاب الض ومن غيره: )رجع(
فرن فعلا ذلك وأخذا  ،ونصف يوم لا يثبت؛ لأنه مجهول ولا يضبط ،ويوما بيوم
 ه.ما إن رجعا إلى الحكم كان لصاحب الماء قيمة مائأو ، فاق منهما جازالبدل باتّ 

: وعن رجل باع لرجل من كتاب الرهائن (2)ربافي بيع الآ مسألة )رجع(
إذا باع له  :قال ؟قسمه أم لا (3)وزويج ييصح له هذا الشر  ،بئر لهنصف 

  ،وهو سهم من سهمين بحدود معلومة يعرفها البائع والمشتري ،نصف فم البئر
البيع إذا كان  ولا يجوز على غير هذا من المجهولات، وإنما يصحّ  ،كان البيع جائزا

 معلوما غير مجهول. 
لأن  ؛ن دلويمأكبر  /173/أنت دلوك " :عفقال له البائ ،فرن اختلفا قلت:

يع بعد ض البنتقلا ي ؟ قال:ينتقض البيع بينهما أم لا "،بقرك أقوى من بقري
 . قضفهو منت ،ثبوته إلا أن يكون بيعا مجهولا كان بينهما في ذلك

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ق: الآثار. (2)
 ق: يكون. (3)
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واحد منهما وقتا  ا زجر كلّ فقإن ات ؟ قال:ما سقيهمالهيصح فكيف  قلت:
جاز  ،واحد منهما في جانب من البئر كلّ   زجر (1)وأ ،من الزمان يوما معلوما

 ذلك وصح.
 ،لكتاباها في كر ذ  ،وكذلك إن باع له أرضا فيها بئر تزجر مسألة من الأثر:

 ؟ثيرهالها وكليها وقئزر ماغها وعمقها و يووصفها بجميع خبوبها ومصبها وسواق
لبئر وما في اة اللسبب الجه ؛فرنه إذا لم يجدها على هذه الصفة لم يثبت البيع

 إن شاء الله.  ،اهفينظر في ذلك وتدبر معن ،تستحق
فلا  ؟ولم يذكر البئر ،فباع الأرض ،وكذلك إن باع أرضا فيها بئر ومن غيره:

 (2)تدخل في البيع حتى تذكر بعينها عند عقد البيع، وكذلك قالوا في الشجر
سوق فلا وفيها شجرة من ذوات ال الدار(3)إذا بيعت الأرض و ،ذات السوق
 ثبت، والله أعلم.تفلا  ،تذكر في البيع

له بيوم من  ىإذا أقر رجل لرجل أو أوص :وقيل :من الضياء مسألة )رجع(
حتى اليوم، ثم ليس له غير ذلك  ،لم يكن له من ذلك إلا يوم واحد ،هذا البئر

يثبت له على ما  (4)لم ىهذه الطو  /174/يوما من كذا وكذا يوم من  ييسم
ولا يكون له  ،ن اشترى منه يوما أو يومين أو شيئا من هذا لم يثبت ذلكوإ ،اهسمّ 

 م معروفة.شيء حتى يسمي بذلك من يوم من أياّ 
                                                 

 ق: و. (1)
 ق: الشجرة. (2)
 ق: أو. (3)
 ق: ثم. (4)
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والنصف  ،رجل له نصف بادة ماء :من كتاب المصنف: أبو سعيد مسألة
إلى  (1)وطلب أن يسده متصلا ،اشترى من أحدهم أثرا ،الآخر بين ثلاثة شركاء

وقد عرفت أنه إذا كان هذا  ،ذلك إلى سنة مساقاة هذا الفلج (2)فرن ؟مائه أبدا
ولم يكن معقودا كان له أن يجره إلى  ،الماء يتقالبونه بينهم ويسد بعضهم من بعض

 .انتهى. مائه، والله أعلم
 ،ء اللها شابها م ىوسق ،بادة من ماء وسألت عمن استطنى مسألة: )رجع(

اب ما ساب حسلحفاعلم أن له با ؟م لابه أ قعدهل للقاعد ما أ ،ثم يبس الفلج
 لا من بل اللهق وهذا شيء من ،ويحط عن المقتعد ما بقي إذ القعادة أجرة ،مضى

 والجهالة حالة فيه. ،هذا ولا من هذا، والله أعلم
وهما بها  ،وأما إن باعه طوبه من موضع كذا وكذا :مسألة عن أبي سعيد

حتى يشترطها  ،والبئراللغة  فيفهذا معي اسم يشتمل على الأرض  ،عارفان
لأن هذا  ؛عنديفهو كذلك  "من موضع كذا وكذا "بئره :وإن قال البائع،

 ،يشتمل على الأرض في اللغة والبئر إذا أراد بذلك في التعارف بينهما
إنما " :فقال البائع "،يئر ي أو بيقد بعتك طو " :وإن تنازعا في قوله، (3)/175/

 "أردت الأرض وحدها" :وإن قال ، ذلك الحجةكان له في  "أردت الطوي بعينها
لم يكن عندي  ،لم يكن عندي في ذلك حجة، وكذلك إن قال المشتري ذلك

ن ونح ،فقد قيل في ذلك بأشياء كثيرة ،حجة، وأما النقض في الطوي وفي مائها
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 ق: قال. (2)
 مرتين. 175في الأصل قد أعيد كتابة الرقم  (3)
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ن اختلفا في ذلك أن ينظر في اختلافهما على ما يجري عليه الأغلب من نحب إ
 .فيجري عليهما ذلك ،موضعهماأمور الناس من 
عتك ب" :ه قولوإن تنازعا في :وفي كتاب منهج الطالبين قال ومن غيره:

 "،رضون الأها دإنما أردت بالطوي والبئر وحد" :فقال البائع "ريئي أو بيطو 
ة والبين ،ئعل البام قو فالقول في الحك "ت الأرض والبئريإنما اشتر " :وقال المشتري
سمية ن التملناس اهو على الأغلب مما تجري به العادة عند  وقول ،على المشتري

 .في ذلك الموضع
وكانت لها أرض وقف  ،وعن الطوي إذا بيعت بما تستحق مسألة: )رجع(

هل تكون الأرض في البيع، وكذلك إن كان لها شجر لمصالح  ،على صلاحها
 ىوصفالأرض بحالها إذا كان مفعلى ما وصفت:  ؟هل تدخل في البيع ،الطوي

فحيث ما زالت البئر   /176، /فهي لها وقف ،بها وقفا على هذه البئر لمصالحها
فرن  ،الأرض أو الشجر أو البئر إلى أن تفنى ،كانت الأرض والشجر وقفا عليها

ولا يباع الأصل من الأرض، والله  ،البئر كانت الأرض في صلاحها (1)تبخر 
 أعلم.

 ،ةبور خمن أهله أن يطني منه  سألت عن فلج داثر أراده من أراد مسألة:
فرذا فعلى ما وصفت:  ؟أيجوز ذلك لمن فعله ،ومساحها من أرض الفلج

فرن كانت الأرض  ،بورة ومساحها من الأرضاجتمعت الجباه على طناء هذه الخ
لم  ،وإن كانت الأرض أصولا ،إذا كان يراد بذلك صلاح الفلاج ،رما جاز ذلك

الفلج إذا كان أصولا فأراد أحد من أصحاب يجز ذلك إلا برأي أهلها، وكذلك 
                                                 

 ق: خرجت. (1)
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لم يجز أن  ،ةر ويعطي بقدر ما يجب عليه من الإجا ،الفلج يرد بقدر ماله من الماء
 .وكان له ذلك ،يعطي ماءه

في   ذلكوا فيواختلف ،لا يجوز ذلك في الأصول وقال من قال: ومن غيره:
 الرموم.

ي في واد على ظفر والفلج يجر  ،والذي يطني ماء من فلج قلت: مسألة:
وشرط على المطني  ،من هذا الفلج ماء فيطني ،فهذا إذا كسره السيل ،(1)كسرني

وهل يلزم  قلت: هذا الطناء؟ هل يثبت قلت: ،عمل الظفر على ما وصفت لي
فهذا  ،ة البلد إن عمل هذا الظفر على المطنيفرذا كان في سنّ  ؟المطني عمل الظفر

لا ينقضه و  ،فهو عليه /177/لى المطني وإن كان ع ء،الشرط يبطل الطنا
إذا اختلفا في و  ،على المطني والمطنىفي ذلك وهو على سنة أهل البلد  ،الشرط

؛ لأنه في هفعلى المطني صلاح مائ ،فرن لم يعرف ذلك ،ذلك رجعا إلى سنة البلد
 فعليه صلاحه.  ،ؤهاذلك الوقت م

ثم   ،والفلج صغير ،طناه ماء من عندهأوعن رجل أقرض رجلا أو  مسألة:
وقال  "،خذ الفلج كله جملةآأنا " :فقال صاحب الطناء ،بعد الماء (2)رثك

ما  قلت: ،"أو يوم أقرضتك ،تكيلا أعطيك إلا بمقدار الفلج يوم أطن" :المقرض
إلا  ،فأما الطناء فله الفلج زاد أو نقص؛ لأنه زاد ونقص عليه ؟في هذالي أرى 

من ى ويكون له بقدر ما سق ،ينتقض ءن الطنافر ،أن ينقص نقصانا يبطل الماء
 أو مثلا بمثل. ،، وأما القرض فليس للمقرض إلا مثل مائه كيلا بكيلءطناالذلك 

                                                 
 ق: يكسر. (1)
 ق: كبر. (2)
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ثم عرض له  ،صحيحا ءإن أطنى منه ماء طنا (1)كذلكو  وقلت: مسألة:
 رثم عرض له أم ،أو اتجر منه بقرة أجرة صحيحة ،خوف وخرج فعطل الزراعة

أو  ،عذر في شيء من ذلكله هل  ،الزراعة بالداء (2)تذهبأو  ،فعطل الزراعة
صحيحا ستة طناء فأما إذا أطنى الماء  ؟الماء ءوطنا ،البقرة ةر جأو أ ،ة القعادةبتثا

وكذا إن  ،المطني ىوما كان من آفة فعل ،عليه /178/فهو ثابت  ،أشهر معروفة
 للماء. ءعرض له خوف فلا يبطل ذلك عنه الطنا

ء ء بطناالما هامسوعن رجل يأخذ من الناس الحواري: مسألة عن أبي 
ربح له الو  ،ائزفهذا جفعلى ما وصفت:  ؟حبر بويطنيها أناسا آخرين  ،يحتكرها

 .شرعانقضى الذي من كتاب بيان ال .على قول من يجيز طناء الماء
روي عن النبي  :عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي مسألة
:  وفي رواية أبي هريرة عنه  ،(3)«الماءنهى عن بيع »أنه  :لا يباع »أنه قال

لا نعلم بينهم  ،جمع أهل العلم في مباحهأف (4)«فضل الماء ليمنع به الكلأ
لما جاز  ،أو بشيء منها ،على أنه لا يجوز أن يمنع من أراد أن ينتفع به ،اختلافا

انفجر من خلال أو  ،أو نبع من الأرض ،له من غير فرق بين ما نزل من السماء
                                                 

 ق: فكذلك. (1)
 ق: ذهب. (2)
؛ وأبو عوانة في 14842رقم:  ؛ وأحمد،4660أخرجه النسائي، كتاب البيوع، رقم:  (3)

 .5253مستخرجه، كتاب الحج، رقم: 
؛ 8084؛ وأحمد، رقم: 6962أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الحيل، رقم:  (4)

 .14494وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، رقم: 
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فدل على أنه لا وجه  ،أو اجتمع من المشترك بين الناس أجمع ،فسال ،(1)جرالح
ولا في  ،إلا أن يكون لما أوجبه عليه ،في منعه لمن له به حق الشركة في الإباحة

إلا ما صار  ،؛ لأنه لغير مالكولا كلأ ،ولا في رهنه جزء في موضعه ،بيعه أصلا
في  /179/فرنه به أحق من غيره بما له من حكم  ،ه فدخل في ملكهئعاو إلى 

فجاز له في غيره مضرة على ربه أن يكون  ،إلا من اضطر إليه ،هئهبته وبيعه وشرا
 :وعلى قول آخر .له من قيمة في وقته بما ،له فيه مقدار ما به يدفع نازلة ضره

لأنهار ه من ائوافترقوا في بيعه وكرا ،فيجوز لوجوبه عليه أن يكون لا شيء له
آثارا أو ما دونهما  ،جملة أو أجزاء مقسمة في خبائرها ،المملوكة وغيرها من الآبار

وإن كرهه بعضهم لما به من جهالة  ،الإجازة أصح إلا أنّ  ،ليلا أو نهارا ،في دوره
فلا يبلغ  ،فرنه من الأملاك ،لازمة له من جهة ما به يكون من الزيادة أو النقص

أليس في الإجماع ما  ،اكفأين موضع ذ ،قض من التحريمبه إلى ما زاد على الن
 ،وإلا فهو على حجره ،جازهلما أإلا  ،يدل في أمره على أنه إلى مالكه دون غيره

أولا تدري ماذا أبيح من النهر لمن أتاه في قول أهل الذكر أن له أن يستقي منه 
 ،دوابهوسقي  ،وطهارته من النجاسة ،ولوضوء واجبه ،غرفا لشرابه وطعامه

أو ما أشبهها من شيء  ،أو لمن أراده في حال لأحد هذه الخصال ،ولغسل ميته
فيجوز أن يختلف في  ،إلا أن يكون في ضرر على ربه ،في كل زمن بغير ثمن

فجاز  ،هئإلا في حق من ألجأته الضرورة إلى ما ،من أهله ىلا على الرض ،جوازه
حد المذكور أو ما أشبهه إلى عن  /180/وما خرج  ،هئناإأن يكون على ما في 

وعلى  .وإلا فهو من المحجور ،في ماله ىفلا يجوز إلا بإذن من له الرض ،ما عداه
                                                 

 ق: الصخر. (1)
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 ،وبعض أجازه ما لم يضر ،أو تكون له قيمة ،إلا لمضرة :قول آخر فيالعكس 
 ،فليس له فيما هو مباح معه أن يأخذ عليه ثمنا ولا أجرا ،وعلى كل رأي لمن قاله

وما  ،فهما له ،أو بشرط الأجرة ،ن يكون قد اغترفه لنفسهأإلا  ،ولا أن يمنعه
والقول في  ،أخذ منهما للمضرة فلابد وأن يكون على ما به من رأي في جوازه

ترف في يوم غإلا أن ي ،فليس لغيره أن يعترضها بغير إذنه ،البئر أنها لمن هي له
راء آ الزواجرلهم في ماء ن إلا و أ ،فليس له أن يدفعه عنها ،لحاجة منها بلا مضرة

وما أشبهها جاز  ،وجواز الانتفاع به في موضعه وحمله ،متفاوتة في حجره وحله
 (1)هفي الماء واقع على ما لا يجوز أن يباع ل يفالنه ،وبالجملة ،أن يكون كمثلها

نه قد يجوز إلا و أ ،أو في رأي من أجازه في موضع الرأي ،به من إباحة في الاجماع
أن يكون للرجل  : وفي قول أبي المؤثر .يه على ما يكرهر تك أن يأتي في
فلا  ،فيبيع لهم ما يستقون هم ،فيأتي الناس يستقون منها للشرب ،نهر أو بئر

ن البئر إ : وفي قول الشيخ أبي سعيد .هو فلا بأس ىوإن استق ،يجوز
ه من من الماء وغير  (2)شيءلغتراف منها بغير مضرة لا يجوز أن يمنع الا /181/

كان ذلك   ،فرن أخذ لذلك ثمنا من غير ضرورة أو أجرا ،البقعة التي فيها البئر
ره ما قد كان الرجل يحتفره في والمراد بفضل الماء في قول من فسّ  ،باطلا مردودا

فرذا انتجعها أهل المواشي لخصبها منعهم  ،الأرض المنقطعة عن الناس من الآبار
فنسب إلى منع ما بتلك  ،لا مقام لهم إلا بهألمه لع ؛من فضل ما في بئره من الماء

من منع فضل الماء ليمنع » :أنه قال وفي الحديث عن النبي  ،لاة من الكلإفال
                                                 

 ق: لما. (1)
 ق: بشيء. (2)
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وفي هذا ما دل على أنه لا  ،(1)«منعه الله فضله يوم القيامة ،به فضل الكلإ
 يجوز، والله أعلم فينظر في ذلك.

 وأ بوادّ أو العيون خبائرا وما دونها من ال في بيع الماء من الأنهار ومنه: مسألة:
أهو من  ،في دورانه بالليل أو النهار ،لا الآثار أو القياسات أو المثاقيل مربوطا أو

لما به من إجازة في غير  ؛فنعم ؟الجائز فلا بأس على من باعه أو اشتراه من الناس
لكراهية لما وإن قيل فيه با ،الأبصار ولا عن واحد من أولي ،موضع من الآثار

ولا  ،كلا  ،فرني لا أدري ما يمنع جوازه ،يكون به في الزمان من الزيادة والنقصان
فهو كغيره من الأملاك المحجورة على غير  ،أرى إلا ما أجازه؛ لأنه نوع مال

أو ما أجازه من إباحة  ،جائز من أهله ىيكون عن رض /182/إلا أن  ،الملاك
وإلا فهو كذلك على حال غير أنه  ،لعدله ؛على رأي لا يرد وأ ،في إجماع

بل لما يكون به من  ،ر الوقوف عليهتعذل ؛فيجوز عليه النقض والمتاممة ،مجهول
 ،من هذه الجهات لا محالة (2)ةعلوململا وإن الجهالة لازمة أ ،فيه صالزيادة أو النق

لا بالإضافة إلى من  ،فكيف بما هو من صريح مجهولة ،فهو إذا بها أبدا معلول
ولظهور  ،شتريهمعه أو من ئظهر من أن يصح ثبوته مع الرجوع من بايدريه أنه لأ

فضلا أن يدعيه وجها  ،رأي رجيح فأرجو أن لا يتصوره ذو ،بعده من الصحيح
أن  هفيجوز في معلوم وعلى قول آخر .لعدم جواز قبوله ؛من الصواب في الحق

 ،لحضوره اووقت ،وموضعا لسده ةدوبا ،هدور ا لوآد ،يكون ثابتا إذا عرفاه كما ونهرا
                                                 

؛ وأبو الحسن الهيثمي في غاية 93 في الصغير، رقم: ؛ والطبراني6722أخرجه أحمد، رقم:  (1)
 .1968المقصد في زوائد المسند، كتاب البيع، رقم: 

 ق: لعلومه. (2)



 نالرابع والخمسو الجزء  158  قاموس الشريعة

 

وجه  ده عن الجهل به من كلّ رّ إلا أن ما قبله أشبه لأن يكون العلم الموجب لتج
له من حكم في خصوص أو  وما عدا المعلوم فهو المجهول بما ،لا يكاد يكون

بادة  (1)عين وأمن هذا بما لا شك فيه أن يكون له مثلا في نهر  نّ إلا و أ ،عموم
ولا بأحد  ،منها ثلثا أو أقل أو أكثر من غير تعيين له بالوسطفيبيع  ،ماء
وإن تتامما على شيء  ،فرنه لا يصح مهما رجع إلى نقضه أحد المتبايعين ،ينفالطر 

 ،جاز فيتم؛ لأنه لا من الحرام في أصله ،بعد المعرفة منهما به /183/من ذلك 
ع له في المثل أثرين من فبا  ،له فيه من الماء في بود شتى من خبائره فرن كان ما

امماه على شيء بعينه تتإلا ي ،فالبيع غير ثابت في شيء ،ه غير محدودينئجملة ما
جاز أن  ،فرن ماتا لا في رجوع ولا متاممة على شيء معين ،من بعد أن عرفاه

وعلى قول  ،له قد كان من النقض في حياته يكون لورثة كل منهما بعد مماته ما
وإلا فلهم ما بين  اء،على سو  ؤهفرن كان ما ،ثة المشتريلور  (2)من رأى ثبوته

 .الأفضل والأدنى
إلا أنها مشتركة بينه  ،ة معروفة في فلجمن باع ماء له من بادّ يف ومنه: مسألة:
ثم أراد أن يرجع في بيعه  ،وليس له ولا لأحد الشركاء ماء معلوم منها ،وبين غيره
في البيع  الحيّ فالرجوع منه على  ،غيره بعد أن مات أحد الرجلينيبالجهالة ف

والميت لا  ،ن طلبها المشتري منهإوالقول فيه أنه جاهل به قوله مع يمينه  ،جائز
                                                 

 ق: غير. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: بثبوته. (2)
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في جوازه  (2)الاختلافف (1)وإلا ،فرن صح له ما يدعيه فكذلك ،يدري ما عنده
 على ورثته، والله أعلم فينظر في ذلك.

 دابّ ؤ مقفا و في كل سنة  ءافيمن له مال فيه شيء من الأد ومنه: مسألة:
لى من بيعه عين أيجوز له أ ،أو للفقراء ،أو لمن يعلم فيها ،لمسجد أو مدرسة

و ظالم لا يبالي أإلا على غاصب  /184/ بجوازه فقد قيل ؟لا ثقة كان أو ،شاء
لى كون عن يأإلا  ،فعسى في غير الثقة أن لا يجوز :وعلى قول آخر .بأكله

 له.الأمانة على مث يرأي في ذ
ن يوم أو ملومة دة معمفي بيع الماء منفعة من الفلج الجاري إلى  ومنه: مسألة:

 :قول ثان وفي .هس بجائز فلا بأ ،أو زاد عليه ،جمعة أو شهر أو عام أو ما دونه
 ا فيه.أصح م لأولايكره له إلا أن  :وفي قول ثالث .يجوز للمشتري دون البائع

أو أقل أو  ،ماء أو ثلاثة لا مع أثري  فيمن اشترى من رجل ما ومنه: مسألة:
واشترط البائع على المشتري في  ،ة أخرى من فلج واحدكل أثر من بادّ   ،أكثر

لأن ما تحتاج إليه تلك  ؛فالبيع منتقض ،هذا الماء شربا لنخلة معلومة له ولغيره
أنه لا  غير ه،وربما أنها تأتي على الماء كل ،مجهول المقدار (3)بهااالنخلة من الماء لشر 
فتكون في الشرب على  ،فيجوز أن يتم على التراضي بينهما ،من الحرام في أصله

 فرن يختلف في ذلك فعلى الوسط ،ما لمثلها بالموضع من سنة جارية في عدلها
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: والاختلاف. (2)
 ق: لشربها. (3)
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هذا  شرط فيي وإن لم ،وإن تكن فيرد إلى ما في الأثر من وجه جاء فيه ،يحمل
 ارن بدف ،هى به لأداء ما عليالماء نفسه جاز من أي وجه في غير ضرر أت

موضع  ليه فيا عللمشتري وصاحبها إن لم يحداه بشيء معلوم جاز لهما ما اتفق
 كون.به ي عرفةفرن اختلفا فرلى نظر العدول من أهل الم ،جوازه منهما /185/

وجاء في  ،ه جائز في قول أصحابنااءن بيع الماء وطنإ :قال الصبحي مسألة:
 .وبعضهم كرهه ونهى عنه .حفظنا عمن أدركنا منهمآثارهم جوازه، وكذلك 

لما فيه  ؛وهو حسن لا يخرج من الحق ،هائويروي عن بعض قومنا حجر بيعه وطن
 :قال أبو سعيدوهكذا  ،من علة الجهالة والزيادة والنقصان في الشتاء والصيف

بيعه وطنائه؛ لأنه  زجوا وأكثر قول أصحابنا ،نه حسن غير مفارق للحقإ
وإن كان إنما  ،ة الصحيحةقولا دليل على حجر بيع الأملاك في الصف ،(1)كأملا

ولا دليل يوجب حجر  ،فهو كغيره من المجهولات ،تهدخل فيه الاختلاف لجهال
ولا فرق بين ما كان منسوخا في كتاب المياه الذي  ،بيع المجهولات بالتحريم
 ،ن هو في يدهإذا كان يجاز ويمنع ويعرف ويدفع مم ،يجمعهم أو غير منسوخ

كماش دعوى نا فائدة الكتاب اأمو  ،ويدعيه بلا نكير ممن له النكير في وقته
  .وإلا فالمعنى واحد ولا يبين لي فرق ،وزح وأوقلة تعديهم ببيع  ،أرباب الفلج

إن ترك النكير حجة على من له النكير في جميع الأملاك من  :وقال أيضا
والغائبين  /186/شتركة بين البالغين إلا في الأشياء الم ،الأصول والعروض

                                                 
 ق: أملك. (1)
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ويثبت على من تقوم عليه الحجة إن كان  ،فرنه لا يثبت عليهم ،وناقصي العقل
 وإلا فينظر فيه، والله أعلم. ،نصيبه (1)تميزي

 ،بورةخعادة قل بقولهذا النهر دراهم من  ،وفيمن باع ماء له من نهر مسألة:
 همه. سه ل ؟ قال:ه سهمه أم لاأل ،إلا من جملة الفلج ،يقعد على دوران

ع ف جمييلم و  ،ن بيع ماله لرجل يحكم حاكم الدين عليهإأرأيت  قلت له:
تي من قبل اهم اللدر اأيؤخذ له لديانه بقدر نصيبه من  ،مال هذا الرجل ما لديانه

صي به ذي أو ال وكذلك ،له سهمه من هذه الدراهم ،فنعم ؟ قال:القعادة أم لا
 در حصته منه، والله أعلم. فله بق ،لهذا الفلج

من  سهمه خذأيؤ  ،وكذلك إذا لم تخرج وصية الهالك من ثلث ماله قلت له:
  .نعم ؟ قال:هذه الدراهم المذكورة أم لا
هذا على رأي من يرى مال الفلج راجع إلى  : قال الشيخ أبو أحمد

 :وقول .يفنعم كما قال على رأ ،والإقرار للفلج ،كان وقوع الوصية به  أو ،أربابه
خاصة ذكر في الوصية أو الإقرار  ،ن ما أوصي به للفلج فهو لصلاح الفلجإ

وأرجو أنه يخرج له معنى من آراء المسلمين أن ما  ،فكله سواء ،لا لصلاحه أو
وهم أولى  ،فكله سواء ،لا ذكر لإصلاحه أو ،أوصي به للفلج فهو لأرباب الفلج

وإلا  ،ثبت عليه ما أمضاهيو  ،رضاهإذا كانوا ممن يصح  ،بمصالح فلجهم /187/
إذا لم يقدر على  ،فالأولى والأيسر لمن ابتلي بمثل هذا أن يكون في مصالح الفلج

وقد امتحن بمثل هذه المحن  ،لجهله بهم ؛وتوزيعه في أصحابه ،قسمه بين أربابه
                                                 

 ق: بتمييز. (1)
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مخزونا حتى  (1)هو وترك ،وشق عليهم قسمه وتوزيعه بين أربابه ،الأشياخ المتقدمون
ولم يزل البيع والشراء والأخذ والعطاء والوصايا  ،(2)لفلجلع الحاجة إليه تد 

فلم يسمع أنهم حكموا لمن باع أو  ،ثات في المياه من الأنهارر والإقرارات والموا
وهذه رخصة من الله تعالى ورسوله  ،مات أو أقر بشيء من تلك النقود

الرأي والاختلاف، والله بسط لهم أإذ  ؛وسعة وفضلا من الله تعالى ،والمسلمين
 أعلم.
 ،وفي رجل اشترى من رجل أثر ماء من فلج معروف ابن عبيدان: مسألة:]

ن بيع الماء لا إ :قول :قال ؟هل له ذلك ،فغير منه بدعواه الجهالة فيه بالوقت
فله منه الغير،  ،ولا متى وقت ردوده ،ةإذا لم يعلمه من أي بادّ  :وقول .غير فيه

 .(3)[والله أعلم
ونصف  ،ومن له مال :عن الشيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي سألةم

وأي وقت  ،ولا يعرفه متى يكون ،ة معلومة من فلج معلومدّ من باأثر ماء لسقيه 
فرضي  /188/ ،ض به رجلا وشرط له أنه لا يعرف ماءه متى يكونيفقا ،يكون

وعاش  ،يرده أبدا ولم ،الماء (4)فن المقايض لم يعر إثم  ،ر بالقياض على ذلكخالآ
 ،ولا استدلوا عليه ،ثم مات ولم يعرف ورثته هذا الماء ،كثرأأو أقل أو  ،قدر سنة

                                                 
 : تركه.ق (1)
 ق: الفلج. (2)
وردت هذه المسالة في ق قبل هذا الموضع، وبالتحديد بعد "مسألة: وفيمن باع ماء له من  (3)

 نهر..."
 ق: يعرض. (4)
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الذي  (1)أبيهمما أن يرد عليهم مال إما أن يدلهم بالماء، و إ ،وأردوا ممن قايض
أم هذا من  ،أيكون هذا من البيوع التي تثبت بموت البائع والمشتري ،قايضه به

ولا متى  ،لأن هذا باع ماء لا يعرف وقته ؛ة التي لا تثبتبيوع الغرر الباطل
ويجب فيه النقض بعد موت أحد المتقايضين  ،كمن باع ما لا يقدر عليه  ،يكون

 عرفني ذلك. ؟على هذه الصفة
ذا هف وإن صح نص ،لا نقض لهؤلاء الورثة بعد موت هالكهم الجواب:

 نية وأربعينة ثمالبادّ اأن تجري في هذا  أن القسم وعنديالأثر وصلهم إليه الحاكم، 
لى أواد عل دور ك  وهكذا في ،السهم الأولى ثم الثاني ثم الثالث ىثم يعط ،سهما
ح للأول لم يص إنو  ،وتارة أضعفه ،وتارة وسطه ،فتارة يستحق خير الماء ،الفلج

قسم فذلك ال ىقضناوإن ت ،رثه بثمن الماء أو مثلهاأو و  ،ماء رجع إليه المقايض
 الحق، والله أعلم.وجه من 

 ،لد كذابا من ا أثر وكذلك يجيء في بيع الماء إذا باع كذا وكذ ومنه: مسألة:
بيع المال  /189/ ولا ما هو من اليوم، وكذلك ،ب أوقاتهوتقلّ  ،ولم يذكر دوره

 يثبت في لاا مما هذ وأشباه ،كذا أثرا ولا دورهو ولم تذكره كذا  ،بشربه من الماء
 ،نهشيء م عن ولا يسأل ،جميع ذلك ةأيجوز للكاتب كتاب ،الحكم عند التناقض

 ؟أم كيف الوجه والجائز في هذا
 واحد كلول ،يجوز للكاتب أن يكتب بينهما في هذه البيوعات الجواب:

 علم.أ وقد جرت عادتهم بذلك، والله ،منهما حجته في النقض والمتاممة
                                                 

 ق: اليتيم. (1)
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ونا أيك ،لبيعاا وكذلك المتبايعان إذا لم ينقض أحدهما هذ ومنه: مسألة:
 ؟سالمين

فالبيع  ،ولا من أحدهما نقض ،ما خلا من حكم الربا ولم يقع منهما الجواب:
 ]فلهومن ثبت له شيء في الحكم مضى  ،كل حجتهلو  ،جائز وثابت

 .(1)[هقيدتص
 ،هو غير لاق أفأنكره وحلف أنه له بط ،ن عارضه فيه معارض بدعوىإأرأيت 

 ؟ما تكون يمينه ،دهواستوجب ر  ،ثم غير عليه البائع
ه بلا يحوز  يده وفي ،عقد اليمين ماله وملكهعند إذ  ؛لا حنث عليه الجواب:

 مانع، والله أعلم.
 شد:ومن أرجوزة الثقة خميس بن رويمن كتاب المصنف:  مسألة

 وقيــــــــــــــل بيــــــــــــــع المــــــــــــــاء في الأنهــــــــــــــار
 

 فيـــــــــــه اخـــــــــــتلاف العلمـــــــــــا الأبـــــــــــرار 
 فبعضــــــــــــــــهم قــــــــــــــــال فــــــــــــــــلا يجــــــــــــــــوز 

 
 ييــــــــــــــــزلــــــــــــــــه حــــــــــــــــد ولا تم إذ مــــــــــــــــا 

 وقــــــــــــــال هــــــــــــــذا غائــــــــــــــب مجهــــــــــــــول 
 

ــــــــــــبعض مــــــــــــنهم جــــــــــــائز    قــــــــــــوليوال
ــــــــــــل  ــــــــــــس محي ــــــــــــو كــــــــــــان نهــــــــــــر ياب  ل

 
 فـــــــــــــــــالبيع فيـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــائز جميـــــــــــــــــل 

اختلف أصحابنا في بيع  :مسألة من كتاب المصنف: قال أبو سعيد  
ذلك  ةجاز إو  ،وكرهه من كرهه ،فأجاز ذلك من أجازه ؛هائالماء من الأنهار وطنا

 ،دليل على حجر بيع الأملاك بالصفقة الصحيحةولا  ،معنا أبين؛ لأنه أملاك
دليل ولا  ،وإن كان ما دخل فيه الاختلاف لجهالته فهو كغيره من المجهولات

                                                 
 ق: فيه تصريفه. (1)
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يوجب حجر المجهولات بالتحريم، وإنما هو بالكراهية إذا كانت موجودة تزيد 
كان البيع إن  وسواء  ،فرن ذلك هو المتعارف منها مع البائع والمشتري ،وتنقص
ثبت بيع اليوم والليلة على ما قد تعورف به من من زيادة ذلك  ،أبدا ملكاأصلا 

والإجماع  ،وثبت أقل من ذلك وأكثر على وجه الانتفاع به بوجه الملك ،ونقصانه
الدجلة والفرات  :مثل ،من قول أصحابنا أنه لا يجوز أن يحجر رجل ماء مباحا

فمن  ،ملاك في مواضع الأملاكوالنيل وغير ذلك من المياه التي لا تقع عليها الأ
أراد أن ينتفع بشيء من ذلك بغير مضرة على غيره ممن قد سبق إلى ملك فيه 

ترف منه غولا على أن ي ،قبله، وكذلك لا يجوز أن يباع ذلك في موضعه أصلا
 ،واقع عليه بلا اختلاف في ذلك يهوالنّ  /191/ ،فذلك محجور حرام ،المنافع

لا نعلم بينهم  ،وأجمع أصحابنا ،ان مثله فهو كذلكما ك وهو حرام، وكذلك كل
أو  ،في سقاية، عاه في ظرف من الظروفاختلافا أن كل مالك ملك ماء فادّ 

 ،أن له منعه وبيعه من أي الوجوه اكتسب ذلك ،أو غير ذلك من الأواني ،بركة
 ،والتملك له ،فذلك ماء محجور على غيره الانتفاع به ،أتاه الذي قد عمله لذلك

علم فيه اختلافا، وأما نوإن بيع ذلك جائز معنا لا  ،إلا على وجه المتعارف منه
فقد اختلف  ،سائر ذلك من المياه المتملكة من الآثار القائمة والأنهار الجارية

وبيع الشيء منه في موضعه، وأما  ،ه وبيعهائأصحابنا في حجر ذلك وإباحته وكر 
غيره  (2)]...[ (1)لايد ،ك الماء فحشالآبار القائمة فأكثر قولهم أن أجرة ذل

فرذا جاز ذلك  ،بإجازة ذلك من مال الأيتام والأغيابوقيل  .غير جائز ،مكروه
                                                 

 هكذا في النسختين. (1)
 في الأصل بياض بمقدار كلمة. (2)
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 ،إذا (1)ةأجرة ذلك جائز  :وقيل .فغير ممنوع من مال البالغين ،من مال الأيتام
غير أنه لا  ،أحب إلينا وهذا ،وبقعة البئر ،البقر ىوممش ،البئر والمساقي وأجرة

ع عليه حجر تحريم في الأجرة للزجر، وكذلك الآبار التي ينزع منها الماء يق
في ذلك واحد  والمعنى ،للزجر (2)[الآبار التي ينزع منها الماء ىللمنافع تجري مجر ]

ة تحريم بيع علّ  /192/ولا تبين  ،إلا من حال الضرورة المتقدمة ،لا فرق بينهما
فرن الضرورة مباح فيها  ؛حال الضروراتإلا من  ،اهراتطّ الأملاك من الحلال ال

 والذي نحبه ،ومحجورة على الأنام؛ لأنه لا ضرورة ولا إضرار في الإسلام ،الحرام
 ،في الآبار التي لا يزجر منها، وإنما ينزع منها للمنافع من الشراب والطهارات

ا إلا أن يقع هنالك ضرر في البقعة التي فيه ،ب إباحتهنحفرن ذلك  ،وأمثال ذلك
ولا يجوز الضرر على البقعة، وكذلك إن  ،وقد علم أن البئر ليست مباحة ،البئر

ونأخذ في  ،ولا نحب أجرة ذلك ،فلا إضرار في الإسلام ،وقع على البئر ضرر
ذلك لم نقل أنه  لذلك فرن فعلَ  ،نه لا تجوز أجرتهاإ :بقول من يقولهذه البئر 

ويقع عليه الحجر  ،ب الأملاكأخذ حراما محجورا؛ لأنه ملك تتولد منه أسبا
فرذا جاز  ،فلا حجر على بيع البعض ،، وإنما جاز بيع الكل منهاءوالبيع والشر 

 .فافهم ذلك ،إلا من حال الضرورة ،الكف منه ءبيع البعض جاز بيع مل
وقد جاء فيها الاختلاف في  ،فالأنهار الجارية المربوبة أقرب من البئر في الحجر

أنه ينتفع  ،في الانتفاعولا نعلم بينهم اختلافا  ،ربابها فأجازواالانتفاع بغير رأي أ
 ،النجاسات والوضوء /193/والطهارات من  ،من الأنهار الجارية للشراب

                                                 
 ق: جائز. (1)
 زيادة من ق. (2)
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فلا نعلم  ،ونحو ذلك ،وسقي ذوات الأرواح من الدواب ،لانتفاع في الأطعماتاو 
 فقال من قال: .يهاواختلفوا في الانتفاع منها إذا تبين الضر ف ،اختلافا أنه جائز

إلا عند الضرورة إلى الانتفاع به بالثمن  ي،إنه لا يجوز ذلك عند الضرورة بالنه
ولو أضر  ،إنه لا ينتفع بذلك فيما ذكرنا وقال من قال: .على ما يراه العدول

واختلفوا في  ،أنه لا ضرر ولا إضرار في الإسلام ،إلينا والأول أحبّ  ،ذلك بالنهر
 :فقيل ؛ار الجارية من الأملاك بغير ما ذكرنا من الانتفاع لغيرهالانتفاع من الأنه

أو  ،يجوز ذلك ما لم تكن لذلك قيمة :وقيل .يجوز ذلك ما لم يضر ذلك بالنهر
وكل حال كان  ،لا يجوز الانتفاع من النهر إلا بما ذكرنا :وقيل .يضر بالنهر

فرن حجره  ،قال مباحا فيه ذلك الماء فلا يجوز حجره عند صاحب القول الذي
ولا يجوز له معنا أن يمنع من الشراب  ،نا الاختلاففقد بيّ  ،حتى يأخذ لذلك ثمنا

إذا كان ذلك يغترف اغترافا  ،والطهارة وسائر ما قد ذكرنا من الانتفاع للأطعمة
 ،(1)فرن منع ذلك حتى يأخذ له ثمنا أو أجرا كان ذلك معنا باطلا ،بالأواني

 /194/ أجرا أو (3)ذلكلفرن أخذ  أن تقع فيه مضرة، إلاذلك  (2)وعليه رد ثمن
نا الاختلاف، وأما البئر فلا يجوز معنا أن يمنع وقد بيّ  ،فلا نقول أنه حرام ،ثمنا

فرن  ،عة التي فيها البئربقأو غيره من ال ،الاغتراف منها بغير مضرة بشيء من الماء
فهم افا، طلا مردودكان ذلك معنا با  ،أخذ لذلك ثمنا من غير ضرورة أو أجرا

                                                 
 وفي الأصل: بإطلاق. هذا في ق. (1)
 ق: الثمن. (2)
 ق: ذلك. (3)
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وكل ذلك يقع عليه اسم  ،معاني الأملاك من غير الأملاك واختلاف الأملاك
  .لمعنىواوهو يختلف في الأصل  ،الماء

الرجل  فرن ،"لكلأاولا يمنع فضل الماء فيمنع به " :وأما قوله ومن الكتاب:
بئره ماء  بقر بن  يكوربما لم ،كان يحتفر البئر بناحية من الأرضأنهّ  فيما بلغنا 

رن ف ،اشيلمو انتجعها أصحاب ا ،فرذا خصبت الناحية التي فيها بئره ،لأحد
م بالموضع قام لهم بعلمه أن لا ،المباح منعهم الماء كان سبب ذلك إلى منع الكلإ

ثم  ،به ىسقيان كفنهوا عن منع فضل الماء   ،إذا منعهم ماء بئره على غير ماء
 :ضلع الفذا وقإفي ماء البئر  قال مالكو  .به في الأرض فلا يعطيه أحداييس

 .فالناس في الفضل سواء
 جيد على ما قد وصفنا. ،نعم : قال أبو سعيد

ين ن سير يه ابخص ففر  ؛واختلفوا في بيع الماء روايا وقرب ومنه: مسألة:
 يجوز عددا على لا /195/ ،رب معروفة الوزنلا يجوز إلا بقِ  :وقول ثان .وحماد

 .مذهب الشافعي
 بيع فيوقد مضى قولنا  ،هذا من طريق الجهالة : أبو سعيد قال

ويتبين إذا  ،عروفاملا  حتى يكون وزنا أو كيوقول الشافعي في هذا بيّن  ،المجهولات
 ا.لينإفالأول أحب  ،أما الحاضر إذا حضر ووقف عليه ،كان ذلك سلفا

 ى منشتر اعن رجل  مسألة: وسئل الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي
 ؛هطنه وظاهر باي كله شتر ولم يره الم ،إلا ما في ثقابه ،ل فلجا يابسا لا ماء فيهرج

 ،شنهخستاثم  ،وحفر بعضا من أوله ىماءه في باطن الأرض متغط لأجل أنّ 
ولا  ،عليه بتأم هو ثا ،هل له غير على هذه الصفة ،واستقل ماءه ،واستصعبه

 ؟وغير في ذلك ةله جهال
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ولكن الجهالة  ،فالغير يثبت في كل مجهول ،لأصولأما الرجوع إلى ا الجواب:
 ،بها الغير في المعمول به من الأحكام (1)فليس كل جهالة بشيء يجب ،تختلف

بها  ،ا صلبةهفوجد ،وأراد أن يقرح أرضه نازلا لتجود ،مالا ىفرن من اشتر 
ا يحكم له بثبوت الغير فليس هذا ممّ  ى،أو وجد في بطنها حص ،خشونة وصعوبة

لا  ،فرن الشراء واقع فيه على نظره ا،كذلك من اشترى فلج  ،ما أشبه ذلكو  ،به
كان ظاهرا أو ليس فيه ماء   ،الماء /196/على ما تضمنته الأرض من زيادة 

فوجده صلبا فيه  ،ثم أراد أن يخدمه ،فيه ماء ظاهر افلج ىشر  لو ذإ ؛ظاهر
يع واقع على إذ ليس أصل الب ؛فلا يوجب له ثبوت الغير بذلك ،صعوبة فعجز

ومن رجعت رغبته عن الشيء فليس له أن  ،ذلك، وإنما البيع واقع على ما ظهر
كمن اشترى حمارة ثم   ،إذا لم يكن أصل غبنه بذلك ،له فيه الغير يحتال بما

ثار وسمر بالنار آفيلتمس هل فيها  ،وأراد إرجاعها لصاحبها ،ضعفت رغبته فيها
فهذا وإن حكم له بثبوت  ،قبل ذلك بسبب ضعف الرغبة من وليس ،بها يغيرل

ا له فلا يثبت له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى، وإنمّ  ،الغير بذلك بظاهر الأحكام
فاشتراه على ذلك ولم  ،الغير مثلا لو نظر إلى طول سمامه ووسعه وحسن خدمته

أو ضيقا ضعيف  ا،ثم نظره فوجده من مواضع منه متهدما كثير  ،ينظره كله
لأن  ؛فهو الذي يثبت له به الغير ،بذلك غيرفي ،لحقه الغبن بذلكفي ،الخدمة

عرف الفرق بين اف ،وما أشبه هذا فهو مثله ،الفخالبيع وقع على ما نظره ف
ففيه  ،بمعرفة الحق في ذلك، وأما الغير بالغبن من جهة الثمن ظىذلك تح

                                                 
 ق: يوجب. (1)
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ي أن المشتر  /197/وذلك  ،يحسن فيه الاختلاف(1)و ،اختلاف بين العلماء
ويمكنه أن لا يشتري إلا بنظر أهل  ،وهو صحيح العقل ،رغب منهباشتراه 
أو رخص، وكذلك المشتري يجوز له الشراء  ءويجوز للبائع أن يبيع بغلا ،المعرفة

فلا غير لأحدهما بالغبن في  ،بالغلاء والرخص على الوجه الجائز لهما في الحالين
وهو أن يكون قيمة الشيء  ، الفاحشللمشتري والبائع الغير بالغبن :وقيل .الثمن

لا فيما دون ذلك،  ،فيشتريه بعشرة ،أو قيمته قرش .فيباع بقرش ،بعشرة قروش
 م.والله أعل

يتوصل  وم مامعل الماء وقياضه ومساقاته مجهول غير اءوطن :مسألة من غيره
 ،ةذلك واقع قضة فيناوالم ،وهو من الجهالة واقع ،إليه المطني والمقايض والمساقي

 ،مة ذلكمن قيفرن الساقي ضا ،وا على ذلكوإذا مرّ  ،غير لازمةذلك وإجازة 
 هذاف ،رةوثم وطناء الماء سنين وسنة ،وإن رضي بما أعطاه عن عوض ذلك جاز

 ؛ يجوزلاسنة  ائةوطناء الماء م ،ولا أعلم جهالة أكثر من هذا ،لا يثبت عندي
 لثمن فياد و يطغى فيزيأ ،وقد يبس الفلج ويخصب ،إذ يتعذر في ذلك العمر

ا لم يكن وز إذ يجلاوبيع السهام من الماء  ،وهذا من المجهولات الفاسدة ،هئطنا
  /198/ للماء أصلا، والله أعلم.

  
                                                 

 ق: أو. (1)
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ا إذا لم هيوجد فيوما ا في بيع المنازل وثبوتهالحادي عشر باب ال

 عند البيع وما أشبه ذلك (1)يشرط

ا مميع بجع على رجل منزلا وسئل عن رجل باومن كتاب بيان الشرع: 
 ،مةأو زا درةسوكان في البيت شجرة مثل  ،أو بحقوقه ،أو بما يستحق ،يستحق

إذا   ،يلمشتر ها اأنها للبائع حتى يشترط ؟ قال: معيهل تكون داخلة في البيع
 حتى فهي للمشتري ،وإن كانت لم تحمل ساقها ،كانت من ذوات السوق

 يشترطها البائع. 
 ،غيرالص امنهو  ،أن السوق مختلفة ؟ قال: معيالساقوما حد  قلت له:

قت لسوق لحت اوإذا خرجت في النظر أنها من ذوا ،وكلها سوق ،الكبير اومنه
 وإذا خرجت في النظر دون ذلك لحقت بحكمها. ،بحكمها

ما تقول رحمك الله فيمن يبيع بيته ويشترط على المشتري أن يسكنه  مسألة:
وقال من  .كان هذا شرطا مجهولا  ،مع عقدة البيع إذا كان الشرط ؟ قال:حياته
وقال من  .فيه )خ: داخل( إن هذا البيع منتقض بالشرط الذي جعل قال:
أن يتتامما على  إلا إلي حبأوالقول الأول  ،ويثبت البيع ،يبطل الشرط قال:

وإلا فانتقض البيع، وكذلك المال إذا باعه اشترط مأكلته  ،فذلك إليهما ،السكن
المال سنين معروفة، وكذلك  ةن اشترط مأكلإفهو كذلك أيضا، وأما  /199/

                                                 
 ق: يشترط. (1)
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 :وأكثر القول ،ففي ذلك اختلاف لموضع الشرط ،البيت سكنه سنين معروفة
 إنه ينتقض البيع. وقال من قال: .يثبت البيع والشرط

ولا  ،ولا يشترطها المشتري ،ن يشتري منزلا فيه شجرةوسألته عمّ  مسألة:]
 ،وعليه إخراجها من المنزل ،فالشجرة للبائع :قال أبو سعيد ؟عها البائثنييست

بحالها  :وقيل .منتقض إذا كانت من ذوات السوق وقال من قال: .والبيع تام
 .(1)[للبائع

لذلك المنزل في  اواشترط عليه جواز ، (2)]وسألته عمن يشتري منزلا[ مسألة:
 لفا انتقض البيع.فرن اخت ،هذا مجهول ؟ قال:أرض له إلى الطريق الجائز

 ،قفولةغير مو  ،ةال مقفولقفمن اشترى دارا وفيها أ: وقال أبو سعيد مسألة:
 أنها للبائع حتى يشترطها المشتري.

 وسلم الدار إلى المشتري ،وعن رجل اشترى دارا من رجل بألف درهم مسألة:
جع أير  ،ثم استحقت الدار من يد المشتري ،وترك البائع للمشتري الثمن (3)]...[

 يرجع عليه. اهفلا أر  ؟المشتري ويدرك البائع بالثمن
ومن قبله من  ،من كتاب كتبه موسى بن علي إلى أبي مروان مسألة
رحمك الله عن رجل باع دارا ذات غرف لها -سألت :فهذا جوابهم ،المسلمين

ولم يكن أعلم  ،بعارية من رب الأرض أو كراء ،أبواب مفتحة على أرض لغيره
كن أعلمتك ألم " :فقال البائع ،فلما علم ذلك وطلب فيه ؛عارية المشتري أنها

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ق: وعن رجل اشترى منزلا. (2)
 في الأصل بياض بمقدار كلمتين. (3)
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 ،وإن شئت فخذ مالك ،شئت فخذ /200/فرن  ،أو لم يقل ذلك "بسبب
 ،ولكن أمسك البيع ،البيع ولا أنقضه لست أردّ " :فقال المشتري ،ردد البيعاو 

 إن شاء المشتري أمسك فأما قول أبي مروان: "؟وأعطني أرش الأبواب والكراء
ما مسلم بن أو  .(1)فله ذلك له وإن شاء أن يرده ،البيع على ما فيه فهو أعلم

 وقال أبو مروان .ولم ير ذلك يرد البيع فيه ،على ما فيه البيع تامّ  :إبراهيم فقال
ه ير وإذا لم يشترط فخ ،فله شرطه ىأنه إذا اشترط المشتري الشرو  ىفي الشرو 

 ن شاء أمسك.وإ ،إن شاء رد (2)فليس إلا ذلك ،البائع
شرط عليه سكنه ما دام و  (3)منزلاوسئل عن رجل باع على رجل  مسألة:

 ،الشرط مجهول :أنه قيل ؟ قال: معيهل يكون هذا بيعا تاما أم لا ،حيا
 ،يثبت البيع :نه قد قيلأ ومعي .لأن حياته مجهولة ؛ن تناقضاإوينتقض البيع 
 ن باطلا لا يجوز. يثبت البيع والشرط ما لم يك :وقيل .وينتقض الشرط

ال: ؟ قهل يثبت ذلك ،كن سنين معروفةفرن كان الشرط بالسّ  قلت له:
 أنه قيل ذلك. معي

ا فيها ثابت ا كانفم ،ار وفيها الخشب وغيرهفي الذي يبيع الدّ وقيل  مسألة:
لبائع لفهو  (نهام)خ: وما كان مطروحا فيه  ،ا عليهيفهو من البيع إذا كان مبن

 /201. /حتى يبيعه
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 ق: لذلك. (2)
 ق: مالا )ع: دارا(. (3)



 نالرابع والخمسو الجزء  174  قاموس الشريعة

 

فيها  اوعن رجل باع لرجل دار  الله: عن أبي عبدأنهّ يوجد  (1)اومم مسألة:
؟ وطلب السدرة ورثته ،ثم مات البائع ،ولم يذكرها البائع ولا المشتري ،سدرة
 هي لهم إلا أن تكون دخلت في الشراء. فقال:

فيمن  وذكرت :مشقي بن راشدر إلى   ومن جواب أبي سعيد مسألة:
صفت: و ى ما فعل ؟هل يثبت قلت: ،فيه إلى موته السكنىويشترط  ،يبيع بيتا
د لا ع فاسذا بيإن ه وقال من قال: .والبيع جائز ،ن الشرط باطلإ :فقد قيل

 .رهعم ىدر ي ولا ،وهو السكن إلى موت البائع ،لأن فيه شرطا مجهولا ؛يجوز
ا، ه أحدهمن نقضإن هذا بيع منتقض إ :قولنو  ،ن الشرط ضعيفإ :وقال بعض

 أعلم بالصواب. والله
ه وفي ،حدودهومن اشترى منزلا بجميع حقوقه و  من كتاب الضياء: مسألة

كانت   "وقهبحق" :الفرذا ق ،لم يجز فيها شرط للبائع ولا للمشتري ،شجرة أو نخلة
 تبعا للشراء.

 ،ووجد فيها جرارا وخروسا ،وأما الذي اشترى دارا :عن أبي سعيد مسألة
يشترطه المشتري، وأما الحجارة فرذا لم تكن لازقة  فذلك لا يقع عليه البيع حتى

، وأما هو فداخل في البيع أو ما هو في وسط الأرض .أو نحوها ،ظفورا ،بالأرض
 ،فذلك لا يقع عليه البيع حتى يشترطه /202/ ظاهر مما يصلح للظفور وللبناء

 ،فذلك تبع للبيع حتى يشترطه البائع ،وما كان ليس بكبار يصلح للاستعمال
أو غير ذلك من غير ذوات  د،وحديأوما وجد في داخل الأرض من صفر 

فهو خارج من البيع وأحكامه لمن كان له حتى يشترطه في البيع بعد  ،الأرض
                                                 

 ق: وما. (1)
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فهذا عندي  ،على أن ما خرج منها من هذا فهو للبائع منه وإن اشتراها ،العلم
 ليهما.وإن تتامما على ذلك فذلك إ ،أو أحدهما ،ن نقضاهإمنتقض بيع 

فقال من  ؛لافااء اختفي الشر  أنّ فمعي وأما البئر التي في الدار،  :منه مسألة
تري حتى للمش نهاأ ومعي .إنها للبائع حتى يشترطها المشتري؛ لأنها عمارة قال:

 ،دارلبئر من الإنما او ر، ومن المراد به للدا ،يشترطها البائع؛ لأنها من ذوات الدار
طيع أن  يستلانه لأن شاء الله؛ إأحسن  هذا القول معيو . وهو الدار ،وفي الدار

 منزل.يت وللللبفهي تبع للدار و  ،يخرج البئر من الدار، وإنما هي من الدار
وعن رجل باع لرجل دارا  ومن جواب أبي سعيد إلى من كتب إليه: مسألة:

وفي الدار أبواب مركبة  "،شهدوا أني قد بعت داري بما تستحق لفلان"ا :فقال
تكون الأبواب والأقفال ثابتة في  قلت: ،وأقفال خشب وحديد ،ى البيوتعل
فأما الأبواب المركبة  ؟لها ذكر بينهم رلم يجلو و  ،في البيع /203/ داخلة ،ارالدّ 

والأقفال الثابتة التي لا يستطاع إخراجها من  ،المعلقة على الدار والبيوت
عندي تبع للبيت، وأما ما   فذلك ،مواضعها إلا بهدم شيء من بنائها وعمارتها

كان يجيء ويذهب من أقفال الخشب من غير هدم عمارة، وكذلك الحديد 
فذلك  ،والمفاتيح من الخشب وغيره ،ويجيء ويذهب ،الذي يخرج من الباب

وغيرها من الأقفال الثابتة من  فهي ،(1)رززوما كان ثابتا في الأبواب من ال ،للبائع
ي تر فهي للمش ،اهوهي ثابتة في ،من الأبوابالحديد والخشب الذي لا يخرج 

 حتى يشترطها البائع، وأما العريش والسماد فليس من البيع.
                                                 

 ق: الزرافين. (1)
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ولم  ،يه سماد: وعن رجل باع بيتا وف ومن جواب أبي الحواري مسألة:
اد السم كان  فرنفعلى ما وصفت:  ؟فلمن يكون ،يشترطه البائع ولا المشتري

 وإن كان ،بير تراغو أكان ترابا   ،شترطه المشتريفالسماد للبائع إذا لم ي ،مجموعا
 غير وإن كان ،بافالسماد للمشتري إذا كان ترا ؛التراب مجموعا أو غير مجموع

 البعر والكنيف فهو للبائع. مثلتراب 
أراد ف ،زلوعن رجلين بينهما من وعن أبي الحسن فيما أحسب: مسألة:

ولم يكن  ،لثمناشيئا من  /204/فسلم إليه  ،أحدهما أن يخلص المنزل من الآخر
ري شأراد  لذياهو هذا " :فقال له ،وقع البيع إلى أن حضر صاحب البيع الموت

 ،عمن" :الق "،يا فلان ليس لأولادي في بيتي شيء" :قال له "،حصته في مرضه
 هت صحيعه فيفرذا لم يكن بافعلى ما وصفت:  "؟ليس لأولادي في بيتك شيء

 دي فيولالأليس "قول بشيء؛ لأنه يمكن أن يكون فليس هذا ال ،هذا المنزل
م من الدراه ع إليهرف ولا عليه ما ،منزله الذي يملكه القائل له يعني: ،"بيتك شيء

نوا يهم إذا كاذلك إلف ،إلا أن يتم الورثة ما قال والدهم ،إذا كان لم يبايعه إياه
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .بالغين

ر دأق فلا ؟ما فيهو بيته بأو أقر  ،ومن باع بيته :لصبحيا ومن غيره: مسألة:
 أن أثبت القفل المقفول به الباب الخارجي، والله أعلم.

ففي إثبات البئر  ،ومن باع بيته الفلاني أو داره الفلانية ومن غيره: مسألة:
أدخلها في البيع ولو لم  بعض ؛ودخولها في البيع يجري الاختلاف بين أهل العلم

إلا أن يبيعه البيت بما فيه، وأما إذا كان  ،دخالها حتى تذكرإ لم ير وبعض .تذكره
لا تدخل في البيع حتى ف ،أو شيء من الأشجار ذوات الساق ،في المنزل نخلة

لا فرق  ،أو يقع البيع على البيت بما فيه، وكذلك عندي الوصية والإقرار ،تذكر
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له  لمن أقرّ  قرار اعترافا من المقرّ الإ /205/ إلا أن يكون ،عندي بينهما وبين البيع
 ،ما كان فيه من بئر أو نخل أو شجر فحينئذ يدخل كل ،هذا البيت لفلان به أنّ 

 ولو لم يذكره عند اعترافه، والله أعلم.
وما تعلق بها  ،فيمن ابتاع من رجل دارا فهي له :عن الشيخ أبي نبهان مسألة

 ،كالأوتاد في جدرها  ،ن من الضياعمما لا يستطاع إخراجه من الدار إلا بما يكو 
ين والأقفال الثاتبة في فمع ما يكون بها من الزرا ،والأبواب المركبة على مداخلها

ما أشبه هذا من شيء (1)و ،هائأبوابها إلى غير هذا من الجذوع الداخلة في بنا
مثل المفاتيح  ،وما عداه من شيء يجيء ويذهب ،فرنه داخل في بيعها ،لازم لها

إلا لشرط يدخله  ،فلا أدري به إلا خارجا عنها ،ها من الأغلاق والأمتعةوغير 
كالنخلة أو الشجرة التي من ذوات   ،وما ليس منها فكذلك وإن كان بها ،منها

وعليه أن يخرجها من  ،والبيع تام ،فرنها للبائع إلا أن يشترطها المشتري ،الساق
والرأي مختلف في  ،نتقضن البيع مإ :وقيل .تترك على حالها :وقيل .الدار
ولها من  ،؛ لقول من رآها للمشتري إلا أن يشترطه البائع؛ لأنها من الدارالآبار

وعسى في هذا أن يكون  ،فهي لها تبع ،يلة منهابح ذاتها لا يقدر على إخراجها
إلا ما جمع فرنه  ،وما بها يكون حال البيع من ترابها فهو للمشتري ،هو الأصح

وما عداه من السماد  ،هذا الموضع أو ذاك /106/ يخرجه في إلا لشرط ،للبائع
 علمه من أهل الرشاد.نإلا أن يشترط المشتري في قول من  ،فهو له أيضا
 ،فيمن اشترى من رجل مالا بجميع ما يستحقه ويشتمل عليه ومنه: مسألة:

 ،يدخلان في البيع على هذاأ ،وفي المال منزل وبئر ،من شجر وصرم وغيرها
                                                 

 ق: أو. (1)



 نالرابع والخمسو الجزء  178  قاموس الشريعة

 

وإلا  ،لشرط يدخلهمااإلا  ،لا وقيل: .نعمفقد قيل:  ؟لمن اشتراه (1)نفيكونا
 فهما للبائع.
وفي  ،وميةة الليلحمى لزوجته أنه باع لها ماله المس وفيمن أقرّ  ومنه: مسألة:

 ل يدخله ،حدا واحد من فلج واموشربه ،ة اللوميةيلحالمال صرع يسمى صرع 
اللومية  ةيلح ىيسم فرن كان هذا الصرع ؟ قال:هذا الصرع في هذا الإقرار أم لا

ى عل ىسمي لاوإن كان  ،ويكون داخلا في الإقرار بالبيع إذا صح ،فهو منها
لا  والإضافة ،غيرها نهلأفلا يدخل فيه بإضافته إليها في التسمية له؛  ،نفراده بهاا

لا ف ،و لاأ ،دسواء كان شربهما واحد من فلج واح ،تدخله فيها لخروجه عنها
 لأنهما مما لا ينظر إليه في ذلك. فرق؛

م المقا بوتثففي  ،إذا باع المال ولم يذكر المقام :شدياالحمر  مسألة:
ولعل  شيئا، ريشفلا أحفظ في الع ،زوروإن كان قدام المقام عريش بِ  ،اختلاف

ء الوصية والجعل سواوالبيع و  /207/والإقرار  ،كالمقام  العريش ليسه عمارة قائمة
 ارج، والله أعلم. الداخل والخفي

ولم  ،هلتريا مش وكان ،وأما البئر إذا ظهرت في المال ابن عبيدان: مسألة:
 ،علبيا ولم تدخل في ،ئرفليست البئر له، وأما البيت إذا ما كان فيه ب ،يشتر البئر

 .هي للبائع، والله أعلم :وقول .يثبت له :قول ؛ففيه اختلاف
فله الغير مع  ه"أنا جاهل بحدود البيت وحقوق" :وإذا قال المغير ومنه: مسألة:
فلا حجة له بذلك ولا غير،  ،لم يعرف عدد جذوعه ، وأما قولهيمينه بالله 

ولا أعرف عمق  ،ولا أعرف جدره ،لم أعرف طوله من عرضه" :وكذلك إذا قال
                                                 

 ق: فيكون. (1)
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بهذا الذي غيرا  فلا أعلم له "؟،ولا علو الجدار ،الأساس الذي في الأرض
، وأما إذا كان في جدره ضياع، ولم يعلم به عند البيع، فله أعلم وصفته، والله

 الغير؛ لضياع جدر البيت، والله أعلم.
 :ك الصه فيلوكتب  ،: وفي رجل باع مالا لآخر وفيه بئرمسألة: الزاملي

 هذا المال لتي فيائر من الب"ولم يقل  :،مع نصيبه من البئر هالمال بحدوده وحقوق"
أن   يصححتى ،لا يحكم له على هذا اللفظ بشيء ؟ قال:ىكيف تر   "،ولا غيره

 ن كان حيا، والله أعلم. إأو يقرّ  ،البائع أراد هذه البئر
؟ لم يذكر ه إذاحكم لمن ،وإذا وقع البيع في النخلة وتحتها صرم ومنه: مسألة:

ا دودهلا أن تباع بحإ ،وغير البالغ تبع لها ،عئمنه للبا /208/البالغ  إنّ  قال:
 فيكون كله تبعا لها، والله أعلم. ،قهاوحقو 

 ،عتر فوقلى آخوفيمن له نخلة وقيعة في مال رجل فباعها ع ومنه: مسألة:
ى أنها ها علشترالا حجة له إن كان ا ؟ قال:فمنعه رب المال أن يفسل مكانها

ع بالى من ع فله ،ومنعه عن ذلك بحجة حق ،وإن لم يعلم أنها وقيعة ،وقيعة
 أصل وقيمة وقيعة، والله أعلم. فضل ما بين قيمة

ولم  ،ه بهال ىصأو أو  ،أو أقر ،ومن باع لرجل نخلة :وعن أبي مالك مسألة:
ون دنخلة ه الل وقول: .ولورثته من بعده ،هي له بأرضها :قول ؛يذكر الأرض
 علم.أ وإن باعها بجميع حقوقها فهي له بأرضها، والله ،الأرض بالبيع

ولم  ،وفي المال بيت ،كذا  ىبائع ماله المسموإذا باع ال الصبحي: مسألة:
هل يجوز للمشتري  ،وفي الظن أن البائع باع المال بما فيه ،ذكر في لفظ الكتابةيُ 

أنه يجوز لهذا  عندي ؟ قال:بار على الاطمئنانةآحوز المال بما فيه من بيوت و 
 ؛لمال بما فيهوقد سلم إليه ا ،المشتري حوز المال بما فيه إذا لم يصح من البائع نكير
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فعندي أنه لا يثبت المقام  ،لأن تسليمه حجة على نفسه، وأما في معنى الحكم
كتاب المنهاج في ثبوت المقام والبئر   /209/وأحسب أني حفظت من  ،ولا البئر

إذا لم يصح من " :ولعل معنى صاحب الكتاب) ا،على هذا الوصف اختلاف
 ، والله أعلم.( القرب من ذلكوقد مات في ،أو باع ،ولا رضي ،البائع تسليم

ه بيع وفي رجل باع منزلا ل : عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
 ،هنزل بما فيبع المي ولم ،وفيه شجرة سدر لم يدخلوها في البيع ولم يذكروها ،القطع

 ،نيةيدها ثادوله تج ،أيكون مكانها له ،ثم ماتت أو طاحت ،فحكم بالشجرة له
 ؟على هذه الصفةأم يكون مكانها للمشتري 

ائه، سمإذا لم يصح بيع ذلك البيت لمشتريه بجميع حدوده وأرضه و  الجواب:
  ،عه البيت وما يستحق من أرض وجدر وعمار وخراب وطرق ومسالكيوإنما با

وإن صح بيع  ،يثبت له الفسل مكان تلك الشجرة إذا قلعها أو ماتت (1)كان
لصاحب تلك الشجرة إذا فليس  ،البيت على ما تقدم من لفظ أول الجواب

 قلعها أو ماتت أن يفسل مكانها شجرة ولا غيرها، والله أعلم.
 ،لأبواباب والأخشوإذا بيع البيت ولم تذكر الجذوع وا ابن عبيدان: مسألة:

ت إذا  البيفيجر فالذي ثابت في البيت فهو داخل في المبيع، وأما النخل والش
 ، تذكر في البيعلما الطرق إذا وأمّ  /110/ فلا يدخل في البيع، ،بيع ولم يذكر

 نها تدخل، والله أعلم.إ :فقول
: وفي البئر إذا لم تكتب: "بما تستحق من الخب والمصب والطرق ومنه مسألة:

والسواقي"، فلا يثبت ما تستحق حتى يذكر، وأما البئر إذا كانت في المال، وباع 
                                                 

 ق: كانت. (1)
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ل البئر في البيع، وتكون فلا يدخ ،صاحب المال ماله، ولم يذكر البئر في البيع
البئر لصاحبها البائع، وأما إذا كانت البئر في البيت، وباع صاحب البيت بيته، 

إن البئر لا  قال بعض المسلمين:ففي ذلك اختلاف؛  ،ولم يذكر البئر في البيع
إن البئر تدخل في البيع، والله وقال من قال من المسلمين: يدخل في البيع. 

 أعلم. 
فيدخل في  الشجرو نخل فأما ال ،وإذا بيع المال ولم يذكر بما فيه ه:ومن مسألة:

أن  يعجبنافر دلجا االبيع، وأما البئر فلا تدخل في بيع المال ما لم تذكر، وأم
ل،  تدخلا :ولوق .تدخل :فقول ؛ا السواقيتدخل في البيع ولو لم تذكر، وأمّ 

 والله أعلم.
ترطها لم يشو افع، ته وكان فيه مدوفيمن باع مركبا بجميع آلا ومنه: مسألة:

  والله أعلم. لبائع،لفع فرذا لم يقع في المدفع شرط، فالبيع منتقض، والمدا ،البائع
 ،ةمركب ىه رحوعن رجل اشترى بيتا وفي عن الشيخ محمد بن مداد: مسألة

 ؟خارجة /211/أتكون داخلة في البيت أم  ،البيع دولم تذكر عن
تى حئع حكمه للبا الأعلى لطاقا دي أنّ الذي حفظته عن وال الجواب:

والله  لبائع،اه حتى يشترط ،يشترطه المشتري، وأما الطاق الأسفل فهو للمشتري
 أعلم.

يق الطر  بت لهعندي أنه يث ؟ قال:في البيت إذا بيع :أبو سعيد مسألة:
لا أن إ ،رضهابأ ه مثل النخلة إذا بيعت فهيآور  ،شرطت عند البيع أو لم تشرط

 قيعة إذا كان لها طريق مطرق معروف.تشترط و 
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فرن البيع  ،يومن اشترى بيتا فيه شجرة على أنها تقطع عن المشتر  مسألة:
يع رن البف ،ةوإن كان الشرط على أن يقورها ويخرجها بالقور  ،والشرط ثابت

 م.لأن القورة مجهولة من قبل صغرها وكبرها، والله أعل ؛منتقض
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 الشيء الحرام و ذرةفي بيع العالثاني عشر باب ال

 وكل ،لنجسايجوز بيع الدهن النجس والصبغ  وقيل: :ومن كتاب المصنف
 ،هلا يجوز بيع :وقول .ويعلم بذلك ،ما كانت النجاسة حادثة فيه من الطاهرات

 والله أعلم.
فقول  ،واختلفوا في العجين بالماء النجس :من كتاب الإشراف مسألة

مالك  .كل لحمهؤ يطعم مالا ي :بن صالحوقول الحسن  .يطعم الدجاج :مجاهد
أنه  للثابت عن النبي  ؛لا يطعم شيئا :أبو بكر .يطعم البهائم :الشافعيو 

 ،لا» فقال:؟ وينتفع بها ،يدهن بها السفن والجلود /212/سئل عن شحوم الميتة 
 . (1)«حرام هي

س ولي ،طفالم الأويجوز أن تطع ،هذه الأقاويل تشبه ما قيل :أبو سعيد قال
صله أا كان مما رات فعارضتها النجاسات، وأاهإلا فيما كان من الط ،ذلك كله

جر مما يح يتةوليس قول أبي بكر في شحوم الم ،فلا يلحقه هذا ،نجسا حراما
 عندي مما قيل في هذا، والله أعلم.

من العجين أو  نجستأكثر ما قيل أن هذه الأشياء إذا  :أبو سعيد مسألة:
ولا تطعم شيئا من  ،أنه لا وجه إلى تطهيرها وتدفن ،ذلكوما أشبه  ،الطبيخ

ولعله يخرج ولا توهب؛  ،ولا تباع ،الدواب ولا أحدا من الناس صغيرا ولا كبيرا
: وقول .ه محرم فلا يغيرلأنه إذا ثبت أنه لا ينتفع به بوجه بطل بيعها وهبتها؛ لأنّ 

                                                 
؛ وأبو 1581؛ ومسلم، كتاب المساقاة، رقم: 2236أخرجه البخاري، كتاب البيوع، رقم:  (1)

 .3486داود، أبواب الإجارة، رقم: 
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لأن  ؛ب ولو كان نجسافرنه يطعم الدوا ،نها وإن ثبتت أن لا وجه إلى طهارتهاإ
يجوز أن تطعم ذلك الدواب والأطفال  :وقول .ولا تعبد ،الدواب لا إثم عليها

وليس عليهم منه  ،وكل من لا إثم عليه؛ لأنه يقع لهم موقع النفع ،من الناس
 ،ولو أخبر بذلك وبنجاسته ،ولا يبيعه البائع ولا ينتفع بثمنه ،ولا إثم عليه ،مضرة

 /213/ولا لأهل الإسلام؛ ،لأهل الذمة فلا يبيعه ، يبيعهوإذا ثبت ذلك أنه لا
يجوز أن يباع  :وقول .وبيعهما في صفقة واحدة حرام ،لاختلاط الحرام بالحلال

وليس هو في الأصل  ،إذا أعلم بذلك المشتري، وإنما ذلك عيب عارض الحلال
ه بحال لم ولو كان لا يجوز الانتفاع ب ،يجوز أن يطعمه الدواب والأطفال ،حراما

لأن في ذلك  ؛ولو تراضيا على ذلك البائع والمشتري وعلما به ،يجز بيعه بحال
 غرر باطل. وكلّ  ،والضرر غرر ،ضررا من المشتري على نفسه

وأنها إذا خلطت بطاهر من  ،من الحرام ةفي العذرة أنها فحت كما قيل مسألة:
 ،لثبوت الانتفاع بها ؛ن بيعها في جملة ذلك حلالأ ث أو بعررو تراب أو رماد أو 

لا يجوز بيعها على  :وقيل .ولا إضاعة المال ،لا يقع موقع الضياع (1)شراءن الأو 
 ،فيه على حلال وحرامالصفقة لأن  ؛حال في شيء مخلوطة فيه من الطواهر

وكان  ،وإذا ثبت إجازة بيعها للانتفاع بها مخلوطة في غيرها ،ورجس وطاهر
وكان الانتفاع بها وحدها جائز لم يبعد أن ، وحدها وأ الانتفاع بها مخلوطة بغيرها

لمعنى ثبوتها بنفسها نافعة جائز الانتفاع بها مخلوطة بغيرها  ؛يجوز بيعها وحدها
 ووحدها.

                                                 
 ق: المشتري. (1)
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 عهيوز بلا يجف ،ةوفي حال الضرور  ،ثمإوأما ما لا ينتفع به إلا في  مسألة:
ا، و رجسأما  حراما كان أصلا ،شراؤه، وذلك محجور محرم باتفاق ولا /214/

لا يجوز،  لضرورةاير غوليس الرجس معارضا له كالخمر والخنزير والميتة؛ لأنه على 
إلا  ،لالأطفاواب و يجوز أن يطعم شيئا من الديجوز بيعه، ولا  وعلى الضرورة لا

  .حال ما خصته الضرورة في
 انها ممله  او إذا وجد المضطر شيئا من أموال الناس فباع :وقيل مسألة:

ي منه شتر يكان عليه أن   ،ض به بعدل السعر أو بأكثر من عدل السعرو يتع
اشترط  ولو ،رلسعاولا يثبت عليه في الضرورة إلا عدل  ،بقدر ما يحيي به نفسه

ردودا إلى ذلك م انك  ،قد أو نسيئةنعليه البائع في البيع بأكثر من عدل السعر ب
ال ح فيئع أن يشترط وكان ذلك محجورا على البا ،عدل السعر في الحكم

 م. أعل السعر، والله بأكثر من عدلويحتكر ماله حتى يأخذ  ،الضرورة
 وأصلها ،هاراتمن جزء المصنف في الطنقلناها هذه المسألة  قال المؤلف:

ه أردنا نقل لنا مانق إلا أناّ  ،مسائل كتاب المعتبر عن الشيخ أبي سعيد منتخبة من
 جزء فيودة هي أيضا موجو  ،يع المحرماتنها خارجة في بإمنها هنا من حيث 

 وفق.الم والله ،ل معانيها في الطهاراتجلأن  ؛الطهارات كلها بحروفها
هل يجوز  ،وعن العذرة الخالصة الشرع: /215/ومن كتاب بيان  مسألة:
خالصة كانت أو مختلطة  ،أن بعضا لا يجيز بيع العذرة ؟ قال: معيهااؤ بيعها وشر 

ه يجوز من ذلك ما كان مختلطا منها إن :ض يقولوبع .بشيء من الطهارة
وهو عندي يخرج  :قال راء.ولا يجوز الخالص منها في معنى البيع والش ،بالطهارة

ما أن لا إها الخالص منها والخليط، و ؤ ما أن يجوز بيعها وشراإ :على أحد معنيين
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ذلك  ولم يخرج ،الصلاح للماليخرج مخرج ها ؤ وإذا كان شرا :قال ،يجوز أحدهما
 أن يجوز ذلك على معنى قوله.ولا يعجبني  ،ضياعا للمال

لا يجوز  يل:ققد  ؟ قال:هل يجوز ،وسألته عن بيع العذرة الخالصة مسألة:
 ذلك. 

 ل. قي على ما عندي هاؤ لا يجوز شرا ؟ قال:هاؤ فيجوز شرا قلت له:
كون أي ،هال ثمنأكو  ،فرن جهل ذلك البائع أو المشتري فباعها البائع قلت له:

على  نفعةها لمإذا كان شرا ،أن يكون حرامالا يعجبني  ؟ قال:قد أكل حراما
 علم منهما بذلك. 

 ،لمال لهرأس او بح أيكون الر  ،ر بثمنها فربح فيه ربحاتجّ اوكذلك إن  قلت له:
 الأصل فييعها ان بأن يكون إذا كيعجبني  ؟ قال:أم عليه أن يرده إلى المشتري

 منهما بذلك. لمعنى المنفعة على علم 
صلح يمما  ا شيئاأو يداوي به ،فرنما يشتريها يسمد بها زرعا /216/ قلت له:

أما ف ال:ق؟ اها على هذؤ ويجوز بيعها وشرا ،ن هذا منفعةو أيك ،به ىأن يداو 
عنى قع لمإذا و  ذلك على حال، وأمافلا يعجبني ها على الإطلاق ؤ بيعها وشرا

 تري. المش لا علىحراما على البائع و  أن يكون ثمنهافلا يعجبني منفعة تجوز 
 ،يعهوز ب يجلاوكذلك بيع كل ما كان نجسا أو محرما في الإجماع  قلت له:

 . فليس ذلك عندي كله معنى واحد ،ويكون القول فيه مثل العذرة
 ال:ق؟ انهاعلميوما الفرق في ذلك إذا كان البيع على أصل منفعة  قلت له:

ا كان إذ ،رةلعذافهو عندي مثل  ،نفعة يعلمانهافما كان البيع فيه على أصل م
 المنفعة عندي تقع على جائز حلال الانتفاع به في ذلك. 
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 (1)كانإذا  هكذا عندي  ؟ قال:هن النجسفهي عندك بمنزلة الدّ  قلت:
 بطال المال في غير معنى. إمنفعة؛ لأنه لا يجوز عندي 

 ؟بيععد البن م الثمولم يحر  ،ما العلة التي لم يجز بيع العذرة قلت له:
العذرة قد جاء الأثر باختلاف في  والذي معنا أنّ  ،لم نجد جوابا قال غيره:

يجوز بيعها على ذلك إذا أريد بها  :فقال بعض المسلمين .بيعها إذا كان لمنفعة
ومنزلة  ،صارت بمنزلة العروض ،أو غيره /216/بطال المال إالمنفعة؛ لأنه لا يجوز 

معي  ويخرج ،لأن أصلها حرام ؛لا يجوز بيع العذرة من قال:وقال  .ما ينتفع به
وجاءت السنة  ،فهو حرام ،الخنزير قد حرمه الله بذلك أنّ  على قول من يقول

فقد  ،هائعن بيعها وشرا نهى النبي »، وكذلك (2)بتحريم ثمنه عن النبي 
 .(3)«حصل بتحريم ذلك من السنة

 ؛رةأيع السمن إذا سقطت فيه الفواختلفوا في ب :الإشراف من كتاب مسألة
بيعوا من تولا  بيعوا :وسقراجللمعوه أبي موسى الأشعري أنه قال  فروينا عن

 .وأجاز بيعه من مسلم إذا تبين له ذلك ى،يباع من النصار  :وقال الليث .مسلم
 (4)، ]...[ولا يبيعونه من مسلم ويبينمن أهل الكتاب  ،يبيعونه :وقال إسحاق

 .ك والشافعي وأحمد بن حنبلمال (5)ببيعمن 
                                                 

 ق: معنا. (1)
؛ وأبي عوانة في مستخرجه، كتاب 3485أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب البيوع، رقم  (2)

 .116؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 5363رقم:  الحج،
 .333أخرجه الإمام زيد بن علي في مسنده، رقم:  (3)
 ق: بياض بمقدار كلمتين. (4)
 ق: ببيعه. (5)
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يخرج معي في معاني قول أصحابنا نحو هذا من الاختلاف في  :قال أبو سعيد
ما لم  لأنه ك ومعي .النجاسة ما لم يغلب عليه حكم ،بيع المنتجس من الطهارة

 عبالعيب (2)البائعوأعلم  ،ينتفع بحال (1)أنهعتبار أنه لا ينتفع به، و يخرج في الا
وليس  ، يثبت معنى حجره؛ لأنه ليس في الأصل من المحرماتفلا ،الذي عارضه

لإضاعة المال، وكذلك الانتفاع به لغير  ؛فيبطل بيعه ،لا ينتفع به امم /217/هو 
انقضى الذي من كتاب بيان  .معنى الأكل إذا ثبت الانتفاع به في معنى النظر

 .الشرع
يأكله لم أنه هتّ ي بيع الأفيون على من نّ إ :مسألة عن الشيخ خلف بن سنان

لا  ن أكلهأدي وعن ،أن بيعه على المحتشم الذي يريده لدواء يجوزو  ،لا يجوز
وإن  ، يجوزا لابه أحد وإن بيع السم على غير الثقة الذي يخاف أن يضر ،يجوز

 لبنج والتتنبيع ا إنو  ،بيع البن على من يخاف منه أن يحرقه ويعمله قهوة لا يجوز
 إن هذهو  ،هشيء من قيمتهما يرده على من أخذه منوإن من عنده  ،لا يجوز

 ،س رجسأنه نجو  ،زحرام لا يجو  لبشريوإن بيع المومياء ا ،رةهالأشياء كلها طا
 أعلم. وإن بيع العبد على أهل الخلاف لمذهب المسلمين لا يجوز، والله

  
                                                 

 ق: وإنما. (1)
 ق: للمانع. (2)
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 سباعالفي بيع الثالث عشر باب ال

نهى عن ثمن »أنه  النبي  وقد روينا عن :قال أبو بكر :من كتاب المصنف
  .واختلفوا في بيعه ،أكله مباح العلم أنّ أهل وقد أجمع  ،(1)«نورالسّ 

ه فيه يوإن ثبت نه ،أصحابنا (2)كل هذا يخرج على مذهب  :قال أبو سعيد
 أنه حلال أكله وبيعه، والله أعلم. وأكثر القول ،فيمكن من طريق الأدب

 (3)نهالعلل بيّ  ؛يل فمكروه أكل لحومهاأما الحمر الأهلية والبغال والخ /218/
 المسلمون.
فرذا كان بيعه لمصالح من  ،في بيع الكلاب قال أبو سعيد ومنه: مسألة:

 :وقيل .فلا يبين لي فساده ،وكان مربوب الأصل ،الصيد وغير ذلك من الحماية
 مصلحة. (4)غيرلولعل ذلك إذا كان  ،نه مكروهإ

هما اشتر  :قال .ب القنص وكلب الغنمفي كل قال بعض ومن غيره: مسألة:
 والسنور اشتره وبعه. ،ولا تبعهما
 ثعلب؛ لأنهة والرخماللا يجوز بيع الغراب و  :قال أبو الحسن البسياني مسألة:

 كله.ز أأجا :وفي موضع آخر عنه .والثعلب أيضا سبع ،عسبينتفع به هو 
                                                 

؛ وابن ماجة، كتاب التجارات، رقم: 4295أخرجه النسائي، كتاب الصيد والذبائح، رقم:  (1)
 .14767رقم: ؛ وأحمد، 2161

 ق: مذاهب. (2)
 ق: بينهما. (3)
 ق: معنا. (4)
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لغراب واالب ن بيع الرخم والسنور والثعإ :قال سعيد بن قريش مسألة:
 جائز، وأما غير ذلك من السباع فلا يجوز.

عه فلا ما بيوأ ب:ومن الكتا يضاح البيان في بيع الأسدإومن كتاب  مسألة:
 فريسته. وحرم الله أكل  ،يصح؛ لأنه لا ينتفع به

 ،بناأصحا  قولنه لا يجوز بيع السباع مطلقا فيأ قد قيل :قال أبو نبهان
ن أحله  من يرى إذا ثبت حله على رأييعجبني و  ،لة السباعجموالأسد سبع من 

على  نائهلاقت لا ،يجوز بيعه وشراؤه لمعنى الانتفاع بلحمه وشحمه ومسكه وشعره
ى القول المبيح بثبوت البيع عل /219/وغير مستحيل  ،معنى قول من يقول بحله

قول من ي لى قولعائه قتنلا لا اه مردودفيأن لا يكون البيع ويعجبني  ،لأكله
يه مردود فالبيع ف ،وعلى معنى قول من يقول بذلك ،وتحريم الانتفاع به ،تحريمهب

 ل؛ لأنه لابيع بطال وإذا ثبت تحريمه وتحريم الانتفاع به فمن حيث وقع ،لا يجوز
ا يخرج مم ،نهم يءولا يصح على شيء محرم لا ينتفع به ولا بش ،يقع ثبوت البيع

لا على إ ،كلهألمعنى  ن البيع مردودا فيهأن لا يكو ويعجبني  ،هذا وما أشبههعلى 
 وحرم الانتفاع به، والله أعلم.  ،قول من حرمه

 ،لافا لمالك فرنه أباح بيعهاخولا يصح بيع الكلاب معنا  ومن الكتاب:
 ،يجوز بيع غير العقور :وقال أبو حنيفةبثمنها.  (1)جيحو  :قال سحنونحتى 

ها لهذه المنافع إنما جوز لأجل ءنالأن اقت ؛والأصح عدم إجازة الكلاب المعلمة
 ،ولأنه لا قيمة لعينه ،للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه (2)زو وما ج ،الحاجة

                                                 
 ق: يحجج. (1)
 ق: جاز. (2)
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 ،ةد؛ لأنها منفعة مقصو (1)[وز]لا تج :وقال صاحب التلخيص .فكذلك منفعته
على اختلاف  ،الماوردي (4)اهمابنو  ،(3)رونصوابن أبي ع (2)نيياواختاره الرو 

 :فعلى الأول :وفيه وجهان ،منفعة الكلب مملوكة أو مستباحةأصحابنا في أن 
  .لا :وعلى الثاني ،جازتهإتجوز 

ع في بيعها أما الكلاب المكلبة فأجدني أوسّ  /220/ :قال أبو نبهان
 ،(5)«نهى عن ثمن الكلب إلا أن يكون معلما» :لما روي أن النبي  ؛وشرائها

وكلب الحماية إذا أراده المشتري  ،بالسنةباحة في ثمن المكلبة منها فثبت معنى الإ
إلا أن يكون  تّم،والبائع أ ،هئفأجدني أوسع له في شرا ،للحماية وأعدمه بغير البيع

فهو مثل كلب  ، فرن كان متخذه للحماية أيضاللحماية أيضاه البائع متخذ
ن في بعض القول أن أحسب أو  ،لتساويهما في معنى الانتفاع س؛الصيد في القيا

 ىما سو  ، وأما"اشترهما ولا تبعهما" :في كلب الغنم وكلب الصيد ا يقولبعض
ولا أوسع  ،ق في بيعها وشرائهاذلك من الكلاب مع الكلب العقور فأجدني أضيّ 

فتشبه  ،عن ذلك، وأما إجازة كلب الصيد للصيد النبي  يلنه ؛في أكل أثمانها
لا يدري  ،لة البذل بالعوضالمجهولة مقابعندي معنى الإجازات المعينة المقصودة 

أيحصل أم لا  ىوإذا كان العوض لا يدر  ؟له عوض أم لادالمستأجر أيقابل ب
                                                 

 وفي النسختين: يجوز. .2هذا في كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري، ج (1)
 وفي النسختين: الروباني. .2هذا في كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري، ج (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: عطرون. (3)
 وفي النسختين: وثناهما. .2هذا في كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري، ج (4)
؛ 1919؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 14411أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (5)

 .3065والدارقطني في سننه، كتاب البيوع، رقم: 
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وإذا وقعت الأجرة إلى وقت  ،فهي الأشبه بالعقود المجهولة ،يحصل في الإجارات
 .، والله أعلمولا على تحريم الأجرة ،معين فلا أقوى على بطلان العقد

 ،وبيع الهرة جائز بلا خلاف عندنا هذب:الموقال في شرح  ومن الكتاب:
 :قال أنه (1)العاص[أبي ]شرح مختصر المزني عن  /221/ وي فيغإلا ما حكاه الب

قال  .وبه قال جماهير العلماء ،والمشهور جوازه ،وهذا شاذ باطل مردود ،لا يجوز
ورخص في بيعها ابن عباس  ،أجمعت الأمة على جواز اتخاذها :أبو المنذر
ابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو والحسن و 

منهم أبو هريرة وطاووس  ،وكرهت طائفة بيعها ،يأوسائر أصحاب الر  ،حنيفة
 . ومجاهد وجابر بن زيد

وهو قول ابن عباس وابن سيرين والحسن  القول الأول :قال أبو نبهان
وأبي حنيفة وأصحاب وحماد ومالك والثوري والشافعي وإسحاق  (2)كما والح

وهو قول أبي هريرة  والقول الآخر ،أصح وذلك معي لثبوت الانتفاع بها ،الرأي
والأول  ،ولعله قد قيل به ،لا يبعد رحمه الله تعالى وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد

 .اتخاذها فصحيح إن شاء الله تعالى (3)زأصح، والله أعلم. وما حكاه من جوا
 ،عه باطلبيف عن النبي  يإن ثبت النه :المنذر وقال أبو ومن الكتاب: 

الكلب ثمن سألت جابر عن  :واحتج بحديث أبي الزبير قال ؛وإلا فجائز
                                                 

 ق: أبي القاض. (1)
 ق: الحكم. (2)
 ق: جواب. (3)
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 ،في سنن أبي داود ،رواه مسلم ،(1)«عن ذلك زجر النبي » :فقال ؟والسنور
 ،(2)«نهى عن ثمن الهرة» وابن ماجة من حديث أن النبي  /222/والترمذي 

  ،فجاز بيعه ،وجد فيه شروط المبيع ،اهر منتفع بهطنه بأ صحابناأواحتج 
 اسجواب أبي العبّ  :حدهماأ :والجواب عن الحديث بوجهين .كالحمار والبغل

لعدم  ؛فلا يصح بيعها ،الهرة الوحشية أنّ  ،العاص والخطابي والقفال وغيرهمو 
 ينهاد ه المر نإ :والثاني .ل بجواز أكلهائالانتفاع بها إلا على الوجه الضعيف القا

ن أ ، وأما ما ذكره الخطابي وابن عبد البر(3)دانمفهذان الجوابان المعت ،تنزيه
سناد صحيح  لأن الحديث في صحيح مسلم بإ ؛الحديث ضعيف فغلط منهما

 كما تقدم بيانه في باب السنن. 
 ،صحيحا عن أكل ثمن السنور عن النبي  يإن ثبت النه :قال أبو نبهان

ه عن أكل كل ذي يإلا أنه يشبه نه ،عنى عندي في معنى التأويل لهفلا يخرج في الم
وعدل بعض  .فعدل به بعض إلى التحريم ،ومخلب من الطير ،ناب من السباع

عن أكل لحمه  يعن ثمنه كالنه يوالنه .وعدل به بعض إلى الأدب .إلى الكراهية
الذي معي و  ،والقول فيهما وفي تأويلهما واحد ،عندي في القياسات العقليات

 ،في العقل /223/والانتفاع بثمنه جائز غير منكر  ،أن ثمن السنور الأهلي حلال
لمعنى ما قيل فيه  والثاني ا،حصول الانتفاع به غالب أحدهما :وذلك من وجهين

                                                 
؛ والبيهقي في الصغرى، كتاب البيوع، رقم: 1569لمساقاة، رقم: أخرجه مسلم، كتاب ا (1)

 .15148. وأخرجه بلفظ قريب أحمد، رقم: 1987
 .14166؛ وأحمد، رقم: 3480أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم:  (2)
 ق: المعتدان. (3)
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جواز الانتفاع  :أحدها :ثلاثة أوجهفيه حلال، وأما السنور الوحشي فيتجه لي 
عدم  :والوجه الثاني ،قول بإباحة أكلهاعلى معنى قول من ي (1)بثمنه قياسا

التنزه  (3)كراهية  :والوجه الثالث ،أكله (2)بتحريمعلى معنى قول من يقول  زالجوا
ولو تأهل الوحشي كان الحكم فيه   ،قياسا على معنى قول من يقول بكراهية أكله

كل أثمانها، أكما سبق من القول في الأهلي، والله أعلم. وأما بيع الكلاب و 
وذلك في غير الصوائد من الكلاب وقد  ،فيه عن النبي  يأنه ثبت النهعي فم

 .مضى القول في ذلك

  
                                                 

 ق: كتب في الهامش: فيه. (1)
 ق: بحجر. (2)
 زيادة من ق. (3)
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 في بيع السمنالرابع عشر باب ال

 ن ابنام ععن أيوب وهش ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي صفرة
ح ال شريفق ،فوجد فيها ربا ة،تباع عكة سمن خطر بعن رجل ا: سيرين عن شريح

 .رب سمنمكان ال :له
ن إنتقض مع بيلأنه يخرج في بعض معاني القول أن ا ومعي :قال أبو سعيد 

 نقضه أحدهما.
 ةكر حسمن  تباع من رجل عكةبوعن رجل ا ومن جامع أبي صفرة: مسألة:

 .نمكان الرب سم :فقال شريح له ،فوجد فيها ربا ة(،حرك خ:وفي )
 جر أنه يخ ومعي ،ذافي مثل هذا به معي أنه قد قيل :سعيد /224/قال أبو  

من  ى شيءا علاممإن تتويعجبني أنهّ عيب، وينتقض البيع إن نقضه المشتري، 
 يستحق ما وطرح عنه بقدر ضمن الربّ  ،وإن استهلك المشتري ذلك ،ذلك تم

 .لربمة ايقاصص به من قي، ذلك المقدار من جملة الثمن من قيمة السمن
 :فقال له .ضباا فوجد فيه قاع من رجل قتبتفي رجل ا وقال: ومن الكتاب:

  .مكان القضب قت
 وهذا عندي مثل الأول. :قال أبو سعيد

 ءومعه ثلاثة أنحا ،يا من سمننحوعن رجل باع من رجل  ومن غيره: مسألة:
ثم اكتال  ،ثم صبه في خائبة له فيها سمن ،فاكتال المشتري ما في اثنين ،أولا بعشرة

ثم صب نصف النحي  ،به في الخائبةالمشتري من النحي الثالث نحو نصفه وص
ي الذي صب فيه السمن الأخير الذي حفرذا كان الن ،ر ميتأفرذا فيه ف ،الثالث

أن  يحلو في نفسيفالذي  ،ر ميتا قد جمع مع السمن جميعالفأأصيب في أسفله ا
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كان فساده من قبله،   (1)ينالذي في الخائبة حالسمن يضمن البائع فساد ذلك 
فرنما علينا وعليكم ، فانظر في ذلك ،والرأي مشترك فيه ،قوالله أعلم بالح

 الاجتهاد.
 ،ذلكعلم بيلم والذي باع سمنا أو نحوه من الأدهان وفيه نجاسة و  مسألة:

 فالبائع ضامن لما فسد من ذلك. ،وخلطه المشتري على الذي له
ن في السم ليى تر " :وفيمن ينادي على سمن ويقول المنادي /225/ مسألة:

عاء وأعقب له في الو  يشتر أب لي أيجوصاحب السمن يسمع  "،مننصف 
م لم يعلو  ،نجائز إذا أتم ذلك صاحب السم ،فنعم ؟أم لا يجوز لي ،نصف من

  من المنادي معاملة للمشتري، والله أعلم.
طرح في يز أن و هل يج ،وسألته عن رجل اشترى سمنا أو غيره مما يوزن مسألة:
 :؟ قالكز ذلهل يجو  ،لا يحسب له ثمن ،س طرحانمن ذلك قيامنّ  الوزن لكلّ 

لى ائز عنه جأ فعندي ،عندي أنه إذا كانت جرت السنة بذلك في ذلك الموضع
فلا  سلعته بيعين ممّ فأما من جهل ذلك  ،من عرف ذلك ودخل فيه من المتبايعين

 ،لموضعك اأحب أن يثبت عليه ذلك حتى يعرف من قبل بيعه لسلعته سنة ذل
ليه ثبت عيأنه فمعي وطرح من سلعته على ذلك،  ،باع على ذلكفرذا عرف و 

 سنة الموضع إذا دخل على ذلك.
ويضمن البائع ما أفسد على المشتري السمن  :من جامع أبي زكرياء مسألة

فيظهر فيه ما يفسده من ميتة أو شيء من  ،والعسل والزيت والدهن وما أشبهه
فساده ونجاسته من الذي اشتراه أو وإن طرحه في شيء له آخر ثم ظهر  ،الأنجاس

                                                 
 ق: حتى. (1)
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سله عضمن البائع ما أفسد سمنه وعسله ودهنه من سمن المشتري و  ،صح ذلك
فعلى المشتري البينة أنه كان هذا  ،وإن ادعى ذلك المشتري ولم يصح ،ودهنه

لقد باعه وما يعلم فيه "وعلى البائع اليمين  /226، /الفساد وكان في سمن البائع
انقضى الذي من كتاب بيان  ".يعلم أن هذا الفساد من سمنه ولا ،هذا الفساد

 .الشرع
ع لمواضافي  وشراء السمن من أصحاب الدواب الذين ابن عبيدان: مسألة:

 .علموأكثر القول أنه جائز، والله أ ،التي لا يكتب فيهن اختلاف
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 في بيع الجبنالخامس عشر باب ال

 ،يأكلهرطب وتري الجبن اللا بأس أن يش :ومن كتاب بيان الشرع: وقيل
لا  قال: من وقال .حتى يكون مضمونا ،ولو لم يكن مضمونا، وأما اليابس فلا

 يشتري حتى يكون مضمونا كان يابسا أو رطبا.
 ،له اشترىف ،نان يثق به أن يشتري له جبنا مضمو ممّ ومن أمر رجلا  مسألة:

 .فرنه يقبل قوله ،وزعم أنه اشتراه مضمونا
ولو لم  ،قبل قوله "إنه مضمون"وقال:  ،إذا كان المرسول ثقة :قال ومن غيره:

لم يسئل بعد ذلك، وأما غير  ،وإذا قيل له أن يشتري له مضمونا ،ذلك (1)يقل له
وإذا تقدم عليه أن يشتري  ،الثقة إذا لم يتقدم عليه قبل ذلك لم يقبل منه

باعه أنه ضمانه أن يقول الذي  :وقيل .ل قولهبوق ،سئل بعد ذلك ،مضمونا
وإن كان البائع له  ،أو أهل الكتابين (عمل المسلمينخ: وفي ) ،عمله المسلمون

 .وإلا فلا ،يهوديا أو نصرانيا فحتى يقول أنه هو عمله
ن ذا قال: إنه مإنه يقبل قول اليهودي إمن قال:  /227/ومن غيره: وقال 

ه من بائع لال أو أنه من عمل أهل الكتابين، وكذلك إذا كان ،عمل المسلمين
 ه.ه منؤ إنه مضمون جاز شرا فقال: .أهل الكتاب أو من المسلمين

أما غير له، و سأولا ت ،فرن كان ثقة فكله ،إليك مهد جبنا ىوإن أهد مسألة:
 .هلأستالثقة فحتى 

                                                 
 قبل. ق: له (1)
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وهو كبار  ،وأما الجبن المأمور بالسؤال عنه فهو المعروف ببلد أصبهان مسألة:
لونه  ىير  ،في الدكاكين بعضه على بعض  وعظيمه الذي يجده منضدابنالج

 ىوما سو  ،فهذا الجبن المأمور بالسؤال عنه وعن ضمانه ،يذهب إلى الصفرة
ذلك من الجبن فغير مأمور بالسؤال عنه، والله أعلم. وإن كان بائعه من أهل 

قول موسى بن والمسلمون سواء في ذلك على  ،ه من أيديهمؤ الكتاب فجائز شرا
فأخبروا بأنه مضمون  ،لهم عن ضمانهأفرذا س ،(1)طعامهمد أحل لأن الله ق ؛علي

أو من عمل أهل  ،هذا الجبن من عمل المسلمين" :وسؤالهم أن يقول ،هؤ جاز شرا
ن في الجبن أن اومعنى الضم ،فهو المراد بالسؤال "نعم" :فرذا قال "،الكتابين

فرذا سألته  ،سوضمان طهارته دون غيرهم من أهل الأنجا ،المسلمين تولوا عمله
فقد ضمن  ،"ذلك هو من عمل المسلمين أو أهل الكتابين" :فقال ،عن طهارته

لما ضمن من  ،عليه اسم الضمان /228/لك بأنه طاهر من النجس وأجري 
 .سلامة تطهيره، والله أعلم

طوبة حقه ر ا يلل ما مسوه بأيديهم ممأكفلم يجوز  وأما غير موسى بن علي
 .جعلها في الذبح دون غيرها من طعامهمتأويل الآية و  ،أيديهم

 أكل ،"عملنا "هو :ن قالواإ :(2)قال ؟يعملون الجبن ىوعن قوم نصار  مسألة:
 .ولا تقبل شهادتهم ،لم يؤكل "هو عمل النصارى غيرنا" :وإن قالوا منه،

أهل   عمللهم فييجوز قو  وقال من قال: .قد قيل هذا ،نعم :قال ومن غيره:
 وأهل الذمة. ل:وقال من قا .الصلاة

                                                 
 ق: لهامهم. (1)
 ق: قالوا. (2)
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 ،جبن وي  نوفيمن يجيء إلى السوق فيجد المنادي ينادي على مَ  مسألة:
د ئاز نه جب أن ولكن صاحب الجبن عارف ء،والمنوان زائدان يصلان ثلاثة أمنا

ه على ليحل  "ناثم ى حتى يسو بنيج يرد عل" :ويقول له المنادي ،وعالم بزيادته
 ،شتريئع والملباة معروفة مع اك سنّ علم أنه إذا صار ذلاف ؟هذه الصفة أم لا

 ه.غير و كزيادة القفان في القطن والسكر   ،الزيادة جاز ذلك انويعرف
لا تأكل منه إلا ما عمل  :قال ؟وسألته عن الجبن :وعن أبي عبد الله مسألة:

 النصارى.  (3)وأاليهود  (2)أو (1)ونسلمالم
أجل  ره منا يكإنم ،نعم ؟ قال:أنفحة الميتةفيه أليس يكره أن يجعل  قلت:

 .وأنت تشرب ما حلب المجوس ،ذلك
إنما كراهية السلف عن أكل الجبن؛ لأنه من صنع  ،نعم :(4)قال ومن غيره:

شفاق منهم من إنفحة الميتة، وإنما ذلك أجعلوا فيه  /229/ وربما ،جماالأع
 تناول الحرام.
ن وسألته عم :روض على أبي الحواريعومما يوجد عن بشير م مسألة:

 إلا أن يكون مضمونا.  ،لا :قال ؟(5)شركينيشتري الجبن من الم
وإلا فلا  "،عمله المسلمون: "حتى يقول قال:؟ وكيف يكون مضمونا قلت:
 :وإذا قال ،ه ذلكزأأج "هو مضمون" :إذا قال :قال أبو الحواري .هؤ يجوز شرا

                                                 
 ق: عمل المصلون. (1)
 ق: و. (2)
 ق: و. (3)
 زيادة من ق. (4)
 ق: المسلمين. (5)
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 كذلك حفظنا، جاز ذلك "من عمل أهل الكتابين"أو  "من عمل المسلمين"
 .عن الفقهاء

 هذه في وهو الشيخ محمد بن عبد الله بن مدّاد  الناظر :قال
من  و قولكر هذ والذي  ، وغيرهجبنلا تجوز رطوبات أهل الكتاب من  المسألة:

هل وبات أرط ن جميعأوالذي نعمل به وحفظناه عن علمائنا  ،أقوال المسلمين
 .لشرعاان تاب بيانقضى الذي من كالكتاب لا يجوز أكلها، والله أعلم. 
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ة عند البيع أو بعده أو يالحر ىعفي العبد إذا ادّالسادس عشر باب ال

 قبله

حضر جل بمأو أمة من ر  اوعن رجل اشترى عبدومن كتاب بيان الشرع: 
ي هما المشتر اشترا مافل ،العبودية اولم ينكر  ،وهما بالغان فلم يغيرا ذلك ،منهما

للمشتري  ل يجوزه ،ادعيا الحرية ،اشتراها الأمة بعد أن ئووط ،وقعدا عنده مدة
 ،في الحكم لملكةلى اأن ليس له أن يجبرهما ع ؟ قال: معيأن يجبرهما على الملكة
 إلا أن يقرا بالعبودية. 

شتري ا الماشتراهمو  ،فرن أقرا بالعبودية للبائع في حين البيع /230/ قلت له:
 رنانما أقر إ" :لاقاو  ،ا الحريةثم رجعا بعد ذلك ادعي ،منه بعد إقرارهما بالملكة

إلى  يلتفت لاو  ،هل يكون للمشتري أن يجبرهما على الملكة "،بالعبودية تقية
 عنديشتري ن للمكا  ،إن كان البائع لهما ممن ليس له تقية ؟ قال:أم لا ،قولهما

 لم ،ين ذلكية وتبلتقاوإن كان البائع ممن له  ،في الواسع أن يجبرهما على الملكة
نظر  ،ىلك دعو ذد ثم ادعيا بع ،وإن ثبت إقرارهما ،ار التقية عندي حجةيكن إقر 

 في دعواهما. 
نه إ لد يقو عبوال ،عبد يدعي أنه له هفرجل حضر إلى الحاكم وعند قلت له:

 ،انتداعيممان أنهما خص معيهكذا  ؟ قال:هل بينهما يمين إذا طلبا ذلك ،حر
 اليمين. يه علوالمدعى عليه  ،والمدعي منهما عليه البينة

ثم صح  ،ثم باعه ،وأقر الرجل أنه مملوك له ،عى رجلا أنه عبدهومن ادّ  مسألة:
وغره  ،إنه عبده ويرجع المشتري عليه بثمنه؛ لأنه قال ،فهو حر ،بالبينة أنه حر
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 ،ثم صح أنه حر ،واشتراه المشتري من البائع ،وإن لم يقر بشيء ،حتى أعطي ثمنه
 .ي باع له بالثمنويلحق المشتري الذ ،فهو حر

 ان.الضم عليهو  ،إذا لم ينكره وهو في يده فقد غره :وقد قيل قال غيره:
 فرن ،ينة أنه حرفعليه الب ،أقر بالعبودية /231/وأما الغلام الذي  مسألة:

 ،ديةبالعبو له  قرارهلإ همر غفعليه ثمنه الذي اشتراه به الرجل ي ،قامت له بينة بذلك
 اوية.بي معثبتت هذه المسألة عن أ .عدلعلى  إلا أن يظهر من أمر الرجل

إن   ؟ فقال:وسألته عن رجل اشترى عبدا ثم أخبر أنه حر ومن غيره: مسألة:
 ،فليكاتبه بالذي اشتراه "إني مملوك"فقال:  ،اشتراه (1)تىكان سأله حين البيع ح

 سب ثمنه. تفليعتقه وليح ،وإن كان لم يسأله لم يجز بيعه ،ولم يجز بيعه
ذا نما هك، وإليس عليه تصديقه إلا أن يشاء هو ذل :وقد قيل يره:ومن غ

قال له أن و  ،عهن باوذلك إذا كان قد أقر أنه مملوك لم ،إذا صح بالبينة أنه حر
 يشتريه.

أو  ،باعه حراأنهّ عى البائع ثم ادّ  ،رجلمن وعن رجل اشترى عبدا  مسألة:
ينكر  والبائع ،وأنكر ،له ن العبدأ فقال فلان ،أو عبدا لفلان ،عبدا مغتصبا

فرذا تقاررا على البيع  ،أو لم يقبضه ،وقد قبض المشتري العبد ووزن الثمن ،ذلك
ولا يقبل قوله على البائع إلا  ،فرن الثمن على المشتري ،وإن لم يقبضه ،الصحيح

 ،ن أقر أنه لرجل من الناسإفرن أقر المشتري أنه حر عتق العبد، وكذلك  ،بالبينة
من  /232/المشتري بتسليمه إلى  رمؤ وي ،بتسليمه إلى المشتري ؤمرئع يفرن البا

                                                 
 ق: حين. (1)
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إلا أن يصح بينة على  ،ولا يرجع على البائع بشيء ،أقر له به إذا صدقه المقر له
 .ما يدعي

صبا و مغتأرا حإن ظهر به عيب كان مع البائع وهو يدعي أنه باعه  :وعنه 
 "نه حر"إ :يشتر أما إذا قال المف ،وفلان يدعي ذلك أو ينكره ،أو عبدا لفلان
قر لأحد إذا أ ذلكويرجع المشتري على البائع بأرش العيب، وك ،فرن العبد يعتق

بد في يد والع ،دقهوإن كان المقر له لم يص ،رجع بأرش العيب ،وثبت وسلمه إليه
 المشتري رده بالعيب.

 ،رةحنها ثم ادعت أ ،إن اشترى أمة وكانت عنده أشهرا وعنه: مسألة:
ينة أنها  قامت بأ فرن ؟هل يرجع عليها بما أنفق عليها ،وأقامت على ذلك البينة

 له أن يرجعف ،لبيعار ولم تنك ،كانت عالمة أنها حرة من يوم اشتراها فلم تقل شيئا
 فليس له أنا ،ذلكوإن لم تقم بذلك بينة ولم تقر هي ب ،فق عليهاأنعليها بما 

وآله  النبي مدعالمين وصلى الله على محوالحمد لله رب ال ،يرجع عليها بشيء
 وسلم.

سرق  بدهوسألته عن رجل اشترى عبدا ثم جاء رجل يدعي أنه ع مسألة:
 ل:؟ قاه عبدهله أن مقربالعبد لل أيحكم ،وأقر العبد أنه عبد الرجل المدعي له ،منه
 وك للبائعنه مملأقر إلا أن يكون مع المشتري بينة تشهد له أن هذا العبد أ ،نعم
 وللذي في يده. ،له

عرفت عن جابر أنه يجوز شري العبيد  /233/أرجو أني  ومن غيره: مسألة:
 .فينظر في ذلك إن شاء الله ،(1)المجاعةباؤهم في وقت آإذا باعوهم 

                                                 
 ق: المخافة. (1)
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يع بلحرب اهل يجوز لأ :الذي يوجد عن جابر بن زيد أنه قال ومن غيره:
 مال أولادهم نسخة بيع أولادهم عند المجاعة.

رب بيع هل الحلأ لا يجوز جابر بن زيد أنه قال:الذي يوجد عن  ل غيره:وقا
 مال أولادهم )خ: بيع أولادهم( عند المجاعة.

لا " :فقال .ن سباهموإذا سئل عبد عن جنسه و مسألة من كتاب الضياء: 
ن أي وم ،لهأص تى يعلمحه ؤ فلا يجوز شرا "،لأني سبيت صغيرا ؛أدري من سباني
ن كان م  وإن ،هئفلا بأس بشرا "ربيحسباني " :العبد ن قالفر ،وجه صار عبدا

فلا  ،أصله علمي، وكذلك الكبير إذا لم ىصلحهم أو من سلطان قهرهم فلا يشتر 
 ه.ئخير في شرا
ل  يقبفلا "لا تشترني فرني مسروق" :جلب عبدا فقال العبد منو  مسألة:

ى شتر ينه لا فر "نيوباع ،سرقني هذا"أو  "سرقني سارق ،حرإني "وإن قال:  ،قوله
 لمنه مسروقا ألبينة ه افرذا قامت ل .ع الحريةولم يدّ  ،نه مسروقأفأما إن قال  منه،

 يشتره.
؟ لاه أم بدهو ع ،وسألته عن صبي أقر أنه مملوك لفلان بن فلان مسألة:
ز أن يكون فيجو  نانةأنه لا يثبت في الحكم أنه عبده، وأما في الاطمئ قال: معي

 إقراره. عبده على معنى 
 (1)نممطمأن إلى ذلك أن يشتريه االصبي و  افيجوز لمن سمع إقرار هذ قلت له:

 أن يشتريه على الاطمئنانة. له أنه يجوز  /134/ ؟ قال: معيأقر له بأنه عبده
                                                 

 ق: فمن. (1)
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حر،  أنه الصبفرن بلغ هذا الصبي فقال للذي أقر أنه عبده في ا قلت له:
 لأن القو  معي ل:؟ قاا يجب له وعليهولم يعرف م ،اوإنما كان إقراره لأجل الصب

 . اال الصبة في حلكولا يضره إقراره بالم ،وهو حر حتى يصح عليه العبودية ،قوله
ن عليهم أ عيل: م؟ قاأم لا ،يمان إذا أنكروا الملكةأفعلى العبيد  قلت له:

 لملكة. اطريق  من ولا يعلم لهذا عليه حقا ،يمان يحلف يمينا بالله أنه حرالأ
 ؟ف يحلفكي  ،ةلملكفرن رد المدعي للحرية اليمين إلى المدعى عليه ا :له قلت

 .هيحلف أنه مملوك :قال
من كان " :فقال لهم ،ثم وجدهم ستة ،وعن رجل اشترى خمسة عبيد مسألة:

 ؟ قال: معي"أنا حر" :كل واحد منهم  (1)فقال العبيد "،شتره فلينصرفأمنكم لم 
وكانت هذه دعواهم لم يكن له ملك  ،اشتراهم أنه إذا كان لا يعرف العبيد الذين

أو الإقرار من بالغيهم إذ قد غاب عنه  ،إلا أن يصح له بالشراء ،أحد منهم
 ولم يعرف عبيدهم من سواهم.  ،عيان العبيد الذين اشتراهمأ

م نه"أ دبيفقال الع ،فرن صحت له البينة أنه اشتراهم من زيد قلت له:
 والقول قولهم.  ،أنهم أحرار ؟ قال: معي"أحرار

ه من يدو  ،دوهم في يد زي ،صح بينة أنه اشتراهم من زيدأفرن  قلت له:
ح ا يصذا ممهوليس  ،والقول قولهم ،أنهم أحرار ؟ قال: معياشتراهم /235/

 عليهم. 
وهم لا  ،فرن صحت البينة أن هؤلاء العبيد كانوا في يد زيد يدعيهم قلت له:

؟ قال: "أنهم أحرار"والعبيد يقولون  ،لهذا الرجل يغيرون ولا ينكرون إلى أن باعهم
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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نهم إ :وقيل .إلا أن يصحوا أنهم أحرار ،على هذانهم عبيد إ :أنه قد قيل معي
 أحرار. 

 ،ولا ينكر العبد على الرجل ،في الرجل عنده عبد يخدمه ويدعيه مسألة:
عليه  إنه حر لا تثبت فقال من قال: ؟ثم أنكر العبودية ،فباعه ولا ينكر ذلك

ولا يثبت عليه الرق بسكوته إلا ببينة من البائع أنه  ،العبودية إذا أنكر العبودية
والقول الأول في  ،إذا ترك النكير عند البيع ثبت عليه الرق وقال من قال: .عبده

ورأيت أبا  ،يذهب (1)[محمد بن جعفر]وإلى هذا كان  ،جامع محمد بن جعفر
 سعيد يعجبه هذا القول.

ه إلى ك علي ملنه لاإ ،عها الرجل ومعها ولد تربيه صغيريبيلأمة وا مسألة:
فقد  ،لأمةولد ا نهوإن أقر أ ،فرذا بلغ الصبي وأقر بالعبودية ثبت عليه ،بلوغه

 .ه الرقبت عليث ،اوأنه ولده ،إذا أقر بأنها أمة فقال من قال: ؛اختلف في ذلك
كتاب   ي منالذ انقضى .لا يثبت عليه الرق حتى يقر بالعبودية وقال من قال:

 .بيان الشرع
وفي  :عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي /236/ مسألة

فيباعون في بلدان  ،لبون من أماكنهم مثل الدوابيج (2)نهؤلاء الزنج الذي
 ،يجوز تملكهم واستخدامهم ،المسلمين، وكذلك غيرهم ممن يجلب فيباع كذلك

وهل يصح فيجوز مثل  ،على أي وجه أخذوالمن لا يدري  ،والبيع والشراء لهم
شرح ا ،الحرية أولى بهم حتى يصح أنهم عبيد وأ ،حتى يصح أنهم أحرار ،هذا فيهم

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: الذي. (2)
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لكن  (1)فالناس على عدة أنواع لأجناس ؟ قال:عظيمةبه فرن البلية  ،لنا ذلك
فهما قسمان لا  ،رهم إلى أعجمي وعربيصثل هذا تحبمة ميفالتس ،على الجملة
ويجوز  ،فالجنس العجمي بأنواعه هو الذي تقع عليه الملكة بالحق ،ثالث لهما

عليها بالعدل، وأما الجنس العربي بأنواعه فلا أعلم أنها تقع  (2)هاستعباده وجبر 
 ،إلا أن يكون من جهة أمه إذا كانت أمة ،عليه أسباب الملكة بوجه على حال

 ،قول بعض المسلمينلشرط على أبيه لمن هي مملوكة له على افعسى أن يلحقه 
والأصل في الجميع أنهم في الحكم على الحرية حتى يصح على أحد منهم 

 :فالوجه الأول ؛لوجوه ثلاثة لا غيرهافيه وهي إنما تكون فيمن تكون  ،العبودية
راهم امن أس فيجوز فيما يسبى ،أن يأتي عليهم ما يكونون فيه للمسلمين غنيمة

كما لا سبي على عربي في   ،القبلة /237/ ولا سبي على من كان من أهل ،ذلك
ولكن  ،قول المسلمين على حال، وإنما هو في أهل الشرك من العجم خاصة

أن يسبي بعضهم بعضا في  :والوجه الثاني .هم فيهم شروط لابد منهاز بجوا
فيجوز  ،وفي المحاربة منهم لبعضهم بعض ،فتجري فيما بينهم ،ي التي تقعز المغا

فصح جواز ذلك من السنة عند الفقهاء على ما ذكره  ىوجر  ،شراؤه في قولهم
وعسى أن يكون فيمن لم يكن له مع المسلمين عهد  ،محمد بن محبوب 

وقد مضى من القول ما يدل على أن هذا لا يجوز على  ،مةذيأوي إليه بأمان ولا
والوجه  .من كان من أهل القبلة من مسلم ولا كافر نعمةعلى ولا  ،عرف

وإذا جاز لهم  ،جاز لهم عند المجاعة بيع أولادهمأأنه  ا يروي عن جابرمم :الثالث
                                                 

 ق: الأجناس. (1)
 ق: وجب. (2)
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فانظر في  ،ويصير هذا وجها في جواز تملكهم على قوله ،البيع جاز منهم الشراء
فرنه في الأصل بأحدها يقع الرق على من يقع عليه من  ،هذه الوجوه الثلاثة

فهذه هي  ،معه أمرههذا لمن صح  ،ويجوز شراؤه ممن في يده ،الناس بالحق
وهو  ،من جهة الحكم :والوجه الرابع .عرفهااالأسباب الموجبة فيهم ذلك ف

ولا  ،الإقرار بالملكة ممن يجوز منه إقرار بها عليه بمن يجوز له ما لم يصح باطله
من كان على  /238/ولا على  ،يصح جوازه من صبي إذا ما أنكره بعد بلوغه

وما صح أنه مما أخذ على وجه السرقة  ،عقل لهولا ممن لا  ،تقية وصح له ذلك
لم يجز في  ،أو الصلح ،أو التغلب في الحكم بالجور عليهم من سلطانهم ،والخداع

ولم يدر  ،وخفي حاله ،وإن لم يصح فيه شيء مما يوجب المنع ،سلمينالمقول 
 ،المسلمين أو غيرهق على أي وجه كان أخذه وتملكه، وإنما وجد يباع في سو 

ولم  ،لى معنى الاطمئنانة شراؤه لمن خفي عليه أمره إذا لم ينكر العبوديةجاز ع
ولم يصح أنه حر حتى الصبي على هذا إذا كان بحد  ،يظهر ما يوجب له الحرية
لكن الصبي لا يثبت عليه الرق إن هو بعد  ،فع عنهاامن يعبر عن نفسه ويد

والبالغ على سكوته  ،ر بهه وإن كان في صباه أقغير وعلى من تملكه  ،البلوغ أنكره
يختلف في ثبوته عليه إن لم يكن  ،مع الدعوى به عليه بمستمع منه عند البيع له
وأتى بشيء مما  ،وادعى أنه حر ،في موضع تقية إذا هو من بعد أنكر العبودية

كأنه   ،أنه لا يصدق إلا بالبينة ففي قول جابر بن زيد ، يوجب الحرية
وإن إنكاره العبودية ودعواه الحرية من بعد لا  ،يهيذهب إلى أن سكوته حجة عل

 ،ورفع عن محمد بن جعفر أنه كان ممن يذهب إلى هذا ،يقبل حتى يصح له بغيره
وعلى قياد هذا الرأي فرذا  ،ذلك /239/ هيعجب ن الشيخ أبا سعيد أو 

ته لغير عذر له كأنه و صح أنه حر لزمه لمشتريه غرم ما قد سلمه فيه؛ لأنه في سك
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وقول . وفي الحكم إذا صح له ،وإن كان لعذر فلا شيء عليه ،بنفسه غرهد ق
والدعوى فيها بالملكة  ،لأن الأنفس غير الأموال ؛في سكوته أنه ليس بحجة :ثان

أو يصح  ،تارا فيما معي عن عقل صحيح بعد البلوغقر بها مخيلا تقبل حتى 
معنى هذا الرأي فكأنه وعلى قياد ، الظاهر حجة هعليه بالحجة التي هي في حكم

م غر فلا  ،كأنه لا شيء  ،لأن ذلك من الدعوى عليه ؛في سكوته لم يغره بنفسه
ما يدل على أنه كان  وفي الأثر عن الشيخ أبي سعيد  ،عليه له على حال

وإن كان على عدم  ،لا يرى ثبوته عليه في هذا الموضع إذا هو أنكره من بعد
وليس في  ،وكلا القولين عن المسلمين ،هءشرا إنكاره أجاز على معنى الاطمئنانة

أن يعمل  ىوعلى المبتل ،أحدهما ما يدل على خروجه من وجه الصواب في الرأي
 وفي قول المسلمين .وإلا فليسأل عنه أهل الخبرة به ،بأعدلهما عنده إن بان له

لم يجز في  "لا أدري" :فقال ،وأنه على أي وجه صار عبدا ،أنه لو سئل عن حاله
لم يقبل من بعد  ،وعلى ذلك وقع البيع ،وإن هو أقر بالملكة لمدعيه ،قولهم شراؤه

م ما سلمه فيه على حال؛ لأنه غر فيلزمه له  يصح له أنه حرّ  /240/إنكاره حتى 
ذلك وصح أن  ىفرن ادع ،إلا أن يصح له في إقراره أنه على تقية ،ه بنفسهغر قد 

ولم يجز هنالك أن  ،عليه على ذلك إقرارهولم يثبت  ،قبل إنكاره ىالبائع ممن يتق
وإن لم يصح له ذلك عليه لم يقبل حتى يصح أنه  ،بر على الملكة بعد ذلكيج

ويشبه أن يلحقه من جهة المواريث مع علمه بالدعوى ما صح عليه هنالك ، حر
معنى يوجب رقة على ذلك، وكذلك في الأثر عن أهل العلم يوجد في الرق أنه 

 يستدلبه وقد مضى من القول ما  ،والمواريث والإقرار اءن السبيصح في العجم م
فانظر فيه تعلم موضع الإباحة من الحجر بالحق في استعباد  ،على حكم ذلك به

من يجوز عليه الرق من أنواع أجناس الخلق من الناس الذين ابتلاهم بذلك 
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أقدر على  لا ،ولقد وجدنا فيهم قولا لبعض المتأخرين من أهل زماننا ،مولاهم
مثل محمد بن محبوب وأبي سعيد  ،رفعه إليك لما فيه من مخالفة آثار الماضين

 وكلاما أعرضنا عنه لصدوره عمن هو أقل  ،وغيرهما من فقهاء المسلمين
ضى المنع في مواضع مباحة دل عليها تولأنه على إطلاقه يق ؛فقها من المتقدمين

مثل هذه الشبهة لغيره من قبل  /241/ولقد عرض  ،صريح الأثر وصحيح النظر
 علهفكشف لهم عنها ل ،حتى يصح كون سباهم بعد الدعوة لهم على وجه العدل

ولا  ،فانظر في هذا كله ،في بعض رسائله جزاه الله خيرا محمد بن محبوب 
 تقبل منه إلا العدل، والله أعلم. 

نها م ظهرلم يو  ،في امرأة وجدت في يد رجل يدعيها أمة له ومنه: مسألة:
تراها منه فاش ،علبيثم عرضها مدعيها ل ،ولا بان منها في ذلك نكير ،عليه تغيير

لبيع د انع هيو  ،ها بعد اعترافها لمن هي في يده أنه سيدهائمن رغب في شرا
 ها ذكر قبلن بائعأ غير ،ولم يصح منها شيء من العناد ،وبعده في مسالمة وانقياد
شتري على المو  ،عهابيسببها يه بقوله هذا في جر علأتح ،بيعه إياها أنها مشرقية

ن ناحية من به ىؤتيأنهن  ،ات من قول العواميها وتملكها لما قيل في المشرقؤ شرا
 لك حجةذس أم لي ،فيبعن بعد ذلك ،وأنهن من العرب ،اليمن سرقا أو غصبا

ينها يها بعفصح يوقول البائع عليه وعلى غيره في ظاهر الحكم حتى  ؟من قولهم
 لمرأة أنهااأقرت  ذاإ ،فعلى معنى قوله بعد أن عرض عليه ذلك فأثبته ،ا عربيةأنه

 والله أعلم. ا أنها من العرب،ذبهمملوكة لبائعها فهي على ذلك حتى يصح ك
عبدا صبيا من  /242/وفيمن اشترى  :عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة

شراؤه منه  أيسعه ،ولا صحة عنده على عبوديته ،وهو في يده ،مدعيه عبدا
وعليه أن يسأله بعد البلوغ  ، عن نفسهبرواستخدامه وبيعه على آخر؛ لأنه لا يع
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ما في الحكم فلا يجوز عندي شراؤه، وأما على الاطمئنانة إذا أ ؟ قال:أم لا
ه المسلمون على الاطمئنانة، وكذلك ءفقد أجاز شرا ،اطمأن قلبه أنه عبد

 ذلك، والله أعلم.فلا يعجبني غير ثقة استخدامه، وأما بيعه قبل أن يبلغ على 
 ق فلا يقبلالعت عىدّ وا ،والعبد إذا أقر بالملكة لمجنون أو صبي ومنه: مسألة:

لا بوجه أجره إاست ولا يجوز لمن، وهو في الحكم مملوك حتى يصح عتقه ،منه قوله
 من أخذ منه شيئا فحكمه لسيده، والله أعلم.و  ،حق

لزنج من ا ه صبيفي رجل في يد الخليلي: عن الشيخ سعيد بن خلفان مسألة
أم لا  ،هو صبيو عه ويدعيه مملوكا له، أيجوز لأحد من المسلمين أن يشتريه ويبي

الجواز  فة وجهصته إلا بعد قيام الحجة بذلك، وما لبيع ،يجوز الإقدام على ذلك
 في ذلك لمن أراد الدخول فيه؟

أن يصح بشاهدي عدل هذه المسألة لا تصح في الحكم أصلا إلا  الجواب:
أنهّ مملوكه، أو بعلم المشتري بذلك، فيجوز له أن يأخذ فيه بعلمه ما لم تعارضه 

حجّة حق تدفعه عن ذلك في الحال أو الاستقبال؛ إذ لا يجوز له أن  /243/
يعارض بعلمه حجج الله في الظاهر متى قامت عليه، لكن يجوز في الواسع دون 

 ،أو الأمة الصغيرة من عند مالكهما في الظاهر الحكم أن يشتري العبد الصغير
فيباح استعمالهما في الواسع، ويحل تسري  ،ولو لم يصح ملكهما بالبينة العادلة

الأمة الصغيرة، ولو كان شراؤها من غير الثقة، وعلى هذا معاملة الناس فيما هم 
وبيع أصول وعروض وشراء وأخذ وعطاء  ،بصدده من تزويج وطلاق وعتاق

فرنهم لا يرجعون  ،عبيد وبيعهم إلى غير ذلك من أنواع التصرف في المباح وملك
فيه غالبا إلا إلى الواسع من كتابة خط أو إرسال رسول، أو نحو ذلك مماّ لا يخرج 
إلا على نحو الاطمئنانة، وارتفاع الريب، وإن رجع فيه على الحكم بطل ذلك كله 
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الظاهر، وكذلك في هذا إن أخذوا  وثبت لهم وعليهم ما يوجبه الحكم في ،وفسد
فيه بالواسع مع عدم الريب واطمئنانة القلب جاز ذلك في الواسع؛ لأن لصورة 
التملك فيهم علاقة قوية شبه اليد، ولذلك جعلها بعض أهل العلم يدا في 
البالغين إذا سكتوا مع بيعهم ممنّ هم في يده، من غير تقيّة ولا عذر، فأثبته حجّة 

حكما بعض من ذهب إلى ذلك، ولو أنكروه من بعد ما لم تقم  عليهم /244/
لكنّه يفيد الإباحة  ،حجّة بفساده، وليس ذلك بحجّة في الصبيان على حال

على رأي من أجازه، كما أجيز مثله من الواسع في غيره  ،والسعة في غير الحكم
، ومن من المباحات المحتملات التي تفوت الحصر عددا، فلا تسكن في ذلك أبدا

فله حجّته كما لغيره ممن ذكرنا من المتعاملين في الجائز والواسع  ،بلغ منهم فأنكر
مما لا يثبته الحكم، وهم في ذلك يجرون في طريق سلامة مع الله تعالى، ما كانوا 

ومعتقدين في الجملة الخلاص لكل ما يلزمهم إن لزمهم يوما  ،دائنين بالحق لأهله
جاز شراؤهما يوما في الواسع لم يبن لي أن يحرم بيعهما  لله تعالى أو لخلقه، إذا

جزما؛ لأن البيع الثاني كالبيع الأول، والشراء الثاني كالشراء الأول، إلا أن يخلص 
كبيعه على من يخاف   ،أحدهما علة تخالف الآخر فيمنع في موضع؛ لما يخصه

وى ذلك على ظلمه عليه، ويكره فيمن أوجب النظر الكراهية فيه، ويجوزفيما س
ولأجل توضيح البيان فقد كرّرناه في  ،ما قيدناه من شروطه في الواسع كما أصّلناه

 هذا غير مرةّ كما قرّرنا، والله أعلم بعدله، فينظر في ذلك. 
لم  ،ءماتمة غأم أو تغأفيمن اشترى عبدا  :الشيخ ناصر بن خميس مسألة:

؟ عرفه بذلك أم لم يعرفه ،أتطيب له ملكته ،تعرف التوحيد أو لم يبن له ذلك
 ،فرن قبله كان من المسلمين ،أن يعرض عليه الإسلامأحبّ إلّي  :قال /245/

ويصح  ،تجوز ملكته :وقول .ويباع على المشركين ،وز ملكتهتجوإن لم يقبله فلا 
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من يجيز ملكة  فعلى قول ،فرن اشتراه من مسلم بالغ ،عليه وزر فعلهو ذلك 
شراؤه من المسلم ما لم  من لا يجيز ذلك فجائز ى قولوعل ،المشرك فعلى ما تقدم

 يبن له أنه غير مسلم، والله أعلم.
وأجمع الناس على تمليك العبيد بالشراء ممن  :وفيما يوجد الصبحي: مسألة:

على أنهم قد أجمعوا على أن حكم بني  ،ولا صحة عبوديتهم ،يبيعهم بغير إقرارهم
اء التمليك إجر من صغار العبيد و  ىآدم الحرية في الأصل، وكذلك ما يشتر 

ولو   ،ولمالكيهم بالشراء ،ة الفروج للأزواجحواستبا ،أيجوز بهذا تزويجهم ،عليهم
منهم من طريق  (1)متجواز شراء صغار العبيد والغ ؟ قال:اما أو صغاراتكانوا أغ

والتزويج أ ،تسريإناثهم بال ءويجوز على هذا وط ،الاطمئنانة لا من طريق الحكم
 ى هذا الوجه، والله أعلم.عل

فسهم لى أنقروا عن إقرار العبيد ليس بشيء إذا أإ :وهل قيل ومنه: مسألة:
و أ ،ن الناسملأحد  نهمأبالملكة أم لا؟ فرقرار العبيد ثابت على أنفسهم إذا أقروا 

 ل:من قا فقال ؛هفأقروا لأنفسهم لغير وأما إذا كانوا في ملك أحد  ،حدلأملك 
أنفسهم لمن أقروا  على /246/إن إقرارهم ثابت  وقال من قال: .ملا يقبل إقراره

 إلا أن يصح من في يده أنهم له. ،وهذا أحب إلي ،له
ه طيب لأت (العربية)خ: غتم لا يعرف التوحيد أ ومن اشترى عبدا مسألة:
 ؟ملكته أم لا
 .الله أعلموحدا، مو  فلا نعلم جواز ملكته ما لم يكن ،وبالله التوفيق الجواب:

                                                 
، ورجل غُت مِيٌّ. مختار الصحاح:  غُت م   لعُجمة، والَأغ تَمُ: الذي لا يفُصح شيئا، والجمعالغتُ مَةُ: ا (1)

 مادة )غتم(.
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ده يفي  فيمن اشترى عبدا أغتم من عند من هومسألة: ابن عبيدان: 
 وأعتقه؟ إنهّ جائز له شراؤه وعتقه، والله أعلم.

د ق فيجالسو  سألت أبا محمد عن الرجل يأتي :ومن كتاب المصنف مسألة:
من أين  ولا ،اصلهأولا يدري ما  ،عليها وتباع ىالجارية الصبية في السوق يناد

  .اءشها إن ؤ يشتريها ويط ،نعم ؟ قال:له أن يشتريهاهل يجوز  ،هي
رن ف ،هارائأيضا فلا بأس بش ؟فرن كانت في يد أحد من غير السوق :قال

 سبيل. يهافليس له عل ،"أنها ليست بأمة"قالت وهي صبية أو بعدما تبلغ 
فرن لم يقل  ى،وأنكر الملكة فلا يشتر  ،وإذا قال الصبي أنه حر ومنه: مسألة:

ثم أنكر لما  ،صبي (1)ه ممن يدعيه أنه مملوكه وهوؤ جاز شرا ،وأنكر الملكة ،نه حرأ
 بلغ كان له الإنكار.

اصي له ان الخكا  إذ ،ولا بأس بشراء الخصيان من المشركين والموحدين مسألة:
لا و  ،شتريهيلا ولم يعرف المشتري من خصاه، وأما إذا عرف ف ،غير الذي باعه
 يخرج بالتحرير.

وعن رجل أراد أن يشتري  ومما يوجد عن جابر بن زيد: /247/ مسألة:
شتريه ثم زعم أنه يفرن سكت حتى  ،لا تشتريه :فقال ؟نه حرأ (2)عبدا فقال له

 ته.بينب إلاحر لا يصدق 
فرن  ،ثم قامت البينة أنه حر ،ولو أقر أنه مملوكوقد قيل:  :قال ومن غيره:
اشتراه به، وأما إن لم يقر ولكن لم ويضمن للمشتري الثمن الذي  ،الحرية أولى به

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: هي. (1)
 زيادة من ق. (2)



 نالرابع والخمسو الجزء  216  قاموس الشريعة

 

لا فقال من قال:  ؛ثم صح له الحرية ،يغير ذلك ولم ينكره حتى اشتراه المشتري
قول ذلك على من عليه الضمان؛ لأنه غره بنفسه  وقال من قال: .م عليهغر 

وقال  .على نفسه أنه له ولم ينكر أن ذلك يثبت عليه له ىأنه لو ادع من يقول
 ،ولا يجوز إلا الإقرار من العبيد أو البينة ،وز الدعوى في العبيدلا تج من قال:

 كالدعوى على ذي المال في ماله.  ،وليس الدعوى على العبيد
بعضهم  ا غزاين إذوسألته عن الزنج المشرك :ومن كتاب لباب الآثار مسألة:

ذي ال :ال؟ قاءأيجوز لي شراء الرقيق من ذلك السب ،بعضا وشهر عندي ذلك
 همبعضلهم فسبا ،أن كل أهل قرية لا يأمنوا مع أهل القرية الأخرىوجدت 

ن ن كامإلا أني وجدت  ،وذلك في أهل الحرب من أهل الشرك ،لالحبعض 
 .لم يجز له شراء ما عندهم، والله أعلم ،مناآمقيما في قرية 

 هما الأنجريزو  ،ىصار نوعن الطائفتين من ال /248: /عن أبي نبهان مسألة
هب من ما ين وكل الأموال والمراكب يتسابونو  ،إذا كانتا محتربتينوالفرنسيس 

ظ من ه حفعارض فيما ينهب منها خاصة إذا كان عندهم فيتفلا  ،الطائفة
 ؟ وبةأيجوز لمن أراد أن يشتري شيئا من المراكب المنه ،الناهبين
ضهم ل بعفي ملكين من ملوك أهل الشرك يقات :جامع بن جعفر من قال

شتروا  أن يلمينلا يصلح للمس ،جرون في بلادهمصلح للمسلمين يتّ  وهما ،بعضا
الله و يلقيرة وفي س .من أحدهما ما أصاب من صاحبه من رقيق الفريقين جميعا

حت بأن علم أن السنة جرت وصاو  : أعلم أنها عن محمد بن محبوب
 ءاالسب لكإن شراء ذ ،بعضهم بعضا أهل الشرك إذا حارب بعضهم بعضا فسبى

 . أعلم، واللهلحقاثم لا تأخذ منه إلا  ،فانظر فيما نقلته ،ئز عند الفقهاءجا



 نالرابع والخمسو الجزء  217  قاموس الشريعة

 

 فلا ؟ملإسلاا أبىومن اشترى عبدا صبيا فلما بلغ ابن عبيدان:  مسألة:
فرنه  ن أبىفر ،مبر على الإسلاأن يشدد عليه في الجويعجبني  ،إمساكهيعجبني 

 يبيعه في الأعراب، والله أعلم.
إلا  اضعهم مو فيمن العبيد  ىل المسلمين أنه لا يشتر وعن قو  :غيره مسألة:

 معناففعلى ما وصفت:  ؟ قال:فكيف يصح ذلك ،بعضهم من بعض ما سبى
أهل  من العجم من /249/ أن هذا في جميع أهل الحرب من أهل الشرك

كل أهل و  ،باهاس لّ الكتاب وغيرهم؛ لأنه لا يحل تزويج امرأة من أهل الكتاب يح
ن  وم ،لحلا هم لبعضهم بعضؤ فسبا ،مع أهل القرية الأخرى منونؤ قرية لا ي

ة لم  قريفيمنا آمن كان  :وقد قالوا .كان في يده شيء من السبي فهو أولى به
ا ئيشفرذا اشترى  ولا ما غنم منها عدوهم، ،القرية تلكمن  ما سبي شرييجز له 

ا، والله ا قالو معلى  فهو رد على أهله ،من فيهاآالتي هو مما سبي من هذه القرية 
 أعلم.

أو  ،جرت السنة وصحت بأن أهل الشرك إذا حارب بعضهم بعضا مسألة:
جائز عند الفقهاء، وأما إذا باع  ءذلك السبا (شراء)خ: أن  ،بعضهم بعضا سبى

أو غنم أهل السلم أو غصبه ملوكهم  ،ذو الأرحام بعضهم بعضا واختدعوا
هذه  (1)نيق المجلوبين أنه أخذ عومن قال من الرق ،وباعوهم فكل ذلك لا يجوز

فأما إذا لم يقل أنه مأخوذ  ،ب لمسلم أن يشتريهنحفما  ى،الجهة من قبل أن يشتر 
 ه.ئعلى هذه الجهة فلا بأس بشرا

                                                 
 ق: على. (1)
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 ،تراهين اشله حإن كان سأ فقال: ؟فرن اشترى عبدا ثم أخبر أنه حر مسألة:
ل لم يح ،ألهلم يس كان  وإن ،ولم يبعه لأحد ،نه مملوك فليكاتبه بالذي اشتراهأفقال 

صديقه إلا أن ليس عليه ت /250/وقد قيل  .فليعتقه وليحتسب ثمنه ،بيعهله 
نه أد أقر قان وذلك إذا ك ،هو ذلك، وإنما هذا إذا صح بالبينة أنه حرء يشا

 وقال له أن يشتريه. ،مملوك لمن باعه
حرا  ما تقول فيمن باع :من جواب الشيخ سعيد بن عامر الحبيشي مسألة

فأراد بعد ذلك هذا  ،وتجر بتلك الدراهم وربح فيها ربحا كثيرا ،تعمدا منه أو خطأ
ما  ،ولم يدركه أبدا ،وقد غاب عنه هذا الحر المبتاع ،الرجل الخلاص من ذلك

ويحل له هذا الربح  ،خلاصه عند الله سبحانه يوما ما أراد الخلاص من ذلك
وما خلاصه من  ،أين يضعه ،هذا الربح أرأيت وإن كان لا يحل له ،الكثير أم لا

الزمان أن  رعليه على م أنّ  ففي نظري؟ تفضل على صغيرك برد الجواب ،ذلك
فرن عجزه فالدينونة  ،خطأ متى قدر عليه وأيفكه بما عز وهان إن كان عمدا 

 ،فهو خلاصه من ذلك ،فالوصية به كذلك ،فرن أدركه الموت قبل ذلك ،بذلك
ومبذول  ،أعجزه فلم يقدر عليه بعد المتاب إلى ربه وقد حط عنه مولاه ما

والثمن لمن  ،ه وعمدهئله من مولاه السلامة من ذلك في خط ىويرج ،جهده
إلا أن يجهل صاحبه فيجوز فيه ما يجوز في المجهول  ،وما غل كذلك ،سلمه إليه

يكون حشريا  ما أو ،أو للفقراء ،أو يترك فيه أمانة ،ربه من أنه لبيت المال
ذلك وتفصيل  ،الجوابالإجمال في وهذا على الإجمال في  ،على حال /151/

 ،كلوها نحن نأتي ما يسر المولى طرفا من ذ ،يحتاج إلى تطويل في الخطاب
ورضي على نفسه بذلك من  ،بالغ عاقل ئذإن كان هذا باعه وهو يؤم :فنقول

ولزوم الضمان  ،ثموإن كان غير سالم من الإ ،مر البائع أيسرأف ،غير تقية في محلها



 نالرابع والخمسو الجزء  219  قاموس الشريعة

 

فكأنه على ذلك باع  ،لما أخذه بظلم ؛على قول بعض أهل العلم (مغر ال)خ 
فعليهما الخروج من  ،لكن تعاونا بما قد كان منهما على الإثم والعدوان ،نفسه

فرن كان المشتري عالما بذلك  ،اه من الأمر الفاسدموحل ما أبر  ،ذلك الفاسد
وعلى هذا  ،ليهم الرجوع عن ذلك والتوبة منهوع ،فكلهم سواء في الإثم ،منهما

ع لأنه ضيّ  ،فيخرج معنى الاختلاف في أنه على البائع رد الثمن للمشتري أم لا
له على من بيع؛  :فقد قيل ،وإن كان لم يعلم ،ليس له :وقيل .له :فقيل ؟ماله

 بخروجهوأيهما خرج منه للمشتري خرج منه  ،والخروج أن يكون عليهما غرهلأنه 
وما تولد من غلته فهو تبع له؛  ،وإن جهل ربه فقد مضى القول فيه ،احبهص

فرن كان هو فقير  ،ويخرج أن يكون للفقراء ،لأنه لأصل وقوعه ملحوق في العدل
  /152/ وإن كان غنيا من الأغنياء فالتوبة منه له ،منه نفسه لفقره ئفله أن يبر 

ويخرج على  ،تبارك وتعالىكافية على قول من جعلها خلاصا له من حقوق الله 
وإن  ه،أي بضمان الأصل لأهل ،بعض المعاني أن يكون له هذا الربح بضمانه

وإن كان هذا الحر صبيا فليس حكمه  ،غنيا كان أو فقيرا ،فهو لههذا صح 
واليد في قبضه ليست بحجة توجب  ،ولو أقر بالملكة حتى يصح عليه ،مملوكا

 ،نكرها حين بلوغه فهو حرأفرن  ،نى الاطمئنانةعبمولا يجوز شراؤه إلا  ،ملكه لها
فرن اشتراه على ذلك في صباه  ،ولا أعلم في ذلك اختلافا حتى يصح أنه مملوك

فأولى ما به أن يكون الثمن له على البائع إن أنكر الملكة  ،في موضع الاطمئنانة
وإلا فقد مضى الاختلاف في أنه يكون له على  ،ولم يصح عليه ،حين بلوغه

بها فهو على حاله ذلك من ثبوتها  وإن لم ينكرها حين بلوغه ولم يقر ،لبائع أولاا
وإن أقر بها بعد  ،ونفاها عنه آخرون ،فقد أثبتها عليه قوم ،عليه حتى ينكرها

ولا أعلم في ذلك اختلافا حتى يصح كذبه إن كان لا ممن  ،بلوغه فهي ثابتة عليه
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فرني لم أحفظ نص المسألة من  ،ر في ذلكفينظ ،يجوز عليه الرق بحق، والله أعلم
فرن صح صوابه  ،ولست من أهله ،وقلت ذلك ما يشبه معانيها عن نظر ،أثر

من  /253/وحق  ،وحق السائل ،وإلا فالترك له هو الصواب في حقي ،خذ بهآ
 على سبيل المذاكرة لا الفتوى، والله أعلم. هقلت ،فأوعاه ،أو سمعه رآه

 (1)]...[وفيمن باع حرا كرها  :ن علي العباديعن الشيخ عامر ب مسألة
 فداه بما عز وهان من المال.  ؟ قال:ما يلزمه ،عليه بةلغمن المباع و 

ليه ع ال:ق؟ ارأو بيع ذلك في غير الد ،فرذا باعه في غير قريته قلت له:
 الخروج في طلبه حيث وجده. 

 نعم.  ؟ قال:ولو أخرج من المصر قلت له:
 . مع قدرته على ذلك ،لا ؟ قال:ه عن ذلكولا عذر ل قلت له:
إلا  ،داثر ح الأفالله أعلم لم أر لذلك في ؟ قال:وما صفة القدرة قلت له:

ير أني لا غ ،لبه طأو يدركه الموت في ،والطلب له حتى يراه ،ه بما عز وهانؤ فدا
ه لمن وطلب ،هلهجأبعده من قياسه على الحج والسؤال والطلب لعلم ما لا يسعه 

 وتلك فريضة.  ،حسب ما عندي؛ لأنه فريضة ،مظلمة له عليه
هذه  ؟ قال:إلا أنه لم يقدر على الذي يفديه من المال ،إن أدركهو  قلت له:

حيث لا يقدر على إقامة الحجة على مشتريه  ،الحالة هي أول العجز عند دركه
ثمنه دينا على بائعه حتى  ىويبق ،ولا هو صدقه في ذلك فيفكه من أسره ،منه

وإشهاد  ،وإثبات لها بكتابة ،عن وصية به /254/أو يموت  ،يقدر على رده إليه
ولا يكلفه  ،وإلا فيمن قدر عليه ،عليها ممن تقوم بهما الحجة إن قدر على ذلك

                                                 
 في الأصل بياض بمقدار كلمة. (1)
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لا من يد عليه فوق ذلك  ،ستطاعةمكان والالإامولاه فوق ما أولاه من الطاقة و 
 ،جتهاد في علانيتهظهره من الاكما أ  ،في سره ىمهما علم الله منه صدق النو 

وقيام  ،وهذا كأنه في أصل أحكامه إذا صح مع مشتريه أنه حر بإقرار المباع
عذر  هإذا تقدر له عند بيع بائعه وج ،أو بعده ،الحجة منه عليه حال شرائه له

ولم يبن له  ،على كتمانه أمره إن سأله عما يتبعه به من الوجوه، وأما إذا لم يسأله
وأقام عليه الحجة بعد ما اشتراه من  ،من العلة الموجبة حرمة بيعه وشرائه هو ما به

وقامت معه على ذلك البينة من غير إعلامه  ،وأنه حر ،وغصبهأبائعه بسرقة له 
عنى من المعاني لمأو  ،واحتمال عذره في الكتمان لتقية موجبة له ذلك ،له بذلك
ويتبع  ،ليه به الحجة من الحريةأن عليه رده إلى أصل ما قد قامت ع ،العذريات

وإلا خاصمه مع من يلي الحكم من حكام  ،فرن أعطاه إياه ،هو البائع بالثمن
وإلا فله أن يتنصر من ماله بقدر حقه لما  ،المسلمين إن وجد لذلك السبيل

غير  ،أو بصحة العبودية ،استحق منه الذي اشتراه كان استحقاقه بصحة الحرية
هذا إذا لم يأت البائع  ،أو مغتصب ،وأنه مسروق /255/ ،أنه ملك لغير بائعه

دعوى الذي باعه؛ لأنه في الأصل بعد  حضويد نه،بحجة يوجب طرح ذلك ع
أن لو كان من  ،أو مسروق ،أنه مغتصب وأ ،صحة بيعه له صح قوله أنه حر

ولكن هذا لا يصح فيه الملك على  ،الأموال التي يصح فيها الملك مطلقا
أو دخل عليه الإشكال  ،من الوجوه الموجبة إباحة ذلك فيه يعر ا الإطلاق إذ

إلا  ،الأصل الأول فيه الحلال لأنّ  د؛وبين هذا وسائر الأموال بون بعي ،من أمره
رۡضِ ﴿ :لقوله تعالى ؛إذا دخلته علة توجب حجره

َ
ا فِِ ٱلۡۡ ْ مِمَّ َّاسُ كُُوُا هَا ٱلن يُّ

َ
َٰٓأ َ ي

َٰلٗ  بِٗ حَلَ إلا من  ،حت الإباحة لجميع ما في الأرضفص ،[168]البقرة:﴾ا طَي 
 ،استثناه المولى في كتابه مما قد قص حجره وتحريمه علينا بعلة قد دخلت عليه
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ولم يبح فيه  ،عليه التعبد كمثلها ىلاف ذلك؛ لأنه كمثلها حيوان قد جر لخوهذا 
ن كان أفلما  ،إلا لعلة موجبة عليه ذلك ،التملك والبيع والشراء على الإطلاق

حتى يصح  ،ر ذلك على بائعه ومشتريهظمر فيه على ما وصفنا وجب علينا حالأ
ثبت بها يفافهم المعاني التي  ،فيه ثبوت ما يصح إطلاق البيع والشراء فيه وإباحته

إلا إذا صح دخول العلة الموجبة حجره وحصره بيد  ،الفرق بين المباح الحلال
فرنك إن  ،وتملكه /256/باحته صح ما يوجب إ إلا إذا ،وبين المحجور ،وعمارهأ

وإن لم يكن لك في  ،اعتبرت ذلك بصفاء سرك وفكرك لوجدته أبين من الشمس
ومن كان حاله هكذا فلا يحتاج  ،هك وحيرتكتيفلم تزل في  ،المجذلك الميدان 

نه لم ينتفع به من ذهبت من قلبه أنوار البصيرة من إإذ  ؛يدز يد بيان ذلك إلى مز م
ن كان حكم هذا البيع والشراء الواقع على هذا المرء بتلك ألما  نهإلا و أ ،العبيد

والبيعة الباطلة حال بقدر المعاني الموجبة حل ذلك العقد الواقع  ،الصفقة الخاسرة
ن يخرج له في طلب ما أعطاه البائع من الثمن أفلابد للمشتري هذا و  ،به وإباحته

لأنه يخرج له وجه كأنه قد معنى الاختلاف حال علمه بحريته عند الشراء له؛ 
لا على جهالة بأصل باطل  ،ذهب ماله بنفسه في غير حله على علم منه بهأ

شه البائع فيتبعه برجعي غكلا ولم ي  ،فصار على هذا من أمره كأنه لم يغره ،بيعه له
ما أعطاه إياه من ماله، وكذلك يخرج للبائع متى يدل على سقوط رد ما أخذه 

ن لا أو  ،ولم يجبره عليه ،كلا  ،المثال؛ لأنه لم يغتصبه منهمنه من مال على هذا 
بل على  ،ضمان عليه له منه بعد المتاب مما أتاه من الحاب بتلك الأسباب

ق بوفكه من ر  ،الواقعة على هذا الشخص من البشر المشتري رد تلك الصفقة
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هو قد تمسك بها على غير أصل يصح له ذلك فيه حسب  (1)تيالالرق  /257/
وقول صدق على هذا المذهب مع من يذهب إليه من  ،أراه أن له وجه حق ما

وبعض يرى لزوم الرد لثمن ذلك من بائعه إليه؛ لأنه من أكل أموال  ،أهل الرأي
ولابد لمن  ،وكلاهما لا يصح جوازهما ،وأنه من التبذير للأموال ،الناس بالباطل

رجعي على المشتري في طلب فللبائع ال ،يرى رد ذلك لازما على المشتري للبائع
وعليما التوبة والندم  ،القابض والمقبض ،صيان بذلكاذلك منه؛ لأنهما كلاهما ع

وأنه كما لا يسع  ،كل منهما يرد ما قبضه إلى أصله  ،وتراددهما لبعضهما بعض
كذلك لا يسع   ،تناول حبة من خردل فما فوقها وما دونها من غير حلها

شبهه نرى هذا أونحن في مثل هذا وما  ،الحق إخراجها من غير وجه من وجوه
ومتى ما صار بائعه في حال  ،قول وكيلنوالله على ما  ،خر إن شاء اللهالرأي الآ

وقد علم  ،بسبب يوجب عذره لعجزه عنه ؛لا يقدر على ذلك فكه من قيد الرق
وثقل  ،إليه بالتوبة النصوح من عظيم حوبه ىمع الرجع ىالله منه صدق النو 

بى أن أفالمولى جل وعلا قد  ،المظلمة التي ارتبقت في عنقهوتقلّد قلائد  ،أصره
 ،اخذ عبدا من عبيده فيعذبه بناره على شيء لم يخلق له القدرة عليهؤ ي

فأوجده الاستطاعة  ،وهو القائم بحقه الذي أوجبه عليه ،إليه /258/والاستطاعة 
إلى  ،ها بهوّقفط ،ليهاتلك النسمة مما أوقعه ع كمع اجتهاد في طلب فكا ،إليه

أو يموت عن وصية وإشهاد بما يلزمه من ذلك  ،أن يقدر الله له نيل ذلك وبلوغه
هذا إذا كان على رجاء لوجود ذلك الشخص  ،عنه من ماله بعد موته ؤدىت

والخروج في طلب  ،فكما لزمه في حياته طلبه لفكه بما عز وهان من ماله ،المباع
                                                 

 ق: الذي. (1)
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ما هو قد  كاستطاعته للحج المخرج من كلّ   ،بيلذلك حال استطاعته إليه الس
 ىكذلك بعد موته يبق  ،دخل فيه مما لا يسعه ركوبه والدخول فيه في دين خالقه

ه د لفكاكجوهو الوا ،وإن كان عجزه من عدم المال لا غيره ،دينا عليه فيما له
عليه  نأفهنالك فيما يبين لي  ،من مشتريه متى ما سلم إليه ما ساقه إليه ثمنا له

 ،الاجتهاد في طلب ما يفكه كذلك من حيث قدر عليه من الوجوه الحلال
أن يعينه من الزكاة  ،وطلب المخرج منه ،ةيوعلى من علم منه ما به من القض

ن يتصدق عليه من فضل ماله إن  أوله  ،فحقه ثابت فيها ،لدخوله مع الغارمين
مال  /259/ كذلك  هوالمعونة له على إخراجه من ضيق ،كان على سعة وتأثل

 ،أو يعينه منه غيره ،الفقراء فله أن يتوسع منه ويستعين به إن كان بيده منه شيء
 ؛له فيه ولا حق ظوما كان مثله من بيت مال الله حال ما هو في يد من لا ح

ولم  ،ومع تعذر جميع هذه الأسباب عليه بأسرها ،دولة أهل العدلبلعدم القائم 
د مضى في كتابنا هذا ما يدل على القول بأنه المعفي فق ،يجد لشيء منها سبيلا

ولو كان الشخص الذي قد باعه بمصره وقريته يجيء  ،عنه جميع ما لا طاقة له به
فلا ملام  (فكه)ع: وهو العاجز عن كفه  ،ويذهب هو وإياه في موطن واحد

 والدينونة به بعد متابه؛ لأنه في ،جتهاده في ذلكاإن كان الباقي على  ،عليه
له  ىوإن مات الشخص المباع أو غاب عنه غيبة لا يرج ،الأصل كغيره من المظالم

 ،فعند ذلك يجب عليه أن يشتري نسمة عبدا كان أو أمة ،أوبة بعدها أبدا
نثى فأنثى أوإن كان  ،فذكراإن كان ذكرا ويعجبني  ،وليحررها عوضا عن ذلك

ل على جواز عتق وعساه يخرج له معنى يد ،على وجه استحسان ذلك الرأي
وإن كنت لا أحب عتق الأنثى عن الذكر في هذا  ،الذكر عن الأنثى وبعكسه

وأرجو أنها  ،بذلك /260/وعلل يوجب القول  ،لأشياء يدخل عليها ؛الموضع
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ستحسنه أفهذا ما  ،فنظر به العلائق الداخلة فيها ،قلبه ىغير مخفية على من صف
حاله في  علىوإلا فدعه  ،ل الحقإن صح وفاقه لقول أه ،في ذلك من الرأي

وما أثروه لمن جاء من بعدهم من  ،الحضيض الأسفل عن درجات أهل العلم
فعليه الوصية  ،على عتق الرقبة وتحريرها بحياته ىوإن لم يقدر هذا المبتل ،المهتدين

كذلك ما قد قبضه من المشتري على وجه الثمن   ،ها من ماله بعد موتهئبشرا
ر قيام تعذل ؛ولو لم يقدر على فكاك ذلك منه ،به إلى ربه فيرجع ،لذلك الحر

وصحة  ،لعدم الإقرار من المباع ؛عاه من تحريم ما اشتراه منهالحجة عليه بما ادّ 
وحل  ،ولا قامت بذلك حجة توجب عليه رده ،إقراره بالعبودية لبائعه كذبا وزورا

أو  ،وقد تمسك بمبيعه ،ولا صدق دعواه عليه في بيعه، تلك العقدة الجارية بينهما
عليه رده وفكه بعد  جبةورد الحجة المو  ،أنه قد تمسك به على وجه القهر والغلبة

وإن لم يقبله  ،ن قبله منهإفعلى معنى الأول فلا بد من رد الثمن إليه  ،قيامها
فينبغي  ،وعلى هذا من حاله ،لمخرج لهذا وذلك السبيللفليدعه بيده حتى يرى 
وينبغي  ،يصدقه /261/وليرده إليه ثانية إن لم  ،لك منهللمشتري أن يقبض ذ

ن أيس من القدرة إللبائع إن صح من المشتري هذا الوجه أن يتصدق للفقراء 
وإلا فليدعه لشراء المثل الذي  ،على فكاك ذلك المباع إن كان لا سعة في المال

ه ذلك ياسه منه، وأما إذا تعذر عليه السبب المخرج لإيحرره بدلا عنه حال 
وامتناعه عن حكم أهل الحق  ،لتغلبه عليه وقهره له ؛الشخص من هذا المشتري

ن يكون القول فيه أفعلى هذا من حاله فيحسن  ،ورد الحجة القائمة عليه يه،ف
 ،على ما مر ذكره من الاختلاف في بقائه عليه أو طرحه وإسقاط ضمانه عنه

وعلم  ،الاين للشخص المباع مجإذا وجد في كلا الوجهنعم  ،فافهمه إن شاء الله
ولو وجد السبيل أن يعطيه ذلك المال  ،منه أنه يريد فك نفسه من ذلك المشتري
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وإن أراد مشتريه عليه  ،فيفك به نفسه متى قدر على ذلك ،الذي هو أصل ثمنه
إن لم  ،ما يكفيه لفكاكه إليه غرمفعلى البائع  ،المزيد فوق ما سلمه إلى البائع

حتيال لقبض ولا تراضي بينهما في الا ،بين البائع والمباع مدالسةيكن ثم هنالك 
ومهما كان من المباع شيء من أسباب المعونة على  ،ذلك ما قبضه من الثمن

المشتري وعلى المباع  /262/فلا أرى على البائع أكثر ما قبضه من  ،ذلك
مع  ،به مشتريه حتى يفك نفسه من ذلك المشتري ىالاحتيال في بقية ما يرض

إذ أنهما قد صارا شريكين في الوجه  ،المتاب من سعيه الفاسد كما على بائعه
يا القدرة ومهما لم يقدر أو لم يرتج ،ثمآمتعاضدين على المظالم وارتكاب الم ،الباطل

الا على المشتري حال تيحو  ،أعني البائع والمباع ،على شيء مما وصفناه وقيدناه
بما قدرا عليه من الحيلة على فكاك نفس المباع بما  الحجة الموجبة عليه قبولها هرد

أو مناصبة حرب إن ناصبهما  ،أو إظهار مخاصمة ،أو احتيال ،قدرا عليه بمال
ولهما النصرة  ،وامتناعه عن دعوة الحق ،ل النصيحة لهذوجهاده بعد ب ،الحرب

ائه له لاسيما إذا قامت عليه الحجة بشر  ،عليه من كل من علم بما بهما فيه وعليه
خير ذلك غير مبطل حجة الحق متى ما قامت وإن كان تأ ،من لسانه؛ لأنه أشد

ومع امتناعه فليقاتل حتى يفيء  ،وثبت الحكم برد المباع إلى أصل حريته ،عليه
 ؛هما لم يقدرا على شيء من هذامو  ،أو يقتل على بغيه وعداوته ،الله مرأإلى 

فله ذلك وعليه  ،ار منه حيث لا يبلغهوقدر المباع على الفر  ،هلظهور عجزهما عن
فعليه أن يتبوأ  ،بيعه /263/ ومتى أراد ،وإلا فليجعل نفسه معه أسيرا ،إن قدره

وإلا  ،ولو لم يخف على نفسه ،وينفي العبودية والرق عنه إن قدر ،عن نفسه



 نالرابع والخمسو الجزء  227  قاموس الشريعة

 

لهما  (1)ىوعلى هذا فقد ير  ،فالقول فيه وفي بائعه على ما مضى ذكره آنفا
وهو الرؤوف  ،ما يجب عليهما من عقاب الله  تياكان قد أالسلامة إن  

لدرك ذلك  ؛ببيع ذلك الشخص السبيل ىومهما لم يجد هذا المبتل ،الرحيم
وتعذرت عليه معرفتهما في  ،ولا مشتريه منه ،كلا  ،الشخص بسبب من الأسباب

هل وج ،ان ولا ميتانما حيّ ولا أنهّ  ،ولا قطر ولا مصر ،كلا  ،أي بقعة من الأرض
وصار حكمه   ،ولم يرج لذلك معنى القدرة عليه جزما ،أمرهما واعتجم عليه خبرهما

كالمعدوم فيخرج له على هذا من حاله معنى الاختلاف في خلاصه من الثمن 
إن كان المباع إسلاميا فلا يصح البدل له  ،الذي أخذه بعد ما يعتق رقبة مؤمنة

 ،وهو كذلك ،عنه ئكمثله مجز وإن كان مشركا فيحسن القول بأنه   ،إلا كذلك
فالمال الذي قبضه ثمنا لذلك  ،إسلاميا كان أفضل (2)وإن صح شراء العوض عنه

من أنه بها ن يجري فيه معنى الاختلاف كغيره من الأموال المجهولة أالحر لابد و 
، إلى أن يرى له سبيلا موجبا له حكم التوصل به إلى ربه ،يكون بيده حشريا

به في وصيته المثبوتة بالكتابة  ىوت وهو كذلك موقوفا موصأو يدركه الم /264/
به إثبات وصيته على  ىتجر لماأو ممن قدر عليه من الشهود  ،والإشهاد من العدول

وأنه مرجوع  ،وتحر لطريق السلامة من حكم إضاعتها وإبطالها ،اجتهاد منه فيها
أو أنه لما تعذرت  ،الهمأو أنه أمانة في بيت م ،به كغيره إلى إعزاز دولة أهل العدل

وهو  ،فقد رجع به إلى ربه الأكبر ،عليه أسباب القدرة إلى معرفة ربه الأصغر
مع اعتقاد ضمانه ، فليرجع به إلى من ابتلاه بالفقر والفاقة من عباده ،الغني عنه

                                                 
 ق: يرجى. (1)
 زيادة من ق. (2)
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وقد أتى  ،لاوقيل:  .له بعد إنفاذه في إحدى هذه الوجوه في بعض ما قد قيل به
عن القول بتبقية شيء عليه من ضمانه بعد إخراجه في  صاحب هذا الرأي

ه فيه ما دام حيا ورجع ربّ  :وقيل .ذه على السنةفنأإحدى هذه الوجوه؛ لأنه 
 فلا وصية ،ةناييصح رجوعه ومعرفته بخ (1)لمإن و  ،م والأجرغر ه بين الخيرّ  ،فعرفه

جتزاء  لي الاولا يبين ،وقد جاء الأثر بما يدل على جميع ذلك ،عليه به عند موته
إلا على نحو ما قلناه فبسطناه من  ،بعتق الرقبة دون الضمان بما أخذه من الثمن

 ،ه من الأحرارأنّ  /265/إذا كان عند عقدة البيع قد علم به المشتري  ،القول
فكأنه يخرج له في بعض المعاني أنه قد أضاع  ،وأعطاه على هذا من علمه به ثمنه

وإثبات حجة موجبة طرح ما بذله من  ،ة يقينوهو عن علم منه وصح ،ماله
والاجتزاء من  ،به ذخالأفيعجبني  ،فرذا كان الآتي هذا هكذا ،ولا له بذله ،ماله

 ،فينظر فيه ،واعتقاده بعد الإياس من معرفة المشتري إن شاء الله ،مغر البائع عن ال
من جميع ما وتائب إليه  ،وأنا أستغفر الله ،ويعمل بما صح وفاقه لقول أهل الحق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه  ،خالفت فيه وفي غيره الحق والصواب

 والحمد لله وحده، والله أعلم. ،وسلم
في بيع من كان حرا في أصله  :مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس

وهل  ،جاز عليه كغيره من جنس ما قد أبيح فيه من الحيوان الم ؛من نوع الإنسان
والله  :(2)لو فأق ؟أخبرنيه ،أو من العام ،حد دون غيرهفي عدله من الخاص لأهو 

زاد عليهما بالإضافة إلى ما  لا ما ،أعلم أن الناس في حصر القسمة لهم صنفان
                                                 

 ق: ولم. (1)
 ق: قالوا. (2)
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على  فالصنف الأول ؛فلا مخرج لأحدهم عنهما ،كلا  ،هم به وعليه من اللسان
بالله  هنعلم من جهة شرك مايومالا فة فيغنم ذري يسبى ،اختلافه أعجمي في اسمه

فامتنع من أن  ،فأبى من الدخول في الإسلام /266/ إن دعي إلى تركه ،تعالى
جازة فأصر على ما أكفره من الشرك المقتضي في حكمه لإ ،ية صاغراز يؤدي الج

بيده على  يأو يلق ،أو يرجع إلى ما أريد منه ،لازما أو جائزا حتى يقتل (1)جزيته
وإن  ،فيجوز أن يسترق فيباع وذريته ،عن قفاه حال محاربته كافراخذ ؤ أو ي ،ما به

 ،فهو على حاله من العبودية رقا لمن صار له عبدا مملوكا ،أسلم من بعد فأطاع
 يدأو يأتي فيه من أفعاله ما به يتحرر فينفك من ق ،ن يمن عليه بالحرية عتقاأإلا 

الرأي في البالغ مهما بقي  غير أن ،وإن لم يكن عن لفظ به من لسان مقاله ه،رق
 ،وبين قتله على هذا من أمره ،عراببين بيعه في الأ ،متردد من أهله ،على كفره

أو يكون على رأي من أجازه في جملة من ليس له مع المسلمين عهد ولا ذمة من 
أو مما سبوه منهم يوما في شيء من  ،وإن لم يكونوا في محاربة ذلك الحين ،المحاربين

ممن  بر أو يكون على قول جا ،(2)همزياغأو في م ،لبعضهم بعضمحاربتهم 
إليه الملك من  ىأو ممن سر  ،باعه المشركون أهل الحرب من أولادهم أيام المجاعة

وأخرى على رأي من  ،تارة في دين راءفجاز البيع فيه والش ،أو من أبيه ،أمه
يسترق من جاز  أن /267/فهذه هي الوجوه التي بها يجوز  ،أجازه من الفقهاء

الآخر منها في تصوره كأنه في أصله لابد وأن يكون  إلا أنّ  ،عليه من هؤلاء الرق
 وجه التي من قبله في جميعالأعن أحد تلك 

                                                 
 ق: حربه. (1)
 ق: مضاربهم. (2)
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 ،لا غيرها لقاب الموجبة لجوازه لأنواع هذا الجنس من الخب؛ لأنها هي الأسهصور 
ه ئفجاز معه لخفا ،أو خفي فاستتر ،لي بهبظهر لمن  ،قرار له في الحق فرنه لا

فيمنع من قد خص  (1)هتقوربما يكون في رقه لا محالة كون ع لاأ ،عليه أن يعذر
مشركين  أو يكونا ،لما به من حكم لا يرد ؛من جواز بيعه وهبته (2)تهبه لحري

ثم لا يعود إليه من  ،فيسلم قبل مولاه فينحل من رقبته ما بها من الرق في الحين
وفيمن لم  ،ه من البائع لهؤ من خص في البالغ العاقل شراولأن أجيز  ،نعم .بعد

 عن نفسه فيدفع عنها يومئذ ما بها من يبلغ الحلم أيضا إن كان في حد من يعبّر 
ولا على من لا عقل  ،فلا يجوز على من أنكره ،هذا يقع من طريق الاطمئنانة

ه في موضع جوازه فرنه لا جواز له فيه إلا بإقرار  ،فغيره ،ولا على الصبي إن بل ،له
وعلى ترك البالغ لنكيره  ،والصبي لا إقرار له ،أو بالبينة العادلة مع إنكاره ،عليه

إلا أن يكون في  ،فيجوز أن يختلف في ثبوته ،في موضع القدرة منه على تغييره
وإلا فهو على ما به من رأي  ،في حينه فيصح له /268به يعذر /تركه لما 
 ،أنه حر ىثم رجع على المشتري له فادع ه،ه بأنه مملوكفرن أقر لمن يبيع ،لسكوته

إلا لبينة يقوم له بصحة ما  ،على أظهر ما فيه ،فليس عليه أن يصدقه فيرده
وإن  ،عربي في ذاته لا رق فيه :والصنف الثاني ،عرفهاوإلا فهو عبده ف ،ادعاه

 ، ذرياتهه ولاؤ نسا تسبىفلا  ،فجاز أن يغنم ماله ،فعبد الأوثان ،أشرك بالرحمن
أو  امتهود ،إلا أن يكون بالدخول في شيء من أديان أهل الكتاب في حينه

                                                 
 ق: عته. (1)
 ق: لحرية. (2)
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وإلا فلا بد له  ،من هذين على رأي في كلّ  (1)هيلإأو بالسراية  ،صرا في دينهتنم
لا ما عداهما من حكم  ،أو القتل ،سلامما قبول الإإ :على حال من أحد أمرين

 منهما. لنفسه ما أراده فليختر ،له في كل قول
ن واه مع دعوسم ،عي على من قد حوته يده فحضرهفيمن يدّ  ومنه: مسألة:

خبره بأنه أعد أن بن م ،ذكر أو أنثى بالغ عاقل أنه عبد حتى باعه ممن اشتراه منه
وإن  ،هجيز في لكةجاز له أن يأخذه بالم ،ه بهأأو ابتد ،سأله عن ذلك ،مملوكه

ه لو يصح أ ،إلا أن يشاء ،ه شيءمن بعد أنه حر فليس عليه من تصديق ىادع
قه دصوله أن لا ي ،غرهبالبينة فيلزمه أن يرد إليه ما سلمه من ثمنه؛ لأنه قد 

 ن البائع حينمإنه  لوإن قا ،عاهله معه ما ادّ  /269/ فيتمسك به ما لم يصح
ن لم يقبل م ن بليةيه من لو صح ما يدعأأو ما به يعذر  ،ةأقر له بالملكة على تقيّ 

فيجوز  ىتقممن ي ع لهأو يكون البائ ،إلا لبينة تقوم له به في ظاهر الحكمدعواه 
 ولا ،عبده ه بأنهل وإن لم يقرّ  ،في إقراره أن يكون ليس بشيء في قول أهل العلم

شيء  كون لان يجاز على قول من لا يثبته أ ،أنكره قبل كون البيع ولا عنده
مانه؛ ضن في ن يكو أثمنه للبائع من  ىدؤ من أثبته فيجوز في الم وعلى قول ،عليه

ن قاله م رأي ه فيكأنه قد غره بنفس  ،لأنه في سكوته لا لما به يعذر في أوانه
أله ه قد سلتري فيجوز أن لا يلزمه إلا أن يكون المش وعلى قول آخر ،فأضره
تلف يخ هولا أعلم أن ،نةوإن هو أنكره دعواه لم يجز أن يقبل عليه إلا بالبي ،وكتمه

 في ذلك.
                                                 

 ق: له. (1)
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فلم ينكر عليه في موضع  ،ومن اشترى من رجل عبدا بحضرته ومنه: مسألة:
جاز على رأي أن يكون على هذا قد غره بنفسه لسكوته أثم بان حرا  ،قدرته
إلا أن يصح معه أن  ،فالذي يؤديه المشتري إلى البائع في ضمانه لازم له ،فأضره

إلا أن  ،قول آخرالعكس في وعلى  ،وإلا فهو عليه ،ه إليه يوما فيبرأالبائع ردّ 
لما به  (1)قد سأل المباع عن أمره في ذلك فأخفاه عالما لا /270/يكون المشتري 
فيه أنه على وقيل  .فعسى يجوز في كل منهما أن يكون له غارما ،يعذر في حاله

  ،(2)دهز وليس في الحق ما ي ،فليس عليه أمره ،البائع مطلقا؛ لأنه هو الذي غره
ولا إقرارهم إلا بالبينة  ،ول من لا يرى جواز قبول الدعوى في العبيدولا في ق ،كلا

 فينظر في ذلك. ،إلا ما يؤيده، والله أعلم
 :يحمن جواب الشيخ سالم بن سعيد بن علي الصائغي المن مسألة

بن وسيدنا مهنا بن خلفان  ،فيه العلماء الشيخ محمد بن علي بن سالم (3)لئوس
وهي هذه  ،تعالى وغفر لهم مغلقها وفك  ،محمد هو الذي شرحها

وصح  ،سألني سائل من المسلمين عمن اشترى أمة بالغا من رجل :المسألة بعينها
ولم تدع  ،عت الأمة أنها حرةفلما مات المشتري ادّ  ،وصارت مملوكة له ،شراؤه لها

وتكون حرة أم  ،أيقبل قولها في ذلك ،ولا عند المشتري ،ذلك عند البائع الأول
وهي  ،ولا صحة دعواها بعد ثبوت الملكة عليها ،لا يبين لي قبول قولها ال:؟ قلا

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ق: يرده. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: سجل. (3)
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لأن من ثبت عليه  ؛على حالها حتى تقوم لها بينة تشهد لها بالحرية (1)عندي باقية
ودعواها الحرية بعد ثبوت الملك  /271، /الملك فلا يخرج منه إلا بصحة العتق

ولا نعلم  ،إلا ضده ،ينقله منه ومن ثبت عليه حكم فلا ،عليها لا تقبل منها
لقول رسول  ؛بدعواه ما يدعيه ىويعط ،شيئا من الأحكام يقبل فيه قول المدعي

 ،(2)«ماء قوم وأموالهمدلاستحل قوم  ،لو أعطي الناس على دعواهم»: الله 
 ،حتى يصح عتقها من مشتريها ،هذه الأمة على صفتك هذه مملوكة أنّ  وعندي

إلا  ،ولا حاجة لنا به ،ل بغير هذا إلا من لا فائدة في قولهولا أعلم أن أحدا يقو 
أن يأتي بدليل يقبله المسلمون، والله أعلم بالصواب. وكتبه العبد الفقير الأقل لله 

في هذه الورقة موافقا للحق  (3)سطرّأرجو ما  ،سالم بن سعيد بن علي الصائغي
 .بيدهي ح المنمحمد بن علي بن سالم ،كتبه الأقل لله تعالى  ،والصواب

قال غير المجاوب وهو السيد الثقة العالم الفصيح مهنا بن خلفان 
ن قولهما هذا إ :والذي على أثره بتصحيح قوله كاتب  البوسعيدي

ولكن لما تأملت  ،وللباطل مجانب ،بل له صائب ،للحق ئصحيح غير مخط
ومع  ،مقيد ومطلقا غير ،وجدته قولا مجملا غير مفسر ،وتدبرت مبانيه ،معانيه

ة ثانت متشبكن  أفلما  ،هذا أنه غير ممتنع من تطرق معنى الخاص والعام عليه
أحببت التكلم فيه بما فتح الله لي من  ،إليه /272/ومضافة  ،هذه الصفات به

 ،لكي يتميز بين معموماته ومخصوصاته ؛ومقيدات مطلقاته ،تفسير مجملاته
                                                 

 زيادة من ق. (1)
؛ ومسلم، كتاب الأقضية، 4552أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب تفسير القرآن، رقم:  (2)

 .6005، كتاب الحج، رقم: ؛ وأبي عوانة في مستخرجه1711رقم: 
 ق: ينتظر. (3)
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خصمه لما أرجو من ذلك الذكر  ويحتج به على ،منه بحكمه معنى فيحكم لكلّ 
 قوأوث ،وأوضح محجة للجاهل ،وأقوى حجة للقائل ،ما هو أتم فائدة للسائل
 ،مع اعترافي بالفضل لهما ،سن بهمالا وإن ظني لحَ أ ،عروة للمتمسك العامل

 ،وأرسخ مني قدما فيه ،وبجهلي بالإضافة إليها؛ لأنهما أقدم مني عهدا في العلم
 ،عراضها عن ذكر مفسرات مجمل قولهما عن غفلة أرجو بإولا ،وأبلغ في الفهم

وضربا صفحا عن الإطالة  ،زولكن لعلهما طلبا الإيجا ،ولا عن جهالة بها منهما
يريدون بأقوالهم التي لا مع أنهم  ،وهذا غير معدوم من بعض أهل العلم ،فيه

ت غير محتملة وإن كان ،إلا الوجوه التي تليق بها ،يقتصرون عليها بالاختصار فيها
وكان في نفس اللفظ مقتصرا  ،ومتعلقة بها ،لجميع الوجوه التي تخرج أقوالهم عليها

تخصيصهم لها غير موجب منع حمل كل شيء إلى  يحصى فرن ،على ذكر بعضها
وذوي النظر الصحيح في أقسامها  ،البصر بأحكامها حكمه منها في علم أولي

 /273/ يجاز عنفرنه لم يكتف بالإوتصرفها في متصرفاتها، وأما بعض منهم 
ضى به ذلك على فحتى أ ،اده رأيه وميله إلى التفسير والتوضيحقبل  ،صريحالتّ 

حتى أنه يكون يكرر  ،وكان ذلك من صفاته وأفعاله ،عامة ما اشتمل على مقاله
 ،كل ذلك اجتهادا منه  ،وربما كرر بعض الكلام المؤتلف ،المعنى بلفظ مختلف
ل شيئا من مجمل القول بغير تفسير مما يجهلا ئل ؛ل واحترازا منهوشفقة على السائ

الجاهل من  يفرن ذلك غير بعيد عن العم ،هو يحتمله على شيء من الباطل
وقليل ما  ،إلا من شاء الله منهم ،هل زماننا هذاأوخاصة  ،حاكم به أو عامل

تبهاتها في ولا يتقون محذورات مش ،يأتون الأمور على الجهل والغشم فرنهم ،هم
ويقولون لمن عارضهم قد أخذنا  ،بل يتمسكون بمجملات الآثار ،عمل ولا حكم
إذ لم يسلكوا به  ؛ن في تمسكهم ذلكؤو طخفي ،العلم والأبصار هذا عن أولي
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هذا  ،تبعهم في ورطات المهالكالوا من ضوأ ،مسلكه من المسالك حتى ضلوا
فضلا عن العماة العوام  ،همحال المتفقهين منهم المحكمين فيما عرض لهم بين

فلما عرفت من المنظور إليهم في زمانهم من هذه  ،الذين خرجوا من حيزهم عنهم
 ،أحببت تفسير المجملات /274/ ،الصفات التي تقود المتصف بها إلى المهلكات

 اوكف ،تتمة لقول القائل ،ته من آثار الثقاتفعر ما  ىعل ،وتقييد المطلقات
لا ردا  ،ومنعا من الدخول عليه من مفسدات المداخل ،لف فيه المتطاو للمتعسّ 

فأقول على ما علمته من صحيح  ،كل شيء عددا  ىحصأوالذي  ،ولا صدا
إن كل : وكان هو الثابت في المعقول والمنقول ،وأكدته كاملات العقول ،(1)القول

ممن ظهرت عليه الصفات البشرية بعد عدم الصحة  ،حدا من البريةأ من اشترى
 ،ولا تجوز عليهم إلا الحرية ،هم بحالبأنه من الطائفة العربية التي لا يحتمل رقّ  ،فيه

واحتمل أن يكون من أحد الطوائف الأعجمية التي تجري عليهم الأحكام 
ووجود عدم غيبته  ،اب التي توجب له جواز التقيةببعد عدم وجود الأس ،الملكية

مشهود الصفات  ،لذاتبل كان حاضر ا ،عن المتبايعين فيه عند العقدة
وكونهم جميعا أيضا  ،وكون المشتري ممن تثبت له الأحكام الإسلامية ،الإنسانية

وهو البلوغ  ،نيةيويلزمه الوفاء بما لزمه من العهود الد ،بحد من تثبت عليهم العهود
 ،المحال /275/ لوا جميعا بهذهحفرذا  ،وسلامة العقل من جميع الآفات النقصانية

ولم يصح منه  ،بتاع من بائعه على ما تقدم ذكره من تلك الخصالبيع الم ىوجر 
ولا ظهر منه نكير بشيء من المقال أو الفعال، وإنما اعترف  ،حين البيع تغيير

                                                 
 ق: المقول. (1)
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وعلى هذا بقي ما شاء الله في  ،نقاد لمشتريهاو  (1)لمسواست ،بالملكة لبائعه ومدعيه
 ،نكر بعد ذلك العبوديةفأ ،وصح جميع ذلك عليه ،يديه وهو يتملكه ويستخدمه

ولا تسمع منه  ،فهذا الذي لا تقبل دعواه ،الحرية ىنقياد وادعوامتنع من الا
وهو صاغر  ،حكم عليه بذلك الحاكم فرن أبى ،بل حكم الرق عليه لازم ،شكواه

بل  ،فلا فرق عندي فيه ،أو بعد موته ،وسواء كان ذلك في حياة مشتريه ،راغم
إلا أن تقوم له حجة  ،ضعف قوله هو فيما يدعيهوي ه،موته يقوي حجة وارثي

ه مع ئلكني مع ذلك لا أبر  ،سبيله في الحكم ىفحينئذ يخل ،تصحح قوله وتقويه
به مشتريه، وأما إن لم يكن عند البيع  لما غر ؛مغر ثم والعدم العذر له من الإ

أنه لم إلا  ،وهو على ما سبق من سائر أحواله ،ولا بالحرية متصفا ،بالملكة معترفا
لسانه  عبر فعند ذلك ،حتى وقع البيع فيه لمشتريه ،يبين ما عنده بظاهر مقاله

 (2)يهف ىفهذا الذي قد جر  ،الملكية /276/ وأنكر على مدعيه دعوى ،بالحرية
واحتج أن الحقوق لا  ،بحريته فمنهم من قال ؛معنى الخلاف بين أهل العلم فيه

بذلك  ىر حفالأنفس أ ،الحقوق فرذا كان ذلك في ،تبطل بسكوت أهلها عنه
وهو أن  ،وأرجوه أن يكون الأشهر من قولهم وقول الآخرين منهم .وأبعد منها

ومن الحجة لهم  ،الملكة ثاتبة عليه بتركه النكير بغير عذر على بائعه ومشتريه
إن ترك النكير ممن  ،غيرهم إليه ىودعو  ،فقوا جميعا عليهما اتّ  (3)موالتأكيد لقوله

كما أن إظهاره حجة، وأما إن كان شراء المشتري له وهو في   ،حجة له النكير
                                                 

 ق: استلم. (1)
 ق: عليه. (2)
 ق: لقوله. (3)



 نالرابع والخمسو الجزء  237  قاموس الشريعة

 

وإن  ،ولا له بالحرية ،ففي حاله ذلك غير محكوم عليه بالعبودية ،حال صباه
 ،لمشتريه فرن ذلك لا يوجب الرق عليه، وإنما يكون أمره موقوفا دنقاااستسلم و 

فجائز تملكه إلى حال له مصروفا هذا في الحكم، وأما في الجائز  والحكم عليه أو
إن أنكر الملكة كان  ،له ما يصح منه بالحكم ثم حينئذ ينفذ عليه أو ،بلوغه الحلم

بها كان عليه قراره، وأما الوجوه التي يصح بها الملكة ويجوز  وإن أقرّ  ،له إنكاره
 /277/وذلك ما سباه المسلمون  :عليها فيمن يجوز من طوائف العجم فثلاثة

أو ما سباه بعضهم  ،حربا لهم (1)ننو حين ما يكو  ،اربة بينهمحال المح منهم في
وثالث  ،حال السرقة والغصب لا في ،حال مناصبتهم الحرب بعض فيمن 

فيما روي عنه من بيع أولادهم  هو ما أجازه الشيخ جابر بن زيد  الوجوه
 هذا في ،هذا ما عرفنا من تصرف وجوه جواز الملكة فيهم ،لهم عند المجاعة منهم

إلا من طريق  ،العجم، وأما العرب فلا أعلم وجه جواز الملكة عليهم على حال
من لحوق  يعروام لم فرنهّ  ،وأولدها أولادا ،من تزوج أمة لأحد من الناس وهو عربي

أو أنهم تبع لأبيهم في  ،كيةلمن أنهم تبع لأمهم في الم ،معنى الاختلاف فيهم
أو عند عدمه، وأما سائر  ،ند العقدةحكم الحرية عند وجود الشرط منه لذلك ع

نا لا نرجو به حاجة إلى زيادة تفسير على رف ،لناهما ذكرناه على حسب ما فصّ 
 ،غير أن كل تقييد قيدناه به جواز شراء هذا المشتري لمن اشتراه ،ما هو عليه

 عنديولا يخرج  ،ففي عدمه دلالة على عدم جواز تملكه ،وأطلقنا تملكه عليه
على هذا، والله  لاإل القول في هذا على ما أحسب وأرجو جمبم قول القائل

فهذا ما حضرني من تفسير مجمل القول على ما  ،وأحكم ىيبه أدر غأعلم. وب
                                                 

 ق: يكون. (1)
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 ،وليتدبر في معانيه ،فلينظر الناظر فيه ،لا من قول أهل العلمعرفته مفصّ  /278/
يقبل مني  ولا يحملنه حسن ظنه بي على أن ،ويعتمد على صدقه ،عمل بحقهيول

إساءة ظنه بي على أن  (1)يهولا تجز  ،فرن ذلك لا يجوز لعالم ولا جاهل ،الباطل
بل الحق أحق أن  ،لا مخرج له من الفسق ،الحق فيكون بذلك مبطلا يّ يرد عل

إذ لا يسعك أيها الناظر غير ذلك في جميع  ؛والباطل أولى أن يترك ويدع ،يتبع
وإلا  ،لكآفي م امشفقا عليه ،ا نفسكنياتك وأقوالك وأفعالك إن كنت راحم

وأنا أستغفر الله تعالى وتائب إليه من  ،فاعمل بما شئت فرن الله بصير بأعمالك
وفي غيره من جميع أقوالي واعتقادي  ،جميع ما خالفت فيه رضاه في قولي هذا

وديني دينهم في جميع  ،ورأيي رأيهم ،وقولي في هذا وغيره قول المسلمين ،وأفعالي
فهذا من الفقير إلى الله تعالى  .وما توفيقي إلا بالله رب العالمين ،يندي والالرأ

  .ن خلفان بن محمد البوسعيديبمهنا 
 ،هوع فيالمشر  ن صح الاسترقاق علىأسلم كون الحرية بعد يلا  قال غيره:

 ،ديهلتع لأن الحكم إذا عرف فلا علة ؛شكال فيصح الشك فيهإوليس هنا 
ب الموفق لما يج والله ،المحض أولى وأقرب للتقوى /179/د ذعان إلى التعبوالإ

 .ىويرض
عبد ان الكرن  ف ،وجائز شراء العبيد ممن هو في يده ابن عبيدان: مسألة:

شترى اك إذا كذلو وإن لم يسأله فجائز،  ،فرن سأله أنه عبد لهذا فحسن ،بالغا
 فيز الدلالة وجائ ،الهفلا يضيق استعم ،ثم بلغ ولم ينكر العبودية ،العبد وهو صبي

 عبد الصبي، والله أعلم.
                                                 

 ق: تجز منه. (1)



 نالرابع والخمسو الجزء  239  قاموس الشريعة

 

وز يجهل  ،غيراصوفيمن اشترى عبدا  :عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان مسألة
 ،حر أموك نت مملأه أن أسأل يّ أم عل ،استعماله بعد بلوغه إذا لم ينكر العبودية

 ؟وما يعجبك
إذ  ؛ا لكن لا تسأله فيكون مملوكأإذا لم ينكر الملك فجائز التوسع  الجواب:

فيكون يمكن أن  ،لم يصح منه ظهور شيء من التعدي بغير الحق عن من تملكه
وبعد بلوغه لم ينكر العبودية صار  ،ذلك (1)هوإذا لم يظهر من ،يكون سكوته تقية

 وثبت عليه ذلك بذلك، والله أعلم.  ،عبدا مملوكا
بيع عبد  على (2)فقارجلين توا لو أنّ  :وقال :اب بيان الشرعتومن ك مسألة:

ا إليه حتى مثم كره رب العبد أو الأمة أن يدفعه ،فنقده بعض الثمن ،أو أمة
فزعم  ؟الذي باعهما /280/فمات العبد أو الأمة مع  ،الثمن ةيدفع إليه بقي

 وذهب الرهن بما فيه. ،بما بقي من ثمنهما (3)ه رهن[أن]
: وعن رجل اشترى عبدا غائبا  ومن جواب أبي الحواري مسألة:

فأعطاه بعيرا أو كان مع البائع البعير على أن يسلم إلى الرجل  ،بثلاثة وأببعيرين 
 ،ثم وقع على الرجل الذي باع العبد أعداء الله فقتلوه ،ويأخذ ما بقي له ،العبد

وقد  ،فهذا بيع فاسد ،ابقفرن كان هذا العبد آفعلى ما وصفت:  ؟وأخذوا البعير
وليس على  ،ويأخذ صاحب البعير بعيره ،(4)«بقعن بيع العبد الآ نهى النبي »

                                                 
 ق: منك. (1)
 ق: تواضعا. (2)
 ق: أن يدفعهما رهنا. (3)
 «.نهى عن العبد الآبق»سيأتي عزوه بلفظ:  (4)
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إلا أنه غاب تلك  ،وإن كان العبد في يد البائع ،م ذلك البعيرغر ورثة البائع 
وا فالورثة بالخيار إن أرادوا ردّ  ،وقبض البائع هذا البعير ،الساعة في وقت البيع

وأخذوا  ،وإن أرادوا سلموا العبد إلى المشتري ،وأخذوا عبدهم ،على المشتري بعيره
 بقية حقهم.
 ر ثمخمن أو بزق م ،ق من خمرز وعمن اشترى عبدا بمائة درهم و  مسألة:

ن العبد فر ،رخم ق منز فليس ذلك ببيع، وأما الذي اشتراه بمائة درهم و  ،أعتقه
 .(على المشتري )خ:يعتق ويرجع عليه البائع بفضل قيمة العبد على مائة درهم 

جارية وهو يبيع لعبد في رجل باع  وعن أبي عبد الله: /281/ مسألة:
ثم  ،باعها له بنسيئةو  ،وما دون له في التجارة ،ع ولا يشتري بهيبيلا  أو ،ويشتري

والله -فأقول  ؟ما الحكم في ذلك ،ها وأولدها أولادائفوط ،ن العبد باعها لغيرهإ
ويرجع البائع صاحب الجارية يأخذها  ،ن البيع منتقضإ :على ما وصفت -أعلم
 ،قيمة أولاده منهاو ويأخذ منه عقرها  ،ويرد عليه قيمتها إن شاء ،هي في يدهممن 

ن أعتقها؛ لأنه أعتق إ ويأخذهم والدهم ويضع عتقها من المشتري لها من العبد
ويرد قيمتهم على صاحب  ،ما ليس له في الأصل، وإنما يكون له أخذ أولاده
فيما غنم العدو  :قالوكذلك  الجارية التي كان باعها من العبد؛ لأنه هو باعها،

وقد أعتق  ،ع في يدهتا منه أحد من المسلمين فوجد الم ىمن مال المسلمين فاشتر 
أن للمأخوذ  ،ثم أعتقها ،وولدت منه أولادا ،الجارية ئووط ،واستغله سنينا ،العبد

ويرد عليه قيمته يوم  ،منه ذلك ما أخذ منه إذا وجد ذلك بعينه في يد المشتري
فله عليه قيمة أولاده  ،فرن كان الذي اشترى الجارية أولدها ،ي العدوليأخذه برأ

ويضيع  ،عقرها /282/ها ئيأخذ منه أولاده ويأخذ ممن وط ،يوم يدركهم في يده
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وأقول إن قدر على تخليصها ممن  ،وأصلها لغيره ،عتق الجارية؛ لأنه أعتقها
 ويتم عتقها. ،فليأخذها منه بالبيع ،(1)قهااستح

 كان لي" :لفقد قا ،عن رجل اشترى من رجل وصيفا قد رآهوسألته  مسألة:
ه فوضع استوضعف ،هنه لم يرضأوأظهر للرجل  ،وانطلق فرضيه "ن رضيتهإبثلاثمائة 

إن كان قد  وقال: .هذا إن كان قد رضيهيعجبني  ما :قال ؟له عشرين درهما
نت كن  إو فلك أن تستوضعه  ،لمرض حدث به ؛وجده قد تغير عما كان عليه

 لأن البيع انتقض بالمرض. ؛ترضاه بثلاثمائة
ك إن هو ل" :فقال ،إن رجلا باع لرجل وصيفا له لم يره وقال: مسألة:

ه ذلك ليس لف "؟رأنا عليك بالخيا" :فقال له أيضا ،وسار ساعة ثم ندم "رضيته
 :قالف ،ذلك عدفنظر إليه ب .فباعه قبل أن يراه ه،إلا أن يكون لم يرد وصيف

 ما أرىن كفأما إذا كا ،أحسب وصيفي دون ما أرى ولم أكن رأيته قطكنت "
 أرى له ذلك. ؟ فقال:"فلا أمضي لك بيعه

رجل  ى منشتر في رجل ا مسألة: محمد بن هاشم عن أبيه هاشم بن غيلان:
نا "أقال: ف "،ياهتك إن بها عيبا كتم"إ :ثم أتاه البائع بعد ذلك فقال له ،جارية
وله  ،زمهنها تلإ ؟وظهر العيب /283/ها ئثم وط ،"لعلك ندمت ،كصدقلا أ

 .أرش العيب
 ولاه، فييصدق  مه بعد عقدة البيع لاعلاإن إوقد قيل:  قال:ومن غيره: 

 يثبت ذلك على المشتري إذا صح العيب أنه كان بها.
                                                 

 ق: استحلها. (1)
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؟ شتريع والملبائباع عبدا متواريا بجدار قريبا من اأوسئل عن رجل  مسألة:
 يع غائب. أن هذا ب قال: معي

 أنه منتقض. ؟ قال: معيع المغيبات يثبتبيف قلت له:
م أالة والبيع الوك وزتجأ ،ل مولاه رجلا في بيعهوعن العبد الآبق إذا وكّ  مسألة:

 . ذلك لا يجوز ؟ قال:لا
 .كوز ذليج لا ؟ قال:يجوز أم لا ،فالعبد المغصوب إذا باعه سيده قلت:

يع يجوز ب لا :الله بن مدادمحمد بن عبد الشيخ وهو  :قال الناسخ
بيع  وهذا ،بعهيولو كان في يده لم  ،ولو باعه سيده ،المغصوب في يد الغاصب

 منتقض، والله أعلم.
راد أه إذا ؤ هل يجوز شرا ،(1)عبدوسئل أبو سعيد عن رجل بيده  مسألة:

شراؤه إذا لم يغيّر نفسه جاز  (2)نن يعبر عإذا كان بالغا أو صبيا ممّ  ؟ قال:بيعه
ه حتى يكون بحد من ؤ فلا يجوز شرا ،وأما إذا كان صبيا لم يعبّر عن نفسه ،ذلك

وأما في حكم  ،وذلك في الحكم على حسب ما عندي أنه قيل ،يعبر عن نفسه
وله حجته إذا  ،لم يرتب في ذلك فأرجو أن يجوز شراؤه/284/الاطمئنانة فرذا 
 عبر عن نفسه.

الحيوان جميع ، وكذلك (3)ن العبيد[م الآبق]عن بيع  سألت أبا سعيد مسألة:
لأن ذلك  ؛قالوا أنه لا يجوز بيع العبد الآبق والحمار الشارد ؟ قال:إذا كان ذاهبا

                                                 
 ق: رجل. (1)
 ق: على. (2)
 ق: العبد الآبق. (3)
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 "،حرام"إنه  :وقد قالوا ،(1)«عن بيع الغرر نهى النبي »وقد  ،من بيع الغرر
 وذلك أنه يشتري ما لا يقدر على قبضه وهو مخاطر. 

 ،عا عليهتباي لذياعبد الآبق أو الحمار الشارد فرن المشتري وجد ال قلت له:
 ذلك بيع ،نعم ؟ قال:أيكون من الربا ،تم صاحب العبد ذلكأو  ،فباعه المشتري

لى قدرة يصير عو  ،للا تجوز فيه المتاممة حتى يصير العبد إلى سيده الأو  ،فاسد
عليه  عايان يتبأاد ثم هنالك إن أر  ،ويتوبا من ذلك ،ويسلم المشتري الثمن ،منه

 بعد ذلك بذلك الثمن أو أقل أو أكثر.
لا الحمار و شارد ال بق ولا الجمللا يجوز بيع العبد الآ :قال أبو علي مسألة:

ه لا ووجدت أن :قال .ةامموأنه بيع حرام لا تجوز فيه المت ،النفور ولا الشاة الضالة
 تعجب من هذامأنا و  :قال .ولا تجوز الوكالة فيه ،بقيجوز بيع الوكيل في العبد الآ

 ولا أعرف معناه. ،القول
من م عرب أن المأهم  ،فأهل الكتابين من اليهود والنصارى قلت له: مسألة:
 ن العجم.موهم عندنا  ،فهم عندنا من غير العرب /285/؟ قال:غير العرب

ملة يمان بالجلا الإإهم ولم يقبل من ،إن العرب لم يقروا على دين من الأديان وقال:
  أو السيف.

الفرس والسند والهند  من وكل من كان من غير العرب من العجم قلت له:
هم اؤ هم وشر ؤ يجوز سبا من غير العرب، والروم والقبط وغيرهم من العجم

                                                 
بيع »، قال: قيل: يا رسول الله وما الغرر؟ قال: «نهى عن بيع الغرر»سبق عزوه بلفظ:  (1)

 .«الأشجار، قبل إبانها
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إذا نزلوا بمنزلة من يجوز  ،نعم ؟ قال:لهم عبيدا ونويكون ،واستعبادهم للعرب
 هم. ؤ سبا

ادعى   إذاكينمن المشر  أو ،الصبيان من المسلمين اءفهل يجوز شر  قلت له:
الصبي  اءد شر حهل يجوز لأ ،وهو لا يغير ذلك ولا ينكر ،من يبيعه أنه عبد له

يجوز إذا ارف فالتع ما في الحكم فلا يجوز ذلك، وأما فيأ ؟ قال:على هذه الصفة
لا و  ذلك  فيولم يكن منه تغيير ،كان الصبي ممن يعبر عن نفسه ويدفع عنها

 ،شتريلا للمو ع لبائل كر العبودية لم تثبت عليه حجةفرن بلغ يوما فأن ،نكير
 كم. ليه الحعت ثم يثب ،وتصح عليه البينة حتى يقرّ  ،والحرية أولى في الحكم

ن معلى  منههل للمشتري أن يرجع بث ،فرن بلغ وأنكر العبودية قلت له:
 ،دعواه  يصحلمإن  إذا صح له دعواه بالبينة، وأما هكذا معي ؟ قال:باعه عليه

لم ععلى  ير حجةن المشتري اشترى بغلأ؛ أن يثبت على البائع ردفلا يعجبني 
 فيفع عن الصبي باع ما لعله فيه حجة، وإنما يطلب الدا /286/ والبائع ،منه

 راما. ح هبيع لأصلولم يكن في ا ،قم عليه حجة في الحكمتحكم الظاهر؛ لأنه لم 
هل يجوز شراؤه على  ،شراءفرن أنكر العبودية في حال صباه عند ال قلت له:

قوله حجة بغير بينة  ؟ قال:عند البيع حتى يبلغله ولا يكون قوله حجة  ،التعارف
ويدفع  ،إذا كان ممن يعبر عن نفسه ،ولا يجوز شراؤه إذا أنكر العبودية ،عندي

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .عنها
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ليهم من كنود في بيع العبيد على من لا يؤمن عالسابع عشر باب ال

 أو مشرك

أخبرنا مسلمة عن  قال: (1)ربز وأخبرنا مالك بن هومن كتاب بيان الشرع: 
نه كان لا يرى بأسا أن يبيع المسلم عبده على ر )خ: هريرة( أأبي مالك بن هزب

 .وأن يدعوه ودينه ،أهل الذمة إذا اشترط عليهم أن لا يحولوا بينه وبين الصلاة
ن يبيع أليس لمسلم  :حقال محمد بن المسبّ  .وأنكرهعرف هذا نلا  :وقال هاشم

لقول الله  ؛وسنة رسول الله  ،لأن كتاب الله قد فرق بينهم ؛مصليا لأهل الذمة
َٰفرِِينَ عََلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن سَبيِلً ﴿ :تبارك وتعالى ُ للِۡكَ لَ ٱللَّّ  ،[141]النساء:﴾وَلنَ يََۡعَ

 :وقال الله تعالى ،(4)«ن لا ترايانا رأيهماوالمؤم (3)رالكاف» :رسول الله  (2)لاوق
هۡلهِِنَّ ﴿

َ
مة أ /287/ أن يشهد بعقدة تزويج [25]النساء:﴾فَٱنكِحُوهُنَّ بإِذِۡنِ أ

إلا  ،وأكثر من ذلك أو أقل ،فلم يجعل الله عليهما سبيلا ،وهي مسلمة ومسلم
أمة كانت في يد رجل ذمي بيعت من يده في كلّ   :ابن محبوب كان يقول أن

 وإن سكتوا تركهم. ،ويفعل ذلك، وأما الذكور فرن طلبوا ذلك باعهم ،السوق
                                                 

 ق: )خ: هريرة(. (1)
 ق: وقول. (2)
 ق: الكافرين (3)
 لم نجده. (4)
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 ،يجوز وسي فلاالمجعلى فأما بيع المسلم العبد من كتاب المصنف:  مسألة
قال  .نثى الألك فيا ذإنمّ  وقيل: .ذكرا كان أو أنثى ،وهو مردود في بعض القول

 .دهيك في يتر  بأس أنفلا  ،إن كان المشتري لا يبالي صلى أو لم يصل :موسى
إن   ،ع منهوينز  والمشرك لا يشتري العبد المسلم ومن غيره: مسألة: )رجع(
فلا   يصللمأو  ىإن كان لا يبالي إن صل :وقال موسى .ويعطي ثمنه ،كان عنده

 بأس أن يترك في يده.
شرك إن شئت وزعم أن العبد الم : مما يوجد عن جابر بن زيد مسألة

 ن أهلمإلا  لا يبيعه :ويقول أناس ،لا بأس :ويقول ،بعته من أهل الشرك
 .لشركل اما العبد المسلم فحرام على مسلم أن يبيعه من أهأف ،الصلاة

أن  ن بعداب معر العبد بيع في الأ إذا ارتدّ وقد قيل:  :ومن غيره: قال
ثم  مسلما صلهأولا يباع لأهل الشرك إذا كان  ،اب ويشد عليه فلا يتوبتيست

ع لأهل فليس يبا ] /288/ك ما جلبه المسلمون من أرض الحربارتد، وكذل
ولا  ،لامى الإسعل ولا يباع لأهل الذمة من العبيد ما ولد ،هل الذمةالشرك ولأ
رض ألى ولكن ما جلبه أهل الشرك إ ،أهل الإسلام )خ: عليه( ما جلبه

 سلام.الإ
 دكان العبإذا   :قال ؟وعن الرجل المصلي يملك عبدا مشركا مسألة من الأثر:

 ،و يملكهأشتريه ن يأيهوديا أو نصرانيا فلا بأس، وأما المجوسي وغيره فيكره له 
 ،الصلاة ن يقبلأأبى  ولا يملكه ولا يمسكه إذا ،عرابفليبعه في الأبه فرن ابتلي 

 فلا بأس بإمساكه. ،فرن قبل الصلاة بعد ما يملكه
وليس له  ،درهم في رجل مات وعليه دين ألف وقال بعض الفقهاء: مسألة:

يباع  ؟ قال:به مصلي خمسمائة درهم ىفأعط ،ي ألف درهمذمّ  ى بهإلا عبد أعط
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وبعض أهل العلم لم ير بأسا  ،للمصلي ولا يباع عبد أهل الإسلام لأهل الذمة
 خذهم للذكور إذا لم يحولوا بينهم وبين دينهم.بأ

 (نهإ :قيلو خ: وفي ) وقد مضت السنة أنّ  ومن جامع ابن جعفر: مسألة:
ولا من أهل  ،ربيحل بيع العبد المسلم من أهل الح (ه ممانّ خ: إ وفي)لا يحل 

 العهد.
هم مال أيدي ن فيية وقد كاز عطوا الجأوإذا سالم أهل الحرب و  ومنه: مسألة:

إلا  ،لك لهمن ذفرن للمسلمين أن يأخذوا ما وجدوا م ،للمسلمين ومتاع ورقيق
من كتاب  الذي قضىان .فلا يتركوه في أيديهم فأما الرقيق ،أن يتركوه لهم برأيه

 .بيان الشرع
؟ م لاأيهود ى الوهل يجوز أن يباع العبد المملوك عل ابن عبيدان: مسألة:

لى باع عأن ي نه جائزإ :فقال بعض المسلمين ؛إذا كان المملوك ذكرا قال:
ل، قو كثر الأهو و  ،لا يجوز وقال من قال: .ولو كان المملوك مسلما ،اليهودي

لى القول عسلمة منت وأما إذا كانت المملوكة أنثى فلا تباع على اليهودي إذا كا
 ، والله أعلم.المعمول به عندنا

لى لعبد عايع بوهل يجوز  :عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي مسألة
 ؟غير المأمون

أما مناء، و إلا للأ (1)ما غير البالغ الحلم وغير العاقل فلا يجوز حالأ الجواب:
أو لم يصح  ،وإن لم يرض ،فرن رضي مطلقا جاز ،البالغ العاقل فيجوز برضاه

وعلى هذا فمن كان على غير  ،مناء في دينهمفلا يجوز إلا للأ ،رضاه ولا كراهيته
                                                 

 هكذا في ق، ولعله: بحال. (1)
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 ىفأنا لا أرض ،المذهب الحق فهو غير مأمون عليه أن يحيله على المذهب الضال
 ، والله أعلم.ىالرضوكان هو ممن يصح منه  ،جوازه إلا إذا رضي

في بيع المسلم عبده  عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي مسألة
 منولا مشرك  (1)[وأنه لا يجوز في مقر ،من أهل الذمة قد قيل فيه بالتشديد

ن له في المشرك أن يبيعه من إ : وفي قول ثان عن جابر بن زيد ،العبيد
 ،من أهل الذمة هأنه أجاز  رزببن ه عن مالك ىيرو  ث:وفي قول ثال ،المشركين

وأن يدعوه  ،وإن كان من المصلين إذا شرط عليهم أن لا يحولوا بينه وصلاته
هذا الرأي  اعلى أنهما قد أنكر  ما دلّ  وفي قول هاشم ومحمد بن المسبح ،ودينه
؛ لأنهم لا ينفرني لا أرى له دليلا في الح ،وينبغي لمن أمكنه أن ينظر فيه ،عليه

فكيف يجوز أن يؤمنوا  ،لظهور ما بهم فيه من الخيانة ،يندالأمانة على ال من أهل
ن ظهر له من أحدهم ذلك لما به قد ئول ،على أن يتركوه وما هو به من إيمانه

 وفي قول آخر .فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ،عرفه عادة في زمانه
إلا أن العمل على رأي من  ،كرما دل على المنع من جوازه في الأثنى دون الذ 

فرن فعله  ،قال في العبد المسلم أنه لا يحل بيعه من أهل الحرب ولا أهل العهد
لقول المسلمين في المشرك أنه  ؛د في موضع الخطأ أو العمدفأحق ما به حكم الرّ 

وفي  .فيعطي ثمنه أجمع ،وينزع ما يكون في يده ،يمنع من أن يشتري العبد المسلم
وفي قول  .جاز أن يترك في يديه ،لا نه إن كان لا يبالي صلى أوإ :قول موسى
مسلمة تكون في يد  (قرارأراد من أهل الإ /291/ولعله )أمة  وكلّ  :ابن محبوب

وعلى هذا من قوله  ،حتى يطالبوه بالبيع ،تباع ويترك له الذكور ،ذمي رجل
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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فالاستتابة  ،فارتد ،ومتى ضيع المملوك إقراره ،فيجوز عند ذلك أن يكون لهم عليه
فينظر  ،عراب، والله أعلموإلا فالبيع له في الأ ،فرن رجع فتاب ،له من حقه ولابد

 في ذلك.
ركين المش حد منفي بيع ما جلبه المسلمون من العبيد على أ ومنه: مسألة:

و به من ما ه ن علىجلبه المشركو  وما ،بالإجازة قول .بالمنع قول ؛قبل أن يسلم
 ه.أهل الشرك على حال في قول من نعلمشرائه ع من فلا يمن ،ذلك

أن  ،رلإقرارك وافي بيع العبيد على من لا يؤمن من أهل الش ومنه: مسألة:
بسا أو حل بهم كيأو التن ،يأتي فيهم ما ليس له من التعذيب لهم جوعا أو عطشا

ا نهار  ،ليهمعو ليس أ ،هأو التكليف في المهن لما لا يقدرون ،قيدا أو ضربا أو قتلا
إلا  ،رجوازه حن جمكأنه في نفسي   ؟أو ليلا إلى غير هذا من نحوه عملا أو قولا

 يجوز لالا ما إ ،هفعسى أن لا بأس ب ،به من بالغيهم العاقلين ىأن يكون عن رض
أن يكون   أخشىرنيف ،فينظر في هذا ،في الدين، والله أعلم هلحرام ؛به ىأن يرض

. هدر عليق ه إليه مندإن خالف الحق فلير و  ،فرذا صح فخذوه ،من الجاهلين
/292/ 

ستحباب في العبيد من طريق الاويعجبني  :له من مسألة كبيرة ومنه مسألة:
 ،وإن جاز على غيره ،في هذا أن لا يكون بيعهم إلا على من يؤمن على مثلهم

فرن هذا مما أحبه فيهم خوفا عليهم أن تلحقهم المضرة بشيء ممن لا يبالي 
فرني أكره مثله أن يقربوا منه   ،المبالاة في نفسه بأمر دينه لقلة ؛في غيره بالتقصير

ولا لمن لا عقل له، وما لم  ،، ولا رضى لصبيممن يصح منه ىولكن بالرض ،كرها
يخرج من الصواب في البيع لهم لي لمن لا يجوز له على حال، فلا أخطئه لتركه ما 

بلا لزام فيه، ولا لوم في الدين على من أحبّه له في الورع؛ لأن المستحب لمن رآه 
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خالفه إلى ما يجوز به في الحكم أو الواسع، وعسى أن يكون الأمر فيما عدا 
العبيد من الحيوانات في هذا أيسر على من رامه في الورع وأظهر، إلا أن يخص في 
شيء منها في حال ما يقتضي كون المخالفة عليه من شخص في حال أن يأتي 

 فيها من نوع النكال فيكون كذلك. ما لا يسع 
ليس " :هلمولا والعبد إذا قال ومن كتاب بيان الشرع: قلت له: مسألة:

قة نصفه بالنفأو إذا أ ؟بيعه يلزم المولى ،وكرهه ولم يطعه ،وطلب منه البيع "أريدك
لى يلزم المو  ولم ،هدمتواستعمله بما يقدر عليه من الخدمة لزمه طاعته وخ ،والكسوة

وأما إذا  ،ذا أنصفإلا يلزمه بيعه  أنه قيل: ؟ قال: معيإذا أنصف /293/ بيعه
 إذا يل:وق .عهى بيولا يجبر عل ،يجبر على إنصافه فمعي أنه قد قيللم ينصفه، 

 في ذلك جبر على بيعه.  ىوتماد ،تبين جوره عليه
؟ هل له ضربه حتى يخدمه ،فرن كان لا يلزم بيعه إذا أنصفه فلم يخدمه قلت:

 .له أدبه على معنى ما يحتمله من الضرب أو غيره من الأدب :أنه قيلي فمع
بيعوا » :أنه قال عن النبي  ىويرو  ،ويبيعه بما فتح الله له ،ليس له ذلك :وقيل

، وأما العبد فليس له أن يبيعه سيده (1)«ولا تعذبوا خلق الله ،ولو بخيط من شعر
ده لا ينصفه في الكسوة العبد أن سي ىفرن شك ،إلا أن يشاء سيده ذلك

فرذا أراد السيد بيع عبده  ،وجبر على ذلك ،وأخذ له به ،أمر له بذلك ،والنفقة
إذا كان خالصا له باعه حيث  ،وليس للعبد في ذلك مدخل ،باعه حيث شاء

 شاء في بلده وغير بلده.
                                                 

 .43/146الشرع: أورده الكندي في بيان  (1)
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عبد ان الكذا  إ :قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم :من المصنف مسألة
  نيين.عراب والبحرايجوز بيعه على الأفقد قيل:  ؟ يصليالمملوك لا
 بيعه ن فيإذا كان يصلي فالمسلمون يشددو  ؟ قال:فرن كان يصلي قلت:

 /294. /عليهم
 سلمينن المملمن سأله  :من جواب الشيخ عامر بن علي العبادي مسألة]

لى ع مز بيعههل يجو  ،ءماعن بيع العبيد والإ ،الداخلين في التجارة والبيع والشراء
 ولا أعلم في ،شركقد جاء حجر بيعهم على المسلم لأهل ال ؟ قال:العامة أم لا

وأرجو  ،لدينفي ا حجر ذلك وجها يصح به معنى الاختلاف عند أهل الاستقامة
وجه  لا علىك قو ني سأقول في ذلإلا و أأنه حتى مع أهل الخلاف، والله أعلم. 

 ها وهوا سعيوأراد الآخرة وسعى له ،شفق على نفسهأالنصيحة المليحة لمن 
لخلاف اهل أنبساط في بيعهم على وسع والاأن لا يوسع لنفسه بالتّ  ،مؤمن

من لا  لا علىو  ،ولا لمن عرف منه البغي والظلم والجور على الناس ،للمسلمين
لدخول لمتعبد ااوإدخاله فيما لا يسع  ،جبرهم أو تكليفهم م/156/ يؤمن عليه

مناء لى الأعلا إبيعهم  عنديولا يجوز  ،أو اعتقاد أو فعل فيه من قول أو عمل
لحجر بالمنع اه أن فيما أراه من الرأي في وعندي ،من أهل الاستقامة في الدين

 ىفيخيء لا شا وهذ ،وللعهد الذي واثق الله به عباده أوف ،ىلذلك أحق وأحف
سع من وأو  ،هليلدعلى من أنار الله قلبه بنور الإيمان؛ لأنه أبين من الشمس 

 الفيحاء سبيله، والله أعلم. 
 أهل الذمة أيدي ك فيلعله لا يتر  ،لا :مسألة: وقالوا( رجع إلى بيان الشرع)

مصل  لها بدعفي رجل مصل باع  وقالوا .من العبيد المصلين ذكر ولا أنثى
 عبده من الذمي. هأن المصلي يجبر على أن يرد ،لذمي
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وسى وم ،نأبي عفاابن د شهده بخبر هاشم أن سعيد بن زيا وذكر مسألة:
ن ها فيمباعففبلع ذلك سعيد بن زياد  ،أمة مصلية كانت ليهودي أنّ  ،حاضر

 ،لمهعأسى ف مو فخرج اليهودي إلى ،نحبموكان ذلك  ،فاشتراها رجل مسلم ،يزيد
ن أبي قال ابف ،يردها على اليهود)خ: سعيد ين زياد يردها( ففأمر موسى سعيد 

 .تهمملوك عه وهيفمن يمن "،خذ برجليهاأن إبا علي أأيتك يا أنا لله ر " :عفان
ت وكان :مقال هاش ".إنما هؤلاء الزنج شبه الحميرس/ "126/ :وقال موسى

ن ميسها ل :قال محمد بن محبوب :قال محمد بن المسبح .المملوكة بيسرة
ن أهل أحد م قليولم  ،وعليه العقاب ،وهي من بني آدم ممن له الثواب ،الحمير

 انقضى الذي من بيان الشرع. .الإسلام بهذه المقالة
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 ،على العبودية ص من باع حرا أو استخدمهلافي خالثامن عشر باب ال

 اوفيمن أعتق عبد ،أو لم ينكر بالعبوديةفي جواز شراء من أقر و

 ؟هل له أن يستخدمه ،لوجه الله

ما  ،وبةثم أراد الت ،رجل باع حرا (1)[في ومن كتاب بيان الشرع: وقال
ما استخدمه،  ةويعطي آخر أجر  ،يرد على المشتري الذي أخذه منه ؟ قال:يلزمه

ويتصدق  ،عتق عبدا بدلا منهيإن كان أعتق، وأما إن وجده قد مات قد وكذلك 
 بثمن خدمة ما استخدم.

 ؟لتوبةائع الباوأراد  ،عتقه المشتريأوسئل هاشم عن رجل باع حرا ف مسألة:
ورأي  ،معتقو لله ؟ قال:فرن كره المشتري :قيل ،المشترييرد الثمن على  :قال

 عليه أن يعطيه مثل خدمته المشتري. 
 مع إذضر يسفي رجل حر باعه لرجل وهو محا ويروي عن الربيع: مسألة:

 :؟" قالأنت عبد" :فقال ،ثم يسأله الذي يشتريه ،ثمن معروفبيبيعه للآخر 
د أنه عب قرّ لذي أالى ع ؟ قال:ة أنه حرثم قامت البين ،ثم اشتراه وأعطى ثمنه ،نعم

 يسأله ولم ،معيس وإن اشتراه وهو ،وهو يسمع رد ثمنه على الذي اشتراه يواشتر 
يرد على  رنه لاف ،ولم يقل هو شيئا حتى اشتراه وأعطى ثمنه "،أعبد أنت أم حر"

 ولا يضره سكوته. ،الذي اشترى وهو يسمع
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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ن رجل أراد : وعبن زيد ومما يوجد عن أبي الشعثاء جابر  مسألة:
ثم  ،شتريه تفرن سكت حتى "لا تشتريه" :فقال ،نه حرأ فقال ،أن يشتري عبدا

 .بينةبلا إلم يصدق  ،زعم أنه حر
نه أامت البينة قثم  ،ولو أقر أنه مملوك :وقد قيل :قال /297/ ومن غيره:

إن لم  ، وأمابه ويضمن للمشتري الثمن الذي اشتراه ،فرن الحرية أولى به ،حر
فقال  ؛ةالحري ح لهثم ص ،لم يغير ذلك ولم ينكره حتى اشتراه المشتريولكن  ،يقر

ذلك و  ،فسهه بنرّ عليه الضمان؛ لأنه غ وقال من قال: .م عليهغر لا  من قال:
ك ثبت نكر ذل يعلى نفسه أنه له فلم يغير ولم ىعلى قول من يقول أنه لو ادع

ر من لإقرااز إلا ولا يجو  ،في العبيدالدعوى  زلا تجو  :قال منوقال  .عليه له
 . مالهفيال الم ذيوليس الدعوى على العبد كالدعوى على  ،العبيد والبينة
ثم  ،وهي تعلم أنها حرة ،إن امرأة قضاها زوجها جارية بحق لها وقال: مسألة:

 فقال: ،أبا عبيدةفسألت عن ذلك  ،فباعها من قوم ،ردتها من بعد ذلك إليه
عن ذلك  الربيعثم سألت  ،فلا بأس عليك ،ثم رددتها إليه ،هإنما أخذتها من

لأنك شاركتيه في أمرها إذ  ؛ها فتعتقيهايلك أن تخرجي فتشر  أحب :فقال
مر عليك آحرة قديما لا  (1)أنت :وقالت ،اتهفانطلقت فاشتر  ،رددتيها فباعها

 وقد عرضت عليها المقام وتخرج معها إلى بلادها. ،بعتق
وأعتقه بعد  ،عى أن ولده وهب له عبدا لهفي رجل ادّ  مسألة من الأثر:

أنه يختلف في فكه من  ،وهب له فباع الولد العبد ومات /298/ دعواه أن والده
في غير مال  هولا يلزم ،يلزم الولد فكه في مال والده فقال من قال: ؛المشتري

                                                 
 ق: أنها. (1)
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نما ظلمه وإ)ع:  ،هملا يلزمه ذلك؛ لأنه لم يظلمه ولا ظل وقال من قال: .والده
 .(الوالد

ا ه غلامهب لوعن رجل زعم أن أباه و  معروض على أبي الحواري: مسألة:
ن إ ثم ،ينةليه بعولم يكن عنده  ،ذلك (،كره أبوهأنو )ع:  ،وكره أبوه ،فأعتقه

ما  ،فيها لتي هوة اوقد كان الأب باع الغلام في القري ،وورثه أبوه ،الرجل هلك
 نه لميء؛ لأشليس عليه هو  :منهم من قال ؛فقد اختلف فيه ؟يلزمه في ذلك

أن يبلغ  إلا ،أبيه يفديه بما ورث من :ومنهم من قال .يظلمه، وإنما ظلمه أبوه
 .حبستأكذلك   ،دبن العثمميراثه  (يبلغلا إلا أن )وفي خ:  ميراثه

ليه إيصير  نأ إلا ،القول الأول أنه لا شيء عليهيعجبني  :قال أبو سعيد
 :خ وفي) ،يعجبني رنهف ،أن أباه باعه وهو حر يقرّ  ونيك نأإلا  ،بالملك

 . (فيه القول الآخرويعجبني 
 ،دالعب مات وسئل أبو سعيد عن رجل أعتق عبده واستعمله إلى أن مسألة:

 .عبدة الأنه يلزمه ضمان ما استعمله لورث ؟ قال: معيما يلزم السيد
 .هلضمان لجنسا أن يكون ؟ قال: معيلم يكن له ورثة /299/فرن  :قيل له 
يرهم من غه من  بهل يكونون أولى ،فرن كان لمواليه موالي من جنسه :قيل له 

 أنه يختلف في ذلك. ؟ قال: معيجنسه
هل  ،هكغير   رةجثم أراد أن يستخدمه بالأ ،وسئل عن رجل أعتق عبدا مسألة:

 قه لوجهعتأن ذا كاإليس له ذلك بأجرة ولا غيرها  :أنه قيل ؟ قال: معيله ذلك
 به وجه الله د أرادن قولا ينتفع منه بقليل ولا كثير من أمر الدنيا إذا كا ،الله

وغير  جر لهالأ أنه يخرج أنه إذا كان ذلك مصلحة للمعتق لمعنى ومعي ،تعالى
 فلا بأس.  ،ذلك
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؟ لعبدا ىرضان بكنه لو استعمله بغير أجرة جاز له إذا  أفهل يخرج  قلت له:
إذا  نديعما هيتلف فيخفالصدقة والزكاة  ،صدقة والزكاةأشبه الإذا أنه  قال: معي

نتفاع ه الالوز يجيوجب أنه لا  ولعل المعنى :قالى. رجعتا إلى الذي تصدق وزك
ائر كون كسن يأوإلا فهو يشبه عندي  ،منه بقليل ولا كثير على معنى التملك

 الأحرار، والله أعلم.
تنقذهما يس :الق؟ ما كفارته ،منهما ىوعن رجل باع ابنه وامرأته برض مسألة:
واحد  عن كلّ  عتقأعليهما فرن لم يقدر  ،وب إلى الله مما فعلتوي ،مما هما فيه

 منهما نسمة.
 ،ع جارية حرةوسئل عن رجل با :من غيره /300/: عن أبي عبد الله مسألة

  .لا أرى له توبة إلا ردها ؟ قال:ما يلزمه ،ثم أراد التوبة
 ؟ قال:ماتت م قدأو لم يدر حية أ ،فلم يقدر عليهافرنه قد طلبها  :قيل له

 وت وهو فيأو يم ،دهاولا يعذر عن طلبها في البر والبحر حتى يج ،لا أرى له توبة
 .ثلهامتق ويلزمه أن يع ،فرنه إن مات وهو في طلبها فهو معذور ،طلبها

ثتها لى ور فع إيعتق مثلها ويد ؟ قال:فرن صح معه أنها قد ماتت :قيل له
 من الذي باعها به. الث

 ه. عها بي بايدفع إليها الثمن الذ ؟ قال:فرن وجدها قد عتقت قلت له:
 ال:؟ قدهاولاديها هي وأفيلزمه أن يا فرن وجدها قد ولدت أولاد قلت له:

 نعم. 
ه لهل  ،الموليس له  ،ولم يعتق مثلها ،فرن مات وهو في طلبها قلت له:

 لا. ؟ قال:عذر
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 ،هد سمتا قغلام "فغلامي حر ،ت فلانامإن كل" :توعن امرأة قال مسألة:
مات  مه حتىخدوهي تست ،ا لا تعلم الغلام المعتقر ثم بقيت شه ،فكلمت فلانا

عليها عتق ف ،عبدال إذا لم تعلمه وتخرجه من رقها حتى مات ؟ماذا عليها ،الغلام
 ورثته ما استعملته. ىويعط ،رقبة مثله

ا ثم غلام وعن رجل أعتق علي: ومما يوجد أنه أحسب عن أبي مسألة:
لف أثنا عشر ايلزمه دية الغلام  ؟ قال:إلى أن مات العبد /301/استخدمه 

 درهم. 
  .لورثته ؟ قال:لمن الدية قلت:

 .الدية لجنسه ؟ قال:كن له ورثةيفرن لم  :قال
ورثته مله لاستع وأجرة ما ،عليه عتق رقبة مثلهوقد قيل:  :قال ومن غيره:

 ال:قال من وق .ةإن كان مات من العمل فعليه الدي ال من قال:وق .بعد العتق
ورثته لالدية و  ،فعليه الدية والعتق والأجر ،إن كان استعمله بعمل يعطب فيه

 والعتق.
 ،ضاها أيرفوالبائع يع ،وعن رجل باع من رجل امرأة حرة يعرفها مسألة:

 .هلهالأرة دية الح ،الدية عليهما جميعا ؟ قال:فماتت في أيدي المشتري
ذا إ ،عمن :؟ قالهل يشتري منه الذي أعتقه ويبيع منه زوعن محر  مسألة:

 ولا ينتفع بعمله. ،ولكن لا يستعمله ،أوفاه الثمن فلا بأس
؟ هل يصلح له أن يتزوجها ،زوجته ىوعن رجل أعتق جاريته لرض مسألة:

تقها لله فلا وإن كان أع ،إذا أعتقها لغير وجه الله فليتزوجها إن شاء ،نعم قال:
ن أعتق جاريتي لوجه أيرضيك "أ :يقول لامرأته ،وقد يفعل الرجل ذلك ،يصلح
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 ،فلا يصح له أن يتزوجهاالله"، هي حرة لوجه " :فيقول "،نعم" :فتقول "،الله
 وأما ما أعتق لله فلا يصلح. /302/ فلا بأس به، ،ما ما أعتق لغير اللهأف

ستعمله وا ،قلعتاوكتمه  ،أو غير بالغوعن رجل أعتق غلاما له بالغا  مسألة:
ا ميؤدي و  ،هقبة مثلر إنما عليه عتق  ؟ قال:أعليه دية ،حتى مات في عمله

طلعه أنخلة  ثلم ،إلا أن يكون عرض العبد لتلف ،استعمل منه إلى وارث العبد
ذلك يلزمه ف ،ماتفر في البئ ىأو ترد ،فصرع من النخلة ،أو بئر يحفرها له ،إياها
 ويؤدي ما استعمل إلى ورثته. ،تق رقبةويع ،ديته

 ء بعدله بشيلوجه الله فليس له أن يستعمبدا من أعتق ع وقيل: مسألة:
 ،ستعملهيه ولا مر يأإلا أن يعمل من رأيه من غير أن  ،كان قليلا أو كثيرا  ،ذلك

 ،لغيره ا يعملكم  أو يكون العبد ممن يعمل بالأجرة فيعمل له ،فذلك لا بأس به
 بهالى يريد  تعه اللهمن أعتق غلاما لوج :وقال أبو زياد .ته فلا بأسويوفيه أجر 

 الأجر لم يكن له أن يشرب من يده قدحا من ماء.
يتبعه  :قال ؟في الذي يبيع الحر : وعن محمد بن محبوب مسألة:
يبة تق وذكر. (حتى يفكه)خ:  ،حتى يفديهفي طلبه ويستعين بالناس  ،حيث بيع

وقد   ، يفكهه حتىسلمين لم يعذروه إلا أن يخرج في طلب: إن المفقال ،همدأبن 
يخرج في  /303/ تىفلم يقبلوا منه ح ،كان قد اعتذر إليهم أنه لا يعرف أين هو

 طلبه.
ن أليهم ع :فقال ؟فباعه ورثة الرجل ،بعتق غلامه ىوعن رجل أوص مسألة:

 وه.شتروا مثله فيعتقاوإلا  ،ن قدروا على ذلك فيعتقوهإيشتروه 
ن والده باع إ ثم ،وعن الرجل إذا أقر أن والده أعتق غلاما لوالده لة:مسأ

هل يكون على الولد فدي الغلام إذا علم أن  ،ومات الوالد وورثه الولد ،الغلام
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مثل  ،يشبه فيه الاختلافعندي أن هذا  ؟ قال: معيوالده باعه وهو حر
ففي بعض  ؛تى ماتولم يعلم أنه قضاها ح ،الحقوق التي يعلم أنها تلزم والده

نه إذا أمكن إ :وفي بعض القول .نها عليه في ماله حتى يعلم أنه قضاهاإ :القول
إلا أن يوصي بذلك  ،لم يكن عليه هو شيء ،وزوالها عنه ،خروجه منها في حياته

 الهالك. 
علم  وقد ،ن ذلكالحج والكفارات وما لزم ممثل فالحقوق التي لله  قلت له:
باد مثل وق العن حقيكون هذا كغيره م ،يعلم أنها زالت عنهولم  ،أنها قد لزمته

ن مقول ى له علوهي في ما ؛أن بعضا يقول أنها سواء قال: معي ؟وغيره الدين
أس ر من  أنها وعلى قول من يقول .فهي من الثلث ،هي من الثلث :يقول
ثم  ،ذلكبي صحتى يو  /304: /وفي بعض القول .فهي من رأس المال ،المال

  ال.ري فيه الاختلاف في وجوبه من الثلث أو من رأس المهنالك يج
يوص  ذا لمء إهل يكون سوا ،فرن كان الذي أقر به من حقوق الله قلت له:

 . ف فيهتلهذا يخ أنّ  ؟ قال: معيولم يمكن زواله بوجه من الوجوه ،بذلك
حقوق  ف فيتلالحق الاخ ،فما الفرق بين حقوق الله وحقوق العباد قلت له:

 اخوذيس مألإذ  ؛يشبه عندي :قال ؟ولم يلحق الاختلاف في حقوق العباد ،الله
 لمإذا مات و  ،اتهحي في الحكم بأداء حقوق الله كما مأخوذ بأداء حقوق العباد في

اة قد ت الزكانكوإن   ،إلا بما يحكم عليه في حياته ،أيضا في ماله يحكم عليه
 عباد.قوق الحء جبره على أداوليس ذلك ك ،على أخذها إذا كانوا أهلها نيجبرو 

 ،وصار العبد في بلد لا يعرفه ،وسئل عن رجل أعتق غلامه ثم باعه مسألة:
فتكه اوإن قدر عليه  ،أن يجتهد في طلبه ؟ قال: معيما يلزمه ،ولا يقدر عليه
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وعليه التوبة بعد  ،أنه يعتق مثلهفمعي وإن مات ولم يقدر عليه،  ،عينه وأعتقهب
 ذلك والاستغفار. 

 ،عليهم باعه ذينه من ثمنه يرد على الضفيفديه بالثمن الذي قد قب قلت له:
أنه  ؟ قال: معيوليس عليه غير ذلك ،مكانه /305/ هاعتقأو يشتري به رقبة وي

المشتري  ده علىر  وعليه ،وثمنه حرام ،لأن الأصل باطل ؛يرد الثمن على المشتري
 أو ورثته. 
المال نه كأ عي؟ قال: مه على الفقراءفرن لم يقدر على المشتري يفرق قلت:

 الذي لا يقدر على ربه. 
ذه أن ه معي كذلك  له: قال ؟هل عليه أجرة ما استعمله المشتري قلت له:

 ولورثته من بعده على البائع.  ،الأجرة للمعتق
؟ قال: م لاألدية ه اليلزم البائع  ،فرن مات هذا العبد ولم يقدر عليه قلت له:

المشتري  تعملهكون اسيلا يلزمه الدية إلا أن وقيل:  .زمه الديةيل :أنه قيل معي
 يختلف لاهذا  أن وعندي ،فرنه قيل عليه الدية هاهنا ،أو بسببه ،بعمل مات فيه

 فيه إذا كان بسبب الاستعمال مات. 
 ،تري لهالمش تهوطلق امرأ ،فرن تزوج هذا العبد المعتوق الذي بيع قلت له:

ن من رن كاف ،لكأنه ينظر في ذ ؟ قال: معيقها أم لاهل يلزم البائع له صدا
لزمه ا يكان عندي مم  ،دخل عليه من سبب بيعه مما يتولد عليهأسبب ما 

  .نندي ضماعه عليلم يكن  ،وإن كان إنما يتعلق ضمانه على غير ذلك ،الضمان
 ،نعم" :وليق والذي يباع "،يدنه عب"إ :في رجل باع رجلا وهو يقول وقيل:

 ي بيعل الذ قاثم ؟وذهب البائع فلم يوجد ،فباعه وقبض ثمنه "نا غلامهأ /306/
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ذلك بعليه  يويرجع المشتر  ،فهذا حرام ،وقامت بذلك البينة أنه حر ،أنه حر
إن لم يقر و  ،غرهو عه أنه غلام للذي با بدراهمه التي أعطاها في ثمنه؛ لأنه أقرّ 

 ،ءيلحقه بشيولا  ،ثم صح أنه حر فهو حر ،وباعه وهو ساكت ،بشيء
 .له والمشتري يدرك بذلك الذي باعه

رجلا  أنّ  فلو ،(1)أحدهما حر :رجلا معه عبدان لو أنّ  :قال بشير مسألة:
وله أن يستخدمه، وكذلك إن اشترى الباقي رجل  ،اشترى أحدهما لكان آثما

ولو أن أحد المشتريين رجع  ،آخر لكان مثل هذا؛ لأنه لم يصح الحرية لأحدهما
أن حتى يكونا جميعا في ملكه لم يجز له  ،الآخر من المشتريفاشترى 

 .ولا يستسعيهما؛ لأنه إن فعل ذلك ظلم أحدهما؛ لأنه حر ،يستخدمهما
ن أز له  يجو فلا ،وأحدهما حر ،محال عبد لهلا وأحدهما  ،نعم قال غيره:

عليه  ويحكم بدهفأحدهما ع ،وإن لم يعرف الحر منهما ،حدهمالأأو  ،يستسعيهما
ستخدم أن يه لوز ولا يج ،ي عليهما جميعا إلا أن يعتق العبد منهماتجر  تهنفقب

م بعتق لا يحكو ا ولا أحدهم ،وإن كان لهما مال لم يرثهما ى،أحدهما إلا عن رض
لا بإذن هذا إيجوز تزويج أحدهما  /307/ ولا ،العبد منهما على هذه الصفة

ن بهة فرك شلأن ذل ؛هماحدأولا يعرف أي  ،المشتري إذا صح أن أحدهما عبد
 من الشبهة الخروجو  ،فينبغي في ذلك التنزه ،أو أحدهما ،تزوجها برضاها ثم طلقها

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .في الفروج
 فيمن باع حرا أو رهنه لمن أحاط به خبرا أو :ومن جواب أبي نبهان مسألة:

عليه لربه أن يتوب إليه من و  ،ولا عذر له ،أو علمه اجهله حرام ؟ماذا يلزمه ،لا
                                                 

 ق: بزيادة: وهو. (1)
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أو لمن ورثه في أي يوم أمكنه من  ،وللمشتري أن يرد له ما أعطاه من ثمنه ،ذنبه
أو فرن غاب إلى ما يعرفه  ،وهان وأن يسعى في خلاصه بما عزّ  ،ولمن باعه ،زمنه

 ا وبحرا؛فلابد له مع القدرة من أن يخرج في التماسه بر  ،من المواضع أو البلدان لا
فيفكه من أسر  ،فيسأل عنه حتى يلقاه ،رضاهبه مما أدخله فيه كرها أو ليخرج

أو يصح معه كون  ،أو يموت في طلبه فيعذر ،له جزما من الحرية العبودية إلى ما
ويؤدي إلى وارثه ماله من دية على قول؛ لأنه في معنى من  ،وفاته فيحرر مثله

 أن يكون المشتري له قد لا دية عليه إلاوقيل:  .فقتله تهأما دعلى غير العم
فرنها تلزمه على هذا  ،أجله /308/عرضه لما به يهلك من الأعمال فمات من 

قول أبي فيدفع إليه في  ،ده محررا في حياتهأو يج ،في قول من نعلمه على حال
رضي بالبيع فأباحه  هولأن ،أو إلى ورثته بعد وفاته ،الثمن الذي باعه به عبد الله

في مثل هذا ولا إباحة قطعا  ىفلا أدري أنه له رض ،د فعلهمن نفسه لمن به ق
 فينظر في ذلك. ،والله أعلم .لحرامه شرعا
فيمن باع حرا فاستخدمه المشتري هل تعلم أن له على البائع  ومنه: مسألة:

إلا أني أجده والعلم عند الله من  ،قد قيل هذا في مواضع من الأثر ،فنعم ؟أجرا
من لا به أن يجوز فيه على قول آخر أن لا يلزمه؛ لأنه يش (1)أنهكطريق النظر  

 أن أراجع في ذلك البصر. يولعل ،حدثه فيكون عليه
فيمن اشترى عبدا بالغا من مغتصبه   قال أبو أحمد العبادي مسألة:
أو إقرار من  ،إذا علم به بإقرار غاصبه ،لا ؟ قال:له تملكه أم لا يحلّ قد أو سارقه 

ولا  ،وعلى هذا فلا يسعه استخدامه على وجه الملكة ،صح معهنة تبيّ بأو  ،العبد
                                                 

 هذا في ق: وفي الأصل: فرنه. (1)
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 ،فلا يثبت ،أو تزوج له أمة غيره ،كذلك إذا زوجه بأمته  ،ن أعتقهإيثبت عتقه له 
 /309/ ج له حرةوإن تزوّ  ،وهو لسيده ،ع لهبومهما أتى بالأولاد فهم وكسبه ت

أو عرفه فدله  ،بتليالم هعرففوعلى مشتريه قيمتهم لسيده إن وجد  ،فأولاده أحرار
وصار بحد  ،وإن لم يعرفه ولا العبد وصار كالمال الذي لا يعرف ربه ،عليه العبد

وليدن  ،شيءبولا يتعرض له  ،فليترك سبيله وما حواه العبد ،س منهيالإا
وإلا فيحسن أن يطعم به العبد على وجه نظر  ،بالخلاص مما استعمله لسيده
 الإمام وإن كان في أيام ،ع صلاحه إليهوراج ،الصلاح لسيده؛ لأنه ماله

ولا يعترض ببيع ولا  ،لإعزاز دولة المسلمين ،أن يوضع العبد عند الإمامفيعجبني 
ولم  ،ونسله كذلك إن ثبت حكمهم له تبع ،إلى ربه أو يموت لغيره حتى يص
 ،مهم في هذه القاعدة لمعنى دخول المعاني الفاسدة في ذلك النكاحيكونوا تبعا لأ

وهذا  ،فهو كالمال الذي لا رب له ،وغابوا وترك العبد مالا من كسبهأماتوا  وإن
وإن أعتقه أولاده بعد  ،فينظر فيه ،ويتسع شرحه، والله أعلم ،مما يطول وصفه

والمال  ،وصدقة عن ربه ،فيكون خلاصا له ،فعساه يصح له وجه ،الإياس من ربه
 فينظر فيه، والله أعلم. ،زمافلا أبعده عن الحق ج ،وهو أولى به ،للعبد يكون
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 ل نكاحهلا يحفي بيع الأخ من الرضاعة ومن التاسع عشر باب ال

اعة ه من الرضوعن رجل له مملوك وهو أخو  بيان الشرع: /310/ومن كتاب 
اع فب ،تهحص والمملوك أخ لشريكه فيه أيضا ،أو كان له شريك فيه ،وكاتبه

 ،كاتبةه بالمنثمفأكل  ،تقه من حينهأو باعه لمن أع ،أحدهما حصته لصاحبه منه
ف كي  ،ا فعلمملتوبة ا ثم أراد ،أو يبيعه لمن أعتقه من حينه ،أو يبيعه لشريكه فيه

 كه فلاه لشريولمن أعتقه من حينه، وأما بيع ،ن ذلك جائزإ :فأقول ؟يصنع
 ،لرضاعةان مك أيضا يوإن كان العبد أخا ذلك الشر  ،وذلك بيع مردود ،يجوز

 ،ع فيهبيولا  ،الهحويكون الغلام بينهما على  ،ما أخذ منه من الثمنيرد عليه ف
شتري لى المعر ن قدإ فالبيع أيضا مردود ،وإن باعه لشريك له فيه ليس برضيع

 غفر ربه منويست ،نعفيما ص ءولم يعلم أين توجه فقد أسا ،وإن لم يقدر عليه ،منه
يت في ورأ ،إن شاء الله فرني أرجو أن يكفر الله عنه ذلك ،ويتوب إليه ،ذلك

ن مأخوه  هوو فرن باعه  ،بعض الآثار عن أبي عبد الله أيضا أنه يكره بيعه
 الرضاعة لم ينقض البيع، والله أعلم. 

البيع  :لقا ،ريلحواامما وجدنا أنه معروض على أبي عبد الله وأبي  ومن غيره:
 ماض لا يرد. /311/والبيع  ،ماض، وإنما هو شيء كرهه الفقهاء

سمعنا أن من باع أخاه من  :قال محمد بن خالد ومن غيره: مسألة:
فرن قامت بينة  ،ثم علم بذلك ،وهو مملوك ،أو محرما له من الرضاعة ،الرضاعة

وتجوز  ،حكم على من اشتراه أن يرده ،عادلة أنه أخوه أو محرم من الرضاعة
وذلك إذا  ،تهمفلا تجوز شهاد ،إلا أن يكون لهم في العبد حصة ،شهادة أخيه له
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ولا يحكم على  ،م بينة فلا يصدق على قولهتقفرن لم  ،نه أخونا جميعاإقالوا 
 ولا نعلم عليه كفارة ولا عتقا. ،وعلى البائع التوبة والاستغفار ،المشتري بالرد

لذي يكون وعن ا :ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح  مسألة:
في  ز بيعه إلالا يجو ف ؟ههل يجوز له بيع ،ثاله أخ من الرضاعة تركه عليه والده ميرا

 يحيط بجميع ماله. ن  ي  دَ 
فأكلت  ،عتهوقد كانت أرض ،وعن امرأة باعت غلامها ومن غيره: مسألة:

 ا. لدهفرنه بمنزلة و  ،قال: إن قدرت عليه فتشتريه ثم تعتقه ؟ثمنه
قال و  .ةلرضاعمن ا بيع الأخ أنه ردّ  وعن أبي عبد الله: ومن الأثر مسألة:
 ام.ه بحر علي وليس هو ،ن يأكل ثمنه من أجل الرحمأإنما كره  :أبو معاوية
من  من باع أخاه] /312/وعن  : ومن جواب أبي الحسن مسألة:

ى ما فعل ؟كذل ما يلزمه في قلت: ،الرضاعة أو غير ذلك ممن يحرم عليه نكاحه
تري المش رن قدإفقد وجدنا في بيع الأخ من الرضاعة أن البيع مردود وصفت: 

غفر ربه ويست ،نعصفيما  ءفقد أسا ،ولم يعلم أين توجه ،وإن لم يقدر عليه ،منه
لأثر عن  في ادناوهكذا وج ،فرني أرجو أن يكفر الله عنه ،ويتوب إليه ،من ذلك

مثل من  نكاحه ليهعوهو قولنا، والله أعلم بالصواب، وأما من يحرم  ،أهل البصر
الصلب  ثل أخته مويجتهد في نكاح ، يجوز بيعهفذلك لا ،هئلو اشتراه عتق بشرا

 التوبةف ،يهأو لم يعلم أين  ،وماتت ،وإن لم يقدر عليها ،إن قدر عليها
أن يكون  فنرجو لاتا العمات والخاكد، وأمّ و وإن أعتق رقبة فذلك أ ،ستغفاروالا

إلا على  ،فظحوهذا في غير  ،القول في ذلك مثل القول في الأخ من الرضاعة
 القياس في الأخ من الرضاعة، والله أعلم بالصواب. سبيل 
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خ لأياس بانسب قليس العمات والخالات من ال، والله أعلم :قال ومن غيره:
ه من ه نكاحلل من لا يح بل هو قياس بالأخ من النسب؛ لأنه كلّ  ،من الرضاعة

ياس فهو ق ضاعما لا يحل نكاحه من الر  وكلّ  ،فرذا أملكه عتق عليه ،النسب
، والله يحل لهفكه وكل ما لا يحل نكاحه، وأما بيعه ومل ،الأخ من الرضاعة على

 لأصهاروا ما لا يحل له نكاحه من الأرحام والنسب أعلم بالصواب. وكلّ 
الخال  م وبنيالع كره بيع بنيقد  وبيعه إلا أنه  ،والرضاعة فذلك مباح له ملكه

 ولا يحرم ذلك عليه. ،من أجل قطيعة الرحمس/ 165/
 أو ،دهلد ولو أو  ،من اشترى ولده :وقال :من الآثار ومن غيره: ألة:مس

 أو ابنة ،هو خالتأ ،أو خاله ،أو عمته ،أو عمه ،أو أخته ،أو أخاه ،أو أمه ،أباه
فكل  ،فلواوإن س يهأو بني بن ،وإن علوا ،أو جدته ،أو جده ،أو ابنة أخته ،أخيه

 جعة فير ه لوليس  ،أحرار وهم ،سب فقد عتقوامن لا يحل له نكاحه من النّ 
 ،الهخو بني أ ،أو بني عمته ،فرن اشترى من بني عمه ،والبيع جائز عليه ،ذلك

 ،ههم خدمف ،وهو ذو قرابة ،أو من يحل له نكاحه من النسب ،أو بني خالته
ره ويك ،هه نكاحإنما يعتق من لا يحل ل (،وهو قول جائزخ: وفي ) ،وذلك جائز

 .نسك واجب عليه اءأو قض ، دينإلا في ،له بيع ذوي قرابته
 وقال من قال: .يستخدمهم ولا يبيعهم :وقد قيل ؛نعم :قال ومن غيره:

وكل من لا يحل له نكاحه من  ،وكيف ما شاء ،يستخدمهم ويبيعهم فيما شاء
 .فذلك جائز ملكهم وخدمتهم وبيعهم ،والختونات (1)[الأصهار

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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 ال:؟ قاعةوتهم من الرضخإوالعبيد  ،خوة لهم عبيدإوسألته عن  مسألة:
 .عونهمبيولكن لا ي ،يقسمونهم بينهم بالقيمة

 سموهمقوإن  ،ممونهم ولكن يستخدمونهلا يقوّ وقد قيل:  :قال ومن غيره:
 .مونولا يقوّ  ،بغير قيمة جاز ذلك

ويحج به  ،يعههل له أن يب ،وعن رجل له عبد هو أخوه من الرضاعة مسألة:
 ا.ت حرامفرن هو باعه لم نقل أنك بع ،عهبييكره  ؟ قال:حجة الفريضة

وعن امرأة أرضعت غلاما ثم  :ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان مسألة:
فتزوج  (2)وأخذه أحدهم ،م الغلام قيمة واحدةفقوّ  (1)بنوهاوورث الغلام  ،هلكت

ويعطي زوجته  ،ويرجع إليه ،فلم أر له بيعه ؟ودخل بها ،وقضاها الغلام ،بامرأة
 ولا يجوز له بيعه. ،تهقيم وأ شرواه

ال من له لم يكو  ،وكان عليه دين ،من كان له أخ من الرضاعة :وقيل مسألة:
 ذلك. يرولا يجوز لغ ،ويباع لمن يعتقه ،جاز له بيعه في الدين ،سواه

ن إن كا كذلكولو أخرج من دين، و  ،لا يباع المدبر :وقال هاشم مسألة:
فهو  ، رضاعولا يس بينه وبينه رحموإن وقع في سهم من ل ،أخوه في الأصل عتق

 .وله بيعه ،له
 خيه.صة أه بحويعتق من حين ،الأخ من النسب لا يقسم :قال أبو الحواري

 ،لرضاعةاوهي أخت له من  ة،له جارية أم /315/وسئل عن رجل  مسألة:
 . بيعهاييستخدمها ولا  :أنه قيل ؟ قال: معيهل يجوز له أن يبيعها

                                                 
 ق: منها. (1)
 ق: منهم. (2)
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ثله نهم مأ ؟ قال: معيهل لهم أن يبيعوها ،بنينفرن هلك وخلف  قلت له:
 في بيعها.

 إلا من حاجة ،اعةولا يباع الأخ من الرض :ومن جواب أبي عبد الله مسألة:
 شديدة.

رت بيع وذك ،رضاعةلا يباع الأخ من ال :وعن الربيع قال ومن غيره: مسألة:
 من أرضعته فقد كره ذلك المسلمون.

ن دته مفيمن ملك وال :ن بن أحمدأحسب عن أبي علي الحس مسألة:
أم  ،عانلا يباو  ستخدامخوة في الايكون سبيلهما سبيل الإ ،أو والده ،الرضاعة

  ذي منال انقضىفسبيلهم كلهم واحد على ما عرفت، والله أعلم.  ؟غير ذلك
 .كتاب بيان الشرع

لك خ الهابد أالعأقاربه، وكان  ومن ورث عبدا من أحد ومن غيره: مسألة:
 ؟أيجوز له بيعه أم لا ،هو وارثه من الرضاعةالذي 

 :ولوق .نهبد ملالا يجوز بيعه إلا في دين  :قول ؛في ذلك اختلاف الجواب:
 ،لرضاعةاخ من أنه والانتفاع بثمنه؛ لأ ،يجوز له بيعه :وقول .يستخدم ولا يباع

عليه  رمليس بأخ من النسب الذي يعتق فيه بسبب الملك إذا ملكه من يح
 الله أعلم.نكاحه، و
عن الشيخ الفقيه العالم أبي نبهان جاعد بن خميس  /316/ مسألة
أيجوز لمن هو  ،في بيع الأخ أو غيره من كل ذي محرم من الرضاعة :الخروصي

فالله أعلم وأنا لا  ؟وماذا عليه إن باعه ،أو لا يجوز فيمنع ،مملوك له أن يبيعه
 وفي قول أبي علي .ع فيهيببأنه لا   قول عن الربيعأدري إلا ما به من 
 فليسترده إن أمكنه فقدره ،فرن فعله فقد أتى ما ليس له ،لا يجوز بيعه، 
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فليستغفر الله ربه  ،وإن لم يقدر عليه ،وعلى المشتري له مهما صح معه أن يرده
لا يباع إلا من  وفي قول أبي عبد الله .لعسى أن يكفر عنه ذنبه ،ويتوب إليه

 .وروي عنه أنه رد بيعه ،يكره ولا ينقض :موضع آخر وقال في .حاجة شديدة
بجوازه  :وقيل .لا يجوز إلا في دين يحيط بماله : وفي قول محمد بن روح

 وفي قول أبي معاوية .يعتقه من حينهلمن أن يبيعه في دينه  هسوا لمن ليس له مال
: يع ما وجم ،نه لا من الحرام، وإنما كره له أن يأكل ثمنه؛ لأنه من الرحمإ

فالقول فيه على هذا  ،عداه ممن لا يحل له نكاحه من ذوي المحارم بالرضاع
 كأنهما والعلم عند الله على مثال.   ،يكون؛ لأنهما على حال في هذا الموضع

 من ذوي المحارم منه /317/فيمن ابتاع من لا يحل له نكاحه  ومنه: مسألة:
يصيرون في  (2)[أنهم ، ]إلا(1)[يرد ]حالافالبيع في هؤلاء ممن يصح منه نسبا، 
ولا نعلم  ،فلا يجوز على أحد منهم أن يباع من بعد ،حرارا بنفس العقدأالحال 

وما عداهم ممن له  ،لحرامه أبدا ؛أن أحدا من أهل العلم يرخص فيه فيجيزه
إلا أنه يكره له  ،ولا في استخدامه لهم ،نكاحه منهم فلا بأس عليه في تملكهم

 .ن أو قضاء نسك قد لزمه فوجب عليهإلا أن يكون في دي   ،همعلى قول أن يبيع
نه قد يمنع من إلا و أ ،وأنه لا بأس به ،ما دل على جوازه وفي قول آخر

 ويجوز له أن يبيعه. ،من لا يحل له بالختونة أو المصاهرة (3)هنكاح
                                                 

 ق: جائز لا يرد. (1)
 ق: إلا فهم.  (2)
 ق: نكاح. (3)
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غيرهم  وأوفيمن اشترى أباه أو أمه أو أخاه أو خاله أو عمه  ومنه: مسألة:
أن لو فرض أحدهما  ،رابته الذين لا يحل له نكاحهم بالنسب على حالمن ق

 ، ]إلافالشراء لا يختلف في جوازه الفقهاء ،أو كانا كذلك ،ذكرا والآخر أنثى
 ،كلا ولا بيع له فيهم  ،فلا ملكة له عليهم احرار أقد صاروا به في الحال  (1)[نهمأ

تخليص من أدخله في العبودية  وعليه أن يسعى في  ،فعله فقد أتى ما ليس له فرن
 ذلك.من ولابد له  ،حتى يرده إلى ماله من الحرية (2)برضاأو  ،كرها

 /318/من ملك » :وتأول بعض الشافعية قول النبي  ومن غيره: مسألة:
ومن  ،بالأب فقط مع عمومه في كل ذي رحم محرم (3)«محرم عتق عليه ذا رحم
 .(4)«ملك ذا رحم محرم فهو حرمن »آخر: طريق 

لا  (5)ينالرحم قد يطلق على الأرحام الذ :قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
 ،ة غير مع الزوجين من أقارب الميتبيرثون الميت مع وجود ذوي السهام أو العص

ويطلق في وجوب المواصلة  ،إلا الجدة أم الأم ،وهم إذا كان بينه وبين الرحم أنثى
رحم ذو محرم هو الذي لو كان وال ،ة وذوي سهامبقريب من عص على كلّ 

                                                 
 ق: والأنهم. (1)
 ق: يرضى. (2)
؛ والطحاوي في 4877كبرى، كتاب العتق، رقم: أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي في ال (3)

؛ وابن عدي في 5399شرح مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله، رقم: 
 .264الكامل، رقم: 

؛ وابن 1365؛ والترمذي، أبواب الأحكام، رقم: 3949أخرجه أبو داود، كتاب العتق، رقم:  (4)
 .2524ماجة، كتاب العتق، رقم: 

 ذي.ق: ال (5)
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كالولد   ،والآخر أنثى لم يجز تزويج بعضهما بعض من جهة النسب اأحدهما ذكر 
استحسن و  ،ملك منها ميراثه منهاذلك إذ  ؛ة أبيه بعد موت أبيهر أمه سريّ يحرّ 

 كذلك من ملك كل ذي محرم منه.  ،ذلك النبي 
 ن نسبه مه نكاحمن اشترى ما لا يحل ل وكلّ  من كتاب المصنف: مسألة
 وأ ،ني عمهبى فرن اشتر  ،والبيع جائز عليه ،وليس له رجعة في ذلك ،فقد عتق

ن انوا مك  وإن ،وفي جواز بيعهم اختلاف ،له نكاحه فهم خدمه يحلّ  لا من
 الأصهار والختونة فله بيعهم.

عليه  أنّ  ةفيمن باع عبدا أخاه من الرضاع :قال أبو سعيد ومنه: مسألة:
إن ثمنه  :أعلم أنه قيل (1)[ولا] ،وخلاصه من يد من باعه له ،رده جتهاد فيالا
نه يبيعه فيما يجب عليه إ :وقد قيل .عليه حرام إن لم يقدر على خلاصه /319/

 :وقيل .له أن يبيعه في الحاجة إلى ثمنه :وقيل ل غيره.من الدين إذا لم يكن له ما
ولو كان حراما لحكم  ،يه بنقضهولم يحكم عل ،فرن بيع تم بيعه ،نه لا يباع بحالإ

ولا دليلا على ذلك إن   ،د معنى يحجر بيعهجولا أ :قال .أقل ذلك هعليه برد
انقضى  .ولا يترك ميراثا ،وإن كان ليس بملك فلا يجوز استخدامه ،كان ملكا

 .الذي من كتاب المصنف
ق زء العتمن ج ذلك فمن أراد الزيادة من معنى هذا الباب يطالع قال المؤلف:
 المولى. يجد الشفاء بمنّ 

  
                                                 

 ق: أو لا. (1)
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 في بيع أم لولد من قبل أن يستغني عن أمهالعشرون باب ال

خرج فلقيه  (1)حدثني نافع أن عبد الله بن عمرومن كتاب بيان الشرع: 
عبد الرحمن هذا ابن الزبير أحل لنا بيع أمهات أبا يا  :فقالوا ،(2)ءوابأناس بالأ

 أمَة   أيّمافقال:  نه؟عرفو تين عمر بن الخطاب لكن أمير المؤمن :فقال لهم ،أولادنا
وهي حرة له متعة ما  ،ولا تورث ،ولا توهب ،فرنها لاتباع ،سيّدها من وَلَدَت  
 .فرذا مات فهي حرة ،عاش

 مذهب أصحابنا ما قال عن ابن الزبير. قال غيره:
 في لانه قخوانه عن عمر بن الخطاب أإلنا مهلب عن بعض  ىورو  مسألة:

لد فوجدها أم و  تزوج ه ذكروا أن غلامالا ينبغي أن تملك؛ لأنّ  :الولد أمّ  /320/
 .فمن هاهنا كره ذلك عمر ه،أم

 ،سلمينول المفي ق فرنها تعتق ،ما إذا مات سيدها ولها ولدأ :قال ومن غيره:
فذلك  ،بيعها تركو ا عتقها لغير ذلك ولعل يأتي على ذلك إجماع المسلمين، وأمّ 

 وليس بحرام في قول المسلمين. ،لقة وحسن الخءمن المرو 
اها ما تقول في رجل له جارية تسرّ  وقلت: :ومن جواب أبي الحسن مسألة:

فعلى ما  ؟والولد معه ،ثم احتاج إلى بيعها بلا دين عليه ،فولدت منه ولدا
له  أنّ  فقد وجدنا عن ما يرفع عن أبي عبدالله محمد بن محبوب وصفت: 

 ،أنه إذا احتاج إلى بيعها في دين عليه ،نحبه من ذلكوالذي  ،يبيعها إن شاءأن 
                                                 

 وفي الأصل: عمرو. عمر.هذا في ق:  (1)
 ق: الأنواء. (2)
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 عن ذلك وهي أمّ  وإن استغنى ،لم يجد بدا من ذلك باعها تهأو في حاجة مس
وقول معه فلا يفرق بينها وبين ولدها، والله أعلم بالصواب.  والولد ،ولده

 نبتدع.نتبع ولا أن أولى من محبتنا نحن، وإنما ينبغي لنا  المسلمين
مه، أه عن لناية غوهذا كله إذا كان الولد صغيرا لا  ،نعم :قال ه:ومن غير 

ف في بيع اختلا بناا إن كان كبيرا فلا كراهية في ذلك؛ لأنه ليس بين أصحاوأمّ 
نا، هون من قوملمتفقّ اولد تباع أم اللا  :ا يقولأم الولد في الدين وغير الدين، وإنمّ 

 والله أعلم بالصواب.
 نأجدت و  :ادوهو محمد بن عبد الله بن مدّ  :خقال الناس ومن غيره:

إذا  :ضهمل بعوقا .إذا بلغ سبع سنين أو ثماني سنين :قال بعضهم ؛الاكتفاء
 أنّ  وعندي ،ولبس ثوبه ،بنفسه ىإذا استنج :وقال آخرون .عن أمه استغنى

 .عن أمه أشبه بأصولهم قول من قال إذا استغنى
 ،اها اشتر ثم ،داوولدت منه أولا ،ةج بأموسألته عن رجل تزوّ  مسألة: )رجع(

لا أن تكون إ ،متهأنها يبيعها في الحكم؛ لأ :قيلأنه  ؟ قال: معيهل له أن يبيعها
 بيع ولده.في الحكم بفرنه لا يبيعها  ،حاملا منه
ق بين الأمة وولدها إذا كان لا يفرّ  :عن الربيع فيما أحسب وقال مسألة

ويمسكه  ،ويمسكها ولا يبيعها وحدها ،وحدهولا يبيعه سيده  ،وكان صغيرا ،مملوكا
ولا )خ: إلى ] (1)لتفتالاكتفاء عنها؛ لأنه يضيع ولا ي حتى يصير في حدّ 

                                                 
 ق: يتلف. (1)
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 ؛ لأنهّولكن إذا كان ولدها منه فأراد بيعها كان ذلك له ،عليه مولاه (1)([يلتفت
 عه.ضيّ يولا  ،أولى بولده
 ،منع :؟ قالهولد يجوز له أن يبيع أمته أمهل  :وسألته عن الرجل مسألة:
 .كرمجهة التّ  /322/يكره له أن يبيع أم ولده من  وقال من قال: .يجوز ذلك

 ولدها. وبين نهاويفرق بي ،لا يجوز أن يبيع أم ولده :وقد قال من قال :قال
فرذا  ،ولا يشترطه أحدهما ،ومعها ولد ،تبايعا على أمة (2)اللذان وأما مسألة:

د للبائع؛ لأنه خارج من الأمة، وأما البيع في هذه لم يشترطا في ذلك شرطا فالول
 ؛ن البيع فاسدإ :فقد قيل ،لا يستغني عن أمه بنفسها الأمة إذا كان ولدها صغير 

ولا تجوز المضرة في  ،لأن في ذلك مضرة على الصبي في التفريق بينه وبين أمه
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .فانظر في ذلك ،الاسلام ولا تثبت

  ولو ،بيعها أراد إذا دهايا بيع التي لها ولد حلال لسوأمّ ابن عبيدان:  مسألة:
الله حسن، وا أكان عنده منها ولد، وأما في معنى البر والإحسان فترك بيعه

 أعلم.
 :ومن جواب الشيخ العالم أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي مسألة:

 الوالدة وولدها ما دام نهى عن التفريق بين»أنه  بر عن النبي الخ فيروي 
من فرق بين الوالدة وولدها » :أنه قال وفي حديث آخر عنه  ،(3)«طفلا

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ق: إن. (2)
؛ 1900كل من: ابن عدي في الكامل، رقم: « لَا توله وَالِدَة عَن وَلَدهَا»أخرجه بلفظ:  (3)

 .7718فردوس، رقم: ؛ والديلمي في ال15767والبيهقي في الكبرى، كتاب النفقات، رقم: 



 نالرابع والخمسو الجزء  275  قاموس الشريعة

 

فدل على المنع من جواز التفريق بين  ،(1)«فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة
فرن فعله من قبل  ،أو ما يكون من مفرق بينهما /323/ ،الولد وأمه ببيع أو هبة

إلا أن  ،لما به على الولد من الضرر ؛ي الأثر أن البيع فاسدفف ،أن يستغني عنها
من يمنعه  لقولوالحالة هذه  ،فيجوز أن يختلف في جواز بيعها له ،تكون أم ولده

من يكرهه من جهة  وقول .فلا يجيزه لما به على الصبي من مضرة في تفريقهما
 .ولده فلا يضيعهبلى من أجازه؛ لأنه أو  وقول .التكريم لا ما زاد عليه من التحريم

 ،ن من حبه إن كان في حاجة إلى بيعها في دين أو غيره باعهاإ :قول آخر وفي
في موضع ضرره ويعجبني  ،فلا يفرقهما ،وإن كان في غنى عن ذلك والولد معه

فيجوز له على حال؛  ،ل له حال صغره حتى يكتفي عنهافرنه لا يح ،أن يدعه
وقد  ،إنما عرض لها ما يمنعه من جواز بيعها، و ماللأنها في ملكه فهي له نوع 

حتى لا يعلم أن أحدا يقول في هذا  ،ارتفع العارض فزال المانع من جوازه قطعا
وظهور بعد ما  ،لعدم ما يدل على غيره شرعا ؛ذلك منها (2)زاو بجلا إالموضع 

 قابله على الضد من الصواب في النظر فاعرفه.ي
 .(3)«لا تباع أم الولد» :أنه قال روي عن النبي  مسألة:

 دول ويصح أن يكون المعنى ،تكريه يهو نه :قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
ان حررها نصيبه منها حيّ ية أمه والولد والسرّ  ،الأب /324/ وإذا مات ،السرية

                                                 
؛ وابن 2522؛ والدارمي، كتاب السير، رقم: 1283أخرجه الترمذي، أبواب البيوع، رقم:  (1)

 .6647المنذر في الأوسط، رقم: 
 ق: يجوز. (2)
؛ والطبراني في 1953أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، رقم:  (3)

 .4241ارقطني في سننه، كتاب المكاتب، رقم: ؛ والد4/204، 4147الكبير، رقم: 
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ويكون عليه ثمن نصيب غيره من الورثة منها، وأما إذا مات الولد  ،من الميراث
 ،فكذلك لو باعها سيدها في حياته ومات ،لم يحررهاقبل موت أبيه وهي حية 

 نهى »ولكنه  ،وبقي ولدها منه حيا بعده لم يحررها؛ لأنه لم يملك منها شيئا
 فهو مكروه. ،(1)«عن بيع الأمهات

أنه  جاء الحديث عن النبي  (:الإشراف )خ: من كتاب المصنف: مسألة
جمع أو  (2)«ه وبين أحبته يوم القيامةمن فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بين» :قال

  .أهل العلم على تصديق هذا الخبر إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين
حتى  ا،يرهأو غ بيع أو غيره من هبةبصحيح في السنة كان  ،نعم قال غيره:
 ،فصل ولدهاحتى ت جمأنها لا تر  ،إذا وجب عليها حد الزنا ةالوالد جاء الأثر أنّ 
 . صلهتفو وترضعه  دود الله تبارك وتعالى، فحتى تضع حملهافزال لذلك ح
ني عنها يستغ ا لاوأما البيع في هذه الأمة إذا كان ولدها صغير  ومن غيره:

 تفريق.لأن فيه مضرة على الصبي في ال ؛نه فاسدإ :فقد قيل ،بنفسه
أن  :اعيلأوز وقال ا .إذا ثغر :فقال مالك ؛واختلفوا في وقت ذلك مسألة:

ذا إ :فعيوقال الشا .فوق عشر سنين ،ويستغني عن أمه ،نفسه /325/ينفع 
 .هوحد أتوضوي ،حده أن يلبس :وقال أبو ثور .ين أو ثماننصار ابن سبع س

  .لا يفرق بينهم إذا كانوا صغارا :وأصحابه النعمان وقال
والمعنى في هذا على صحة الحديث  ،لا معنى لتفريق هذا الصبي قال غيره:

حتى يبلغ، وأما صغير والصغير  ،قول أبي حنيفة وهو ما دام صغيرا أما :نامعني
                                                 

(1)  
 تقدم عزوه. (2)
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رج على تخوكل هذه الأقاويل فيه   بنفسه،معنى الغنية فينظر في ذلك إذا استغنى
 .(1)مذاهب أصحابنا ما سوي الثغر

إلا  ،ين الدفييعها فرنه لا يجوز ب ،ومن مات وله من أمته ولد ومنه: مسألة:
 .رنها تباعف ،ثير كولا يكون فيه فضل قليل ولا ،اله وبهاأن يكون الدين يحيط بم

 .بقيمتها ىوتسع ،وتعتق ،لا تباعوقيل: 
 إذا لم غنيتستو  ،الا يجوز بيعها وهي حرة من حين ما ورثها ولده قال غيره:

  .انقضى الذي من المصنف .يكن لولدها مال مما ورث من سيدها
ق؛ لأنه العت جزء ذا الباب يطالعفمن أراد الزيادة من معنى ه قال المؤلف:

 .لتوفيقوبه ا ديوالله الها ،وذكر هناك من حيث العتق ،ذكر هنا من حيث البيع
  /326/ وقد قال الشيخ أحمد بن النظر في معنى ذلك:

 ولعبــــــــــــــــــــــــــــــد ورثتــــــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــــــرة
 

 كـــــــــان في الأصـــــــــل أخاهـــــــــا فعتـــــــــق 
ـــــــــــيعهم   وأولـــــــــــو الأرحـــــــــــام حجـــــــــــر ب

 
 فاجتنـــــــب مـــــــا كـــــــان حجـــــــرا وتـــــــوق 

 م أن تنكحــــــــــــــهكــــــــــــــل مــــــــــــــن يحــــــــــــــر  
 

 قنـــــــفهــــــو حـــــــين الملــــــك معتـــــــوق الع 
 مــــــــــن أولي الــــــــــرحم ومــــــــــن أرضــــــــــعته 

 
 بيعـــــــــــــه حجـــــــــــــر ولكـــــــــــــن يســـــــــــــترق 

 
 

  
                                                 

 ق: الثغرا. (1)
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ها المشتري ثم أراد ردها ئفي الأمة إذا وطالحادي والعشرون باب ال

 بعيب أو درك فيها

ثم  ، يزنلمأو  ووزن الثمن ،وعن رجل اشترى جاريةومن كتاب بيان الشرع: 
راد أن ثم أ ،فرجوأبصرها وأبصر منها ما أراد حتى ال ،دهاذهب إلى منزله فجر 

ه من غفر ربستفي ،فأقاله فيها الرجل ،يردها على صاحبها بعيب أو بغير عيب
بأس  فلا ،للرجافرن ردها بعيب فأقاله  ،نظره إلى الفرج من قبل أن يشتريها

 عليه. 
  ثوبفي أو ناومها ،هل في ذلك بأس عليه ،هائأرأيت إن كان وط قلت:

وإن  ،وابضى الجمد وق ،فأما إذا لم يجامعها فهي مثل الأولى ؟واحد ولم يجامعها
 ،زمتهفقد ل لوطءفرن كان عالما بالعيب قبل ا ،فليس له أن يردها عليه هائوط

ها ئطو وإن  ،عيبطرح عنه أرش ال ،ئوإن لم يعلم بالعيب حتى وط ،ولزمه الثمن
ا هئن كان وطوإ ،لى اللهوعليه التوبة إ ،هائطو قد فليعلم البائع أنه  ،الهاقثم است

لى إكثر أو أ ،هائوط ذفرن ولدت لستة أشهر من ،قبل أن يشتريها /327/
 .هائوط أن ولم يكن ينبغي له أن يستقيلها من بعد ،ولد ولدهالف ،سنتين

فيستغل منها  ،ماء والدوابوعن الرجل يشتري الحيوان من العبيد والإ مسألة:
أو  ،ويظهر فيها عيب ،ثم يدرك بالشفعةء، ماويطأ الإ ،يها نفقةوينفق عل ،غلة

فأما  ؟ماءه الإئوفي وط ،وفيما أنفق ،ما الرأي فيما استغل :سألت ،يقيله البائع
فرن نفقته تطرح له  ،واستغل منه غالة ،إذا ما أدرك في البيع وقد أنفق عليه نفقة

الفضل على صاحب الدابة  فرن كان في الغلة فضل عن نفقته رد ذلك ،من الغلة
فرنه لا يرد ما  ،والعبد والأمة المدرك له بها، وأما إذا رد شيئا من ذلك بعيب
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والتلف عليه من  ،لأن الدابة والعبد والأمة كان له ؛ولا يعطي ما أنفق ،استغل
لأن الإقالة بيعة ثابتة، وأما الأمة  ؛كون الغالة للمشتريتماله، وكذلك في الإقالة 

من الثمن  ىفرنه يرجع بما أعط ،درك فيها بدرك في رقبتهاأها المشتري فئفرذا وط
ها ، وأما إذا ردّ (1)[اه بهأدرك]عقر الأمة لمن  ئوعلى الواط ،على من باع له الأمة

ه ئفليس له أن يردها بالعيب بعد وط ،ها المشتريئوقد كان وط ،على البائع بعيب
وتثبت الأمة في  ،بأرش العيب ذلك ولكن يلحق البائع له الأمة ،إياها /328/

  .يده
نحو ما نها كم واستغل ،وما الرأي في النخل والأرض إذا أنفق عليها وقلت:

نا لو ن ضامنه كالأن له الغلة؛ إ :فقد قيل ؟وصفت من القيلولة والدرك والعيب
  .توفيقال تلف لكان ما تلف من ماله، والله أعلم بالصواب. وإياه نسأل

 فرن ،ولاداوولدت له أ ،هائمة ثم وطأأو غصب  ،سرق الرجلوإذا  مسألة:
عها ك إن باكذلولادها ويكونون عبيدا، و أويأخذ عقرها و  ،لسيدها أن يأخذها

يأخذ و ،تريلمشفرن لسيدها أن يأخذها من ا ا،وولدت له أولاد ،الغاصب لرجل
 يالمشتر  ويرجع ،يهموليس له أن يأخذهم من أب ،قيمة أولاده منها قيمة عبيدمنه 

 ا.أولاده منها عبيدوقيمة لهم على الغاصب بقيمتها 
 ،يهمه إلذي سلأنه يرجع المشتري على الغاصب بالثمن ال عندي قال غيره:

 .وبما غرم من قيمة أولاده
له  ي باعليس للمشتري أن يرجع على الغاصب الذ وقيل: الجواب: ومن

 .همنه لنهمتاء ضقلأن ذلك  ؛الأمة بعقرها الذي أخذته
                                                 

 ق: أدركها. (1)
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صب بعقرها يرجع على السارق والغا : قال أبو الحواري ومن غيره:
  .إذا كان المستحق الأمة أخذ من المشتري عقرها

ولم  ،نه إذا اشتراها منه على أنها أمتهإ قد قيل: /329/ وذلك قال غيره:
فعلى هذا  ؛ها عقرهاعلى من استحقّ  فليس عليه أن يردّ  ،يعلم أنه مغتصب لها

وإن أخذ  ،س له أن يرجع به على الغاصب بعقرها؛ لأنه لم يؤخذ منهفلي :القول
وقال  .(1)همتهنلأن ذلك قضاء منه ل ؛منه فليس له أن يرجع به على الغاصب

 يرجع به على السارق والغاصب إذا أخذ منه عقرها، والله أعلم.  من قال:
 ،الأولادأما السارق والغاصب فرنه تؤخذ منه الأمة والعقر و  غيره: (2)قال

إذا اشترى منه  ،ا المشتري من الغاصب للأمةلسيد الأمة، وأمّ  ويكونون عبيدا
فرنه تؤخذ منه الأمة، وأما أولاده منها فرنما  ،ولم يعلم أنه مغتصب ،على أنها أمته

 ،وليس لسيدها أن يأخذهم ا،ويكونون أحرار  ،منه قيمتهم قيمة عبيدتؤخذ 
ن أقر فليس عليه عمتهم على المغتصب، وأما الويرجع المشتري بما أخذ منه من قي

ولا  ،ذلكجميع نظر في اولعله في بعض القول، والله أعلم.  ،يسلمه إلى السيد
 تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.

ها حتى ئها لنفسه ووطاستسرّ باعها وعن رجل اشترى أمة من بائع  مسألة:
وصحت له  ،ل مالكها يطلبهاووص ،ثم صح أنها كانت لغير البائع ،ولدت ولدا

وهل يحكم به  ،أو ما هو /330/ (3)اما حكم هذا الولد مملوك قلت: ،فأخذها
                                                 

 هكذا في النسختين، ولعله: لتهمته. (1)
 ق: ومن. (2)
 ق: مملوك. (3)
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وولد على  ،بسبب الشراء ءنه إذا كان الوطإ :أنه قد قيل ؟ قال: معيلوالده
 .يوم ولد وقال من قال: .ويفديه بقيمته عبدا ،ويكون حرا ،فالولد ولده ،فراشه

ولا يسترق الولد على هذا  :أنه قيل فيما عندي ،به يوم يحكم وقال من قال:
 السبيل فيما يخرج عندي من قول أصحابنا.

 ،لداو ولدت و لمجنون اها ئفوط ،في رجل باع جارية لمجنون وقيل: مسألة:
له لا شيء و  ،عهابا رد الجارية إلى سيدها الذيتو  ،وهو ابن المجنون ،فالولد حر

 نه ضيع ماله.لا ثمن ولا مهر؛ لأ ،على المجنون
ائة بمأمة  في رجل اشترىمسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: 

وعلم  ،لأخيراا فأعتقه ،وباعها المشتري بمائتين ،وفيها حصة لرجل آخر ،درهم
 يطلبو  ،قحوهل له فيها على هذه الصفة  ،ما يجب له ،ك وطلب حصتهيالشر 

شتركا مشيئا  عبامن  فت أنّ الذي عر  ؟أم تنتزع بالشفعة بعد العتق ،فضل الثمن
 .كك ذليلشر ا إلا أن يتمّ  ،يبطل البيع كله فبعض ؛له ولغيره صفقة واحدة

عتق أن إك، وأما يولا يثبت على الشر  ،يثبت الحصة التي له وحده وبعض
عة بعد بالشف زعك ينيوقد يوجد في بعض الآثار أن الشر  ،فالعتق تلف ،المشتري

في حصته من  والبائع ضامن له ،بعد العتق /331/ ذلكولا يعجبني  .العتق
شاء  وإن ،هبعت وله الخيار إن شاء الثمن الذي بي ،الأمة التي أتلفها عليه

 القيمة، والله أعلم. 
 ،ووضعت حملها ،وعن رجل اشترى جارية وهي حامل وعنه فيما أحسب:

ا وكان به ،أرأيت إن اشترى جارية ؟هل له ردها ،ثم وجد بها شيئا مما ترد به
ثم صح عنده  ،وكان في نيته أنه يردها ،صح ذلك عند المشتري ،عيب وهو زنا
لع على عيب طّ اثم  ،فأما الأمة إذا وضعت حملها ؟هل له ردها ،أنها زنت عنده
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وصح أنها كانت  ،وكذلك إذا زنت عنده ،فيها لم يمنعه ذلك من ردها، والله أعلم
 .كان له ردها، والله أعلم  ،زانية عند مولاها

ولم  ،وعن رجل باع على رجل جارية ولها زوج وعن أبي الحواري: مسألة:
ثم قدم الزوج من  ،ها وحبلتئووط ،يعلم المشتري أن لها زوجا حتى اشتراها

فجاء  ،قد بعتها لفلان :فقال له مولاها الذي باعها ،فسأل عن امرأته ،ةالبصر 
ال بينه وبينها المولى الذي فح ،الزوج إلى مولى الجارية يريد أن يسكن إلى امرأته

فعلى ما وصفت: ترد على زوجها أم لا؟  ،لتبها وقد حئقد اشتراها ووط
ها ئوإن كان السيد قد وط ،ن الزوج أولى بامرأتهأفالذي حفظنا من قول الفقهاء 

فرن جاءت بولد فقد وجدنا  ،دها أبدافقد حرمت على سيّ  ،ولها زوج /332/
 ،الولد للفراش نّ إ» :لقول النبي  ؛للزوج أن الولد عن محمد بن محبوب 

ولا يعلم لها  ،فرذا كان هذا المشتري قد اشترى هذه الأمة ،(1)«وللعاهر الحجر
والبيع  ،ن هذا من العيوبإ :قالوا فقد ،لها زوجا ثم علم بعد ذلك أنّ  ،زوجا

ي ها المشتر ئفرن وط ،فرن أراد المشتري أن يردها على البائع كان له ذلك ،منتقض
 ،علم بالزوج حين اشتراها أو لم يعلم ،فقد حرمت على سيدها أبدا ،ولها زوج

ولا صداق له  ،هاؤ وحرم عليه وط ،خدمتها له فرن تمسك المشتري بالأمة كان
على الزوج إن كان لها على الزوج صداق؛ لأنه قد خانه في زوجته، والله أعلم 

 بالصواب.
                                                 

؛ والبخاري، كتاب 609كل من: الربيع، كتاب الأحكام، رقم: « إنّ »أخرجه دون قوله:  (1)
 .1458لم، كتاب الرضاع، رقم: ؛ ومس2053البيوع، رقم: 
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ي لم يه حلوعل ،له )خ خادما( اريةوعن رجل باع جعن أبي الحواري:  مسألة
 ،يلوقد تلف الح ،ادموإن البائع استقال الخ ،ن المشتري رهن الحليّ إثم  ،يشترطه

 ،لبائعلي لن الحفرفعلى ما وصفت:  ؟للذي استقال أم للذي اشتراه ،ن الحليلم
 ان عليه منبما ك ادمورجع إليه الخ ،فرذا أقاله الخادم ،إلا أن يشترطه المشتري

دم على الخا /333/وطلب البائع الحلي الذي  ،لي، وكذلك لو لم يقله الخادمالح
 إلا أن يشترطه المشتري. ،لكان الحلي للبائع

 عيب.لفرنها ترد با ؟فولدت بعد ،رجل اشترى جارية بها عيب مسألة:
 :يلمشتر ن البائع قال لإثم  ،وسئل عن رجل باع لرجل جارية مسألة:

 هو علىو  ،"تك منهاأوقد أبر  ،قد قبضتها" :تريقال المش "،قبض جاريتك"ا
بضها فق "،أوفيك ثمنهاحتى  ،وقد جعلتها في يدك رهنا" ،مقدرة من أخذها

 :دو سعيأب قال ؟ما يلزمه في ذلك ،ت من عندهففتل ،البائع على حسب الرهن
وإنما هي  شيء،بوليس رهن الحيوان  ،على المشتري ثمن الجارية :قال من قال

ئع على د البامن ي إذا تلفت وقال من قال: .قبضمعنى لأن هذا  ؛مانةزلة الأنبم
ع للمشتري البائ لزمي وقال من قال: .ولا يلزمه له شيء ،نفذ الرهن بما فيه ،هذا

 وإن كان قيمتها أكثر فليس عليه شيء. ،قيمتها يوم تلفت
 ثم ،أمورا المفانطلق به ،في رجل أمر رجلا ببيع جارية له وقال: مسألة:

المشتري  الرجل هاواشترا ،وباعها المأمور من رجل ،أعتقها السيد من قبل البيع
ي ائع والمشتر لى البع ما أرى :فقال ؟ثم قامت البينة على العتق قبل البيع ،هائووط
ن أدخل عليها فما أرى ذلك إلا على م /334/ ؟فيذهب عقرها :قيل له .شيئا

 قها.عتثم أ ،ه أمر ببيعهااللبس يعطيها مثل ما يمهر به مثلها؛ لأن
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 ،راءد الش جحثم ،فيمن اشترى جارية من رجل :وحفظ أبو عبد الله مسألة:
 ثم ،ى مالاو اشتر أ ،اوأنكر أنه لم يشتر منه شيئ ،وطلب إليه البائع الثمن فجحده

فرنه يجبر  ،لشراءاه إلي ىوحلف المدع ،نةفرذا لم يكن عند البيع بيّ  جحد الشراء،
 إن كان اشتراه منه. ،لبائع من ذلك البيعا ئعلى أن يبر 
ن لا ذا كاإولدها و ق بين الأمة ويكره أن يفرّ ومن جامع ابن جعفر:  مسألة:

 عنها، وأما غير هذا فلا بأس به. يستغني
لزمته  ،ذلك ا بعدثم وجد فيها عيب ،هائومن اشترى جارية فوط ومنه: مسألة:

يضا س له أليف ،ن علم بالعيبها بعد أئوإن وط ،وله أرش العيب ،هائإذا وط
 أرش العيب.
وولدت  ،وطئهاوعن رجل اشترى جارية من رجل فومن غير الجامع:  مسألة:
م قو ي :قال ؟عادلةة الفاستحقت بالبين ،ن الجارية اعترفت في يدهإثم  ،منه أولادا

 نه بما أخذعها مي باويرجع هو على الذ ،وترد على مواليها أثمانهم ،أولادها منه
 ويرجع عليه بثمن الجارية.  ،ثمن أولادهمن 

ا من شتراهاده يفرن هذا الذي باع الجارية على هذا الذي اعترفت في  قلت:
 ليه.عمنهم على الذي باعها  /335/ واحد يرجع كلّ  ؟ قال:رجل آخر
 ثم ،جهاوّ فز ل فرجل اشترى جارية من رج :قيل له :عن أبي معاوية مسألة

 ليس له ذلك.  :فقال ؟ردهافأراد أن ي ،بصر بها عيباأ
فأراد أن  ،عةلا يملك فيه الرج افرن كان زوجها قد طلقها طلاق قلت له:

  )ع: لا(. نعم؟ قال: هل له ذلك ،يردها
 يملك قا لاطلا جها ثم طلقها الزوجوّ ز ف ،فرن كانت الجارية بكرا :قيل له

 .لا ؟ قال:هل له ذلك ،فأراد أن يردها ،لرجعةا
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 .لا ؟ قال:فأراد أن يردها ،هو قد وطئها فرن كان :قيل له 
 ،ئبهو غاو  ،ثم باعها وكيله ،وحملت منه ،وعن أمة وطئها سيدها مسألة:
 ها حرة. بطنأمة في ولا يجوز بيع ،البيع ينتقض :قال ؟السيد أنكرذلك فلما بلغ 

ها و أعتقأ ،هاواشترط ما في بطن ،وعن رجل باع جارية ومن غيره: مسألة:
 فله ذلك إذا كان قد نفخ فيه الروح. ؟بطنها واشترط ما في

مامة ص وعوعلى الغلام قمي ،وعن رجل باع غلاما من الحاشية: مسألة
ل هو ب" :يشتر وقال الم "،الخفان والقميص والعمامة لي" :البائع قال؟ وخفان

ذا لم إشتري و للمإذا كان الذي عليه لباس مثله فه :قال أبو عبد الله "؟لي
ه لباس مثل /336/الثياب زيادة لحال نفاقه ولبسها  توإن كان ،يستثنه البائع

 ها المشتري.ين يستثنأإلا  ،فهي للبائع
فيها  :؟ قاليشتر للبائع أو للم ،لمن تكون الكسوة ،رجل باع أمة له مسألة:

شترط تى يفهي للمشتري ح ،ن كان عليها كسوة مثلهاإوأنا أحب  ،اختلاف
 ه المشتري.يشترط تىح ،به كان للبائع نها مما تزيوإن كان غير كسوة مثل ،البائع

ة لجارين اإثم  ،وعن رجل اشترى جارية من رجل عن أبي الحواري: مسألة
 دا؟أولا اولدهأمن بعد ما  ،في يد من اشتراها)ع: لأحد( غير البائع اعترفت 

لمشتري لحق اوي ،فرن الجارية لمن استوجبها بالبينة العادلةفعلى ما وصفت: 
لى الأولاد ع مةيبق ريةويلحق المستحق للجا ،ئع بثمن الجارية الذي اشتراها بهالبا

 ،دهقيمة أولا زمه منيل أبيهم إن كان باع الجارية مغتصبا لها لحق الأب البائع بما
ويكون  ،هعها بباذي وإن لم يكن البائع مغتصبا لم يكن عليه إلا ثمن الجارية ال

 .لشرعيان اانقضى الذي من كتاب ب .ةالأب قيمة أولاده لرب الجاريعلى 
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للرجل أن يبيع جاريته قبل أن  :من كتاب المصنف: أبو سعيد مسألة
وعليه أن  ،وإن لم يخبره فهذا عندي بيع معيب :قال ،إذا أخبر المشتري ستبرئهاي

وذلك  (1)«عيب سلعتك /337/دل أخاك على » :لقول رسول الله  ؛هيدلّ 
وعلى قول من يقول عليه  ،ها بحيضةئي أن يستبر على قول من يرى على المشتر 

ن، وأما على قول أنه لا استبراء على البائع، وإنما الاستبراء على المشتري احيضت
 علام.إفلا يلزم البائع  ،ءإذا أراد الوط

  
                                                 

 لم نجده. (1)
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 الحيوان بعضه ببعض وما خرج منهبيع في الثاني والعشرون باب ال

 ؟ذلك هل يجوز ،شاةبت وعن رجل باع سمكاومن كتاب بيان الشرع: 
لك، س بذلا بأف ،وجعل لها شيئا معروفا ،الآجلةإن كانت الشاة هي  :قولنف

ن سمك مات السمك ىوسمّ  ،المدفوعة بالسمكات إلى أجلوإن كانت الشاة هي 
 ،روفازنا معو ا يوإذا لم يسم ،فلا بأس بذلك إن شاء الله ،معروف ووزن معروف

 بره.وك نه مختلف في ألوانه وصغرهلم يجز ذلك؛ لأ ،ولا سمكا معروفا
 ؟ قال:ةشابو أين أله أن يبيع لحمه نسيئة بشات ،وعن رجل نحر بعيرا مسألة:

  .لا يصلح
 ذا.ولا يبين لي فيه غير ه ،قد قيل هذا ،نعم :قال أبو سعيد

ة غائب سنانبأان حاضرة نسأيوان لحهل يجوز بيع الحيوان با قلت: مسألة:
 لا يجوز ذلك وقال من قال:. ان مثلا بمثل أنه جائزأنه إذا كفمعي  ؟نسيئة

 على حال، وأما مثل بمثلين فلا يجوز. 
قول  لك فية ذفلا يبين لي إجاز  ؟هل يجوز بيع اللحم باللحم نسيئة قلت:

 .أصحابنا؛ لأنه طعام بطعام
 في قيلد قأنه ؟ فمعي هل يجوز بيع اللحم بالسمك نسيئة /338/ وقلت:

 ،لومازنا معوو  ،إنه يجوز إذا شرط صيدا معلوما من قال: فقال ؛ذلك باختلاف
  .وز يجلا ال:قوقال من  .أو كيلا معلوما مما لا يدخل فيه المضرة في الكيل

 للحم بافهل يجوز ذلك في المالح ،إن كان يجوز في بعض القول وقلت:
 فهو معي مثله، والله أعلم. ؟نسيئة
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 :ابن سيرين والربيع أنهم قالواعن أيوب عن  :ومن جامع أبي صفرة مسألة:
إذا كانت الغنم  :قال؟ لا بأس بأن يبيع الرجل البعير بخمسين شاة وعشرة دراهم

وإذا كانت الدراهم معجلة  ،والحيوان والدراهم نسيئة فلا بأس (1)والبعير معجلة
  .والحيوان بالتأخير فلا خير فيه

ن لحيوااكره يوإنما لأن ذلك مختلف،  ؛لا بأس بالبعير نسيئة قال غيره:
بعير س ال بألا :وقال أبو عبد الله .بالحيوان نسيئة إذا كان في صنف واحد

  .بالشاة نسيئة إذا اختلف النوعان
ن م ،سيئةعض نأن بعضا لم يجز بيع الحيوان بعضه بب معي :قال أبو سعيد

 ،ختلفاإذا  س بهلا بأ :أن بعضا قال ومعي .اختلف أو اشتبه ،أي الأنواع كان
 تفقوا عليهالى ما عذا أو ما زاد على ه ،أو البقرة بشاتين ،مثل البعير بالبقرتين

 من الزيادة في العدد إذا اختلف الصنفان.
عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن  ومن الكتاب: /339/ مسألة:
إذا   :اللهقال أبو عبد  .(2)«عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةى نه» رسول الله 

عن محمد بن إسحاق  .فهو الحق وما قال رسول الله  ،من نوع واحد كان
البعير  ادفع إليّ  :فقال الرجل ،ا باع بعيرا ببعيرينعليّ  نّ : إعن يزيد بن عبد الله

 .طامه حتى تأتي بالبعيرينخلا تفارق يدي  :البعيرين فقال علي (3)عكتحتى أب
                                                 

 ق: بزيادة: فلا بأس. (1)
 ؛1237؛ والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 3356أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم:  (2)

 .4620والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 
 ق: أبيعك. (3)
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 (1)ينبعير ببعير بيع ن سألت ابن عمر ع :ن دينار عن طاووس قالب وعن عمر 
  .لا بأس به :قالف ؟يدا بيد

 . لا ؟ فقال:نسيئة فقلت له:
بن عمر عن الثوب بالثوبين يدا ا: سألت (2)العن حميد بن أبي عبد الله ق

  .لا بأس به :قال ؟وعن البعير بالبعيرين يدا بيد ،لا بأس به :قال ؟بيد
رطال أمسة سمن بخ فما ترى في رطل من قلت: ومن جامع أبي صفرة أيضا

خ: في و ) ،هس بلا بأ ؟ قال:وهو يعلم أن ليس في اللبن رطل من سمن ،من لبن
ج منه ا يخر مبما بقي من اللبن بعد  (اللبن)خ:  ،يكون فضل السمن ،(بذلك

 السمن. 
لا خير  ؟ قال:كثرأيكون أقل أو أ ،فرن لم يعلم ما في اللبن من السمن قلت:

  .د فلا بأسإذا كان يدا بي :وقال ،فيه
ما أراد  أعلم اللهوهذا لا نعلمه في قول أصحابنا في النقد،  :قال أبو سعيد

 .بهذا
واحد  ،لجزورالحم ولحم البقر ب ،فلحم الغنم بلحم البقر قلت: ومن الكتاب:

لحم بقر بحم الفل قلت:خ  وفي) .لا بأس به ؟ قال:يدا بيد ،من اثنين بواحد
 (.س به بألا ؟ قال:يدا بيد ،نين بواحداث ،ولحم البقر بالجزور ،الغنم

ل كره كك يفذل ،وكره السمن والشحم بالخل نسيئة :بن جعفراومن جامع 
 .ما يوزن بما يوزن

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: ببعير. (1)
 ق: قلت. (2)
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ن لأ ؛لكذوز فلا يج ،بقوله بالشحم والسمن بالخل إن كان عنى ومن غيره:
ز في هو جائو  ،وليس بحرام ،ما قال مكروهكوإن كان بالخل ف ،داكو ذلك من الأ

 ض قول المسلمين.بع
فقد  ؟لكذهل يجوز  ،واب ببعير إلى أجلثمن يعطي ثلاثة أ وعن مسألة:

 إذا كان بسن معروف.  ،ن ذلك يجوزإ :قيل
وزيادة ثوب سداسي إلى  ،يدا بيد (1)يروكذلك إن أعطاه بعيرا ببع قلت له:

 .فلا يجوز ذلك هل يجوز ذلك؟ ،أو زيادة عشرة دراهم ،أجل
لبعير كان ا  ذلك جائز إذا إن وقال من قال:. هذاقد قيل:  قال غيره:

 هكذا حفظنا. ،والثوب أو الدراهم نسيئة ،بالبعير
 .وكره بيع لبن الشاة كل شهر بكذا وكذا ومنه: مسألة:

ك من ن ذللأ ؛إن ذلك مكروه لاحق بالحرام وقال من قال: ومن غيره:
 وهو من الحرام. ،ولا يجوز بيع الغرر ،الغرر

له  كانت  : وعن رجل /341/ أحسب عن أبي علي وفيما مسألة:
لما أراد ف ،رجلد الوهي غائبة في ي ،رجلالفباعها من  ،دابة مع رجل في بلد آخر

يها منه ن يشتر أ إلا ،أخذها من الرجل كره الذي في يده الدابة أن يدفعها إليه
 بةب الدااحصوإن  ،وقبض الدابة ،فباعها بثمن أكثر من البيع الأول ،بثمن

 .لأولالثمن لا اليس له إ ؟ قال:هل له ذلك ،كثرأتمسك بالبيع الأخير؛ لأنه 
لغيبة الدابة  ؛لأن البيع الأول لا يجوز ؛له ذلكوقد قيل:  :قال ومن غيره:

ذلك رب  تمّ أوالبيع الثاني قام على المشتري بحضرة الدابة إذا  ،عن البائع والمشتري
                                                 

 ق: بعيرين. (1)
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ولا  ،بيع هو الأول ما لم ينقضه أحدهماإن ال وقد قال من قال: .الدابة الأول
 يجوز البيع الثاني.

فوصل إليه  ،يطلب رجلا بدراهم في رجل :جواب محمد بن الحسن مسألة:
ائبة غبقرة لي في موضع قد وصفه وهي  ىتر  وقال ،داه بها فأعدم المديونأفاست

 (1)هقال صاحب الدابة على أن ،اذهب فخذها بما علي لك من الحق ،عنهما
وإن لم تعجبه فالدابة لصاحبها  ،فرن وجدها وأعجبته أخذها بحقه ،ضي إليهايم

صاحب الحق إلى البقرة وهو عارف بها فوجدها  ىفمض ،الحق عليهو  ،الأول
المشتري وفي يده  ىوكان البائع يلق ،إذ معه أنها له ؛وعلفها زمانا ،هوقبلها بحقّ 

نقض  ،عة أشهر أو أكثرأرب /342/فلما مضى لذلك  ،ولا ينكر ذلك ،البقرة
 ؟وطلبا معرفة وجوب الحق في ذلك ،وتمسك المشتري ،الأولالبيع صاحب الدابة 

 هفنعلمك وبالله التوفيق أن الذي وجدنا :في قصة هذه المسألةفعلى ما وصفت 
في آثار المسلمين أن البيع في الحيوان من الرقيق والدواب لا يثبت حتى يقف 

هما نقض ذلك البيع فأيّ  ،(2)هفرذا تبايعا عليه على غيوب ،هبعينه عند المتبايعين علي
ثم لم يجده المشتري  ،وهما عارفان به ،إذا كانا تبايعا عليه وقال من قال:. انتقض

 ،ولا وجده البائع زائدا من حالته التي عرفها فيه ،متغيرا عن حاله التي عرفها فيه
ايعا على الحيوان وهو غائب ونحن نأخذ بالقول الأول أنهما إذا تب ،فهو ثابت

فرن نقض البائع فيرد على المشتري قيمة ما  ،فأيهما نقض كان له ذلك ،عنهما
 ،غرم على الدابة من علفها بقيمة أهل العدل من المعرفة بذلك

                                                 
 : أن.ق (1)
 ق: غيبوبة. (2)
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جدنا و سب ما حلى ولفظنا في هذه المسألة ع ،بالصواب ، والله أعلمويرد الثمن
 في الأثر.

 :للك قاوكذئة، ين من لحم بقر نسينبمن لحم غنم لا يجوز م :وقال مسألة:
وف والشعر بالص يوانلا يجوز بيع الح :وقال .لا يجوز بيع الحيوان باللحم نسيئة

 نسيئة.
فحضره رجال فأخذ   ،دراهم /343/وعن رجل اشترى شاة بعشرة  مسألة:

وزنوا له الثمن الذي اشتراه على و  ،كل منهم من الشاة سهما من عشرة أسهم
إذا   :قال (1)؟فماتت الشاة من عند الرجل ،مونها بينهم لحماويقسّ  ،م يذبحونهاأنه

كان اشتراها ثم اتزن منهم الدراهم ليذبحوها لهم ويوليهم إياها بالثمن على وجه 
فرن كان أولاهم إياها  ،وعليه أن يرد عليهم ما أخذ منهم ،التولية فهو ضامن لها

وتركوها  سلمها إليهم، ،على سبيل التولية واتزن منهم الثمن ،وهي حيةبالثمن 
 ،فهي من مالهم ،برأيهم في يده بعد القدرة منهم على أخذها وتسليمها منه إليهم

واتزن الثمن منهم على سبيل  ،وإن كان اشتراها في الأصل على أنهم شركاؤه فيها
 ضمان عليه. (2)لافوهي أمانة في يده  ،وهو شريك معهم ،المشاركة

فمعي  ،سيئةنمن والشاة بالس ،ما البيع في الكامج بالسمن نسيئةوأ مسألة:
اسه، فت أجنختلاأنه يختلف فيما يخرج عندي، وأما اللحم باللحم نسيئة، وإن 

 أنه لا يجوز في قول أصحابنا على حال.فمعي 
                                                 

 ق: الرجال. (1)
 ق: ولا. (2)
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عن بيع جمل  نهى رسول الله » وقيل: :بن جعفراومن جامع  مسألة:
 :ثم قال ،بثوبين وثوبا ،بدينارين اودينار  ،ة بشاتينوشا ،مارينوحمار بح ،بجملين

كان يدا بيد فلا بأس أن يكون   /344/فما  ،(1)«يعني يدا بيد ،ءوها ءلا هاإ
ثنين والأكثر نسيئة في ويجوز الواحد بالا ،أو أقل أو أكثر ،واحد بمثله ومثليه

فرذا   ،نحو هذاو  ،أو بقر ،أو بغنم ،مثل بعير بحمار ،الحيوان إذا اختلفا النوعان
وإن كان عند أحد النوعين فضل  ،فلا يجوز إلا يدا بيد ،كان من نوع واحد

ر شيء خواستأ ،وإن تعجلت الدراهم ،لة أو نسيئة فلا بأسوكانت معجّ  ،دراهم
ولو  ،وقد كرهه أيضا من كرهه ،نوع واحدمن من الحيوان فلا يجوز إذا كان 

 اختلف النوعان.
ى ما ن اشتر وإ ،اة جاز له أن يستثني ما في بطنهومن باع شا ومنه: مسألة:

 .في بطنها من شحم لم يجز ذلك
إنه إذا استثنى ما في بطنها من شحم أن ذلك  وقال من قال: غيره: (2)قال

وإن كان إنما  ،وهذا لا يجوز ،ويستثني مجهولا من معلوم ،لا يجوز؛ لأنه مجهول
وضعف ذلك البيع  ،ن أجازهفقد أجاز ذلك م ،استثنى نتاجها الذي في بطنها

والذي معنا أنه إن كان يوم  ،وأتم البيع ،ونقض الشرط من نقضه ،من ضعفه
وإن لم يكن ذلك بقدر ما  ،ثبت الشرط والبيع ،ونفخ فيه الروح ،البيع قد حملت
 ويثبت البيع، والله أعلم. ،فلا يثبت ذلك الشرط ،تنفخ فيه الروح

                                                 
 .43/197أورده الكندي في بيان الشرع:  (1)
 ق: ومن. (2)
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 /345/ ربعةبألة عبد الله اشترى راح نّ وحدثني نافع بن عبد الله أ مسألة:
 .وشرط له أنهن ضوامن عليه ،أبقرة وأبعرته بالزبدة

 لا يجوز هذا، والله أعلم.وقد قيل:  :قال ومن غيره:
فعلفها المشتري  ،وسئل عن رجل أخذ من رجل دابة على سبيل البيع مسألة:

وما  (1)علفهبالبائع أن له عناه على  عندي :قال ؟ثم أخذها البائع من يده ،زمانا
 .فيها عنى
 ،ورد عليه شاته ،له (2)بيجفلم  ،فرن صاحب الشاة أتم له البيع :قيل له 

ولا  ،ذلك إذا كان من المشتري الترك والرجعةيعجبني  ؟ قال:هل يلزمه له شيء
انقضى الذي من   .ن يكون له ذلك في بعض القولأيعدم عندي الاختلاف 

 .كتاب بيان الشرع
 ،ةنسيئ لسمادلقت بااوبيع  :الشيخ سليمان بن محمد بن مداد عن مسألة

 لم.إلا أن يكون يدا بيد، والله أع ،أحدهما غائبا غير ثابت وأ
في بيع ما يرى من الأشياء  :عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس مسألة

هل  ،فغاب في الحين عن رؤيته بالنظر من العين ىإلا أنه قد توار  ،فيدرك بالبصر
في عموم أو على  ،أم لابد لجوازه أو لصحة ثبوته من حضوره ،ز حال غيبتهيجو 

يجوز على قول في كل مملوك من هذا يقدر  ،فنعم ؟في شيء دون غيره ،الخصوص
، على جوازه في هذا كله ما دلّ  وفي قول ثان .عليه مما قد عرفه المتبايعان

الأصول دون  يجوز في :وفي قول ثالث .إلا ما يكون من الحيوان /346/
                                                 

 ق: يعلفه. (1)
 ق: نحب. (2)
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 :وفي قول رابع .فالنقض بها أولى ،غير من تلكالعروض؛ لأنها أدنى إلى كون التّ 
أو  ،فضر زمانه في الغيبة ،معلوم لهما لا يتغير عما كان عليه من قبله يجوز في كلّ 

أو ما يكون به  ،لزيادة أو نقص ؛ا يتغير عن أصلهوما عداه ممّ  ،طال فهو كذلك
فلا يثبت  ،فرنه لا يصح ،قد عرفاه به من شيء كان عليهاع إلى نقله عما دمن 

وفي قول  .فرنه يجوز فلا يمنع من فعله ،إلا في المقدار الذي لا يتغير فيه ،في هذا
وإلا  ،فأتماه جاز ،فرن وقفا عليه من بعد ه،وإن جهلا ،يجوز لهما :خامس
 ،فيجوز فيه أن لا يجوز في شيء من هذا كله :وعلى قول سادس .انتقض

إلا الحيوان  ،به في المنع من جوازه أن يكون في الحكم لا في الواسع والذي أقرّ 
زم، فرنه من جهة التحريم له في غير دينونة لما به عن رأي من رأي لازم له بالح

ها أن يجوز في كون تغيرها أن لا يكون من هذه الأشياء كلّ  وبالجملة فعسى في
لما قد يعرض  ؛من المستحيل في شيء منها الممتنع على حال؛ لأنه من الممكن لا

 ،فرن وجد على حاله ،وعلى جوازه فيما يمكن أن يكون به ،لها من شيء بغيرها
وإن ظهر به شيء من التغير جاز النقض  ،بها فالاختلاف في جوازه على ما مرّ 

من الرأي في جوازه على من حضره  دوعلى ترد ،لمن له الرجوع فيه /347/عليه 
إلا أنه في أكثر القول لا رد لهذا  ؛لجهل الآخر به ؛فعرفه بالذي هو عليهفي حينه 

والبيع في الليل لما هو من نحوها على هذا  ،إن صح ما أراه ،فيه مطلقا في الجميع
 فينظر في ذلك. ،لها من نوع؛ لأنه لباس، والله أعلم يخرج في كل ما

  ،أي نوع لهذا الجنسفي بيع ما يكون غائبا من الحيوان من  ومنه: مسألة:
نهى »أنه  ففي الخبر عن النبي  ؟ما الوجه في ذلك ،كان من دابة أو إنسان
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 ،أنواع ما جاز منها في الأصل أن يباع فعمّ  (1)«عن بيع ما هو غائب من الحيوان
وإن عرفه  ،على المنع من جوازه ما دلّ  قول أبي عبد اللهوفي الأثر من  ،نعم

دداه ويج ،يصح لهما إلا أن أن يتماه من بعد أن يحضرافلا  ،المتبايعان من قبل
وبعض  .هره من قوله في هذا المكانظعلى معنى ما أورده في هذا من البيان فأ

فرن تغير  ،فبقي على حاله الذي كان عليه ،فيه بالإجازة إن عرفاه من قبل قال
 .شاءه فالنقض فيه لمن له منهما إن ،أو ما يكون من تغيره ،لزيادة أو نقصان

الجمل و  ،الآبقفأجازه في العبد  ،جاوزه إلى ما زاد عليه في التشديد وبعض
من  /348/ فرن صح فثبت في أحد أنواعه حال نفوره فأي مانع لربه ،الشارد

به من  إلا أني لكثرة ما به من البعد لا أدري ما يقرّ  ،جوازه في غيره والعلة واحدة
 الصواب في الرأي بعد.

أو  ،أو نازلة في موضع لا يرى في حينها ،ل طائرةحفي بيع الن ومنه: مسألة:
وأنا لا أدري ما فيه  ،فالله أعلم ؟ظاهرة إلا أنها غائبة حالة كونه بها أو حاضرة

 ،من قول لأهل العلم في هذه المواضع فأخبر به وأدل عليه في الواسع أو الحكم
فجاز أن  ،في الإجماع غير أني أجدها من أنواع جنس ما قد أبيح لكل من أراده

فيمنع من أن  ،تكون لمن يأخذها من غير ما شك؛ لأنها من الأملاك في أصلها
وفي هذا ما دل في بيعها قبل كون قبضها على أنه  ،تجوز له إلا بإذن من أهلها

وبعد القبض فهي له دون  ،بدليل أنها لا لمن باعها شرعا ؛باطل لا جواز له
إلا أن يكون حال  ،لدخولها في يده قطعا ؛حال فيجوز أن يبيعها على ،غيره

أو يكون حين وقوعه  ،الهواءفرن لها في هذا الموضع حكم الطير في  ،طيرانها
                                                 

 .«نهى عن بيع الحيوان وهو غائب»سيأتي عزوه بلفظ:  (1)
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إذ هي أحد  ؛فتلحق بالغائب من الحيوان ،إلا أنها قائمة في مكانها ،عليها غائبة
ولكنها  ،أو تكون بالحضرة ،أنواعه فلا مخرج لها عما به في حق كل إنسان

فيلزمها في  ،حتى في القلة والكثرة ،بعضها لا تدري ما هي به وعليه وأ ،تواريةم
أو مكشوفة لعين ناظرة فيقع عليها  ،والقول /349/ المجهول من وجه في العمل

إلا أن يشترط فيه  ،قطعأ هفلا يصح إلا ثبوته لجوازه فيما ب ،بعد النظر إليها
 ،أو لغيره من الأشياء ،إلى ما تبني به وأ ،ىأو المرع ،دخول الخارج منها إلى الماء

أو  ،وعوده إلى مقامها غير مقطوع به في ورادة ولا صادرة ،فرنه في غيبة عنها
ن تكون في معنى الجمل الشارد أو ما أفيجوز  ،صاحبها حينئذ نافرة (1)تكون عن

)خ  فهي كذلك في هذا الموضع ،وإن ظن أنه له على ردها يد قادرة ،أشبهه
وإن باع ما في بيوتها من العسل جاز لأن يختلف في  ،من أحكامها (الموطن
ن رجع فيه إولكنه لابد وأن يدركه الرد بالجهالة  ،جازة أشبهغير أنه بالإ ،جوازه

مع ما يحتمل أن لا يكون بها  ،إذ لا يدريه كثيرا أو قليلا؛ هحد المتبايعين فلم يتمّ أ
 ،حكم العدم حتى يصح كون وجودهله قبل شهوده  نّ إلا و أ ،شيء في حالههما

فع له بما استتر جاز أن يصح دف ،يومئذبها وإن وقع على ما ظهر من عسلها 
فيجوز أن  ،وفي الكيفية لونا وطعما ،إلا أنه مختلف في الماهية رقة وثخانة ،(2)ماله

 ه،دداءة عن جيّ إلى الرّ به ن على صفة نازلة قض في حق من له مهما بانيدخله ال
لما به من  ى؛وربما يدخل في غير المصف ،يرضاه من بعد أن يحيط به علماإلا أن 

لا ينفك  ،وإن عرفه فالجهل بمقدار ما فيه لازم له ى،يصفّ  /350/ الغش قبل أن
                                                 

 ق: عند. (1)
 ق: له. (2)
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فأظهر فسادا في بيعه كما في  ،منهاعلى ما سيكون فيخرج  وإن كان ،عنه
 فينظر في ذلك. ،أعلم نتجة واللبن من الأنعام ونحوها إن صح ما أراه، واللهالأ

كغيره من أنواع ما جاز   ،فنعم ؟في بيع المملوك من النحل جائز ومنه: مسألة:
فرني لا أرى ما يمنع من جوازه  ،وإن لم أجد في حكمه قولا لأهل العدل ،أن يباع

 ،وقع عليها (1)همامالعلة تدخل عليه بالنقض من طريق الجهالة  إلا أنّ  ،فيها
رؤية الجزء لا تكفي  لأنّ  ؛فرجع فيه من جهلها ،كلها  أو والبعض منها لا يرى

 (2)إلا أن يكون في إيقاعه من البائع للمشتري على ما حضر ،رك الكلدعن 
لم يرجع من له الرد فيه فلا  (3)وإن ،ما عداهفيهبه  ،رحال وقوعه بالبص هفأدركا

من دوده في  ىما قد توار  (4)باعهأوإن  ،ه لهفحتى يتمّ  وعلى قول آخر .بأس به
وإن كان على ما سيكون من  ،فله حكم المجهول بما فيه من وجه في ثبوته ،بيوته

منهما إلى رد ما قد صار للآخر في يده من  فليرجع كلّ  ،ولده فهو الباطل لحرامه
فينظر  ،فرنه لابد له على حال من رده، والله أعلم ،ثمن أو مثمون في هذا الموضع

 في ذلك.
 ،لا تشتروا السمك في الماء» :نه قالأ عن النبي  روي ومن غيره: مسألة:

 .(5)«فرنه غرر
                                                 

 ق: بهما. (1)
 ق: حضره. (2)
 زيادة من ق. (3)
 ق: باعه. (4)
(5)  
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ده ل له لصين بعض السمك يجعإ :الشيخ ناصر بن أبي نبهان /351/قال 
ما دام   يباعا لافمثل هذ ،في البحر دائرا ببقعة ليدخل فيها السمك زغر يحطبا 

وما  ،همقدار  لاو  همن كبير  هعة؛ لأنه مما لا يعرف عدده ولا صغير بقفي تلك ال
 أشبه ذلك.
ن مبنصف و  ،ضةفوإذا باع أحد شاة بكذا وكذا لارية  ابن عبيدان: مسألة:

الله وحبه، لا أو  ،لا يعجبنين هذا البيع إ ؟أو من غيرها من الغنم ،لحم منها
 أعلم.

ند عاضرا حذلك  إنّ بيع الدّواب والعبيد إذا لم يكن جميع ومنه: مسألة:
 قبل عارفين انا منكلو  نتقض إذا أراد أحد المتبايعين النقض، و فرن البيع م ،البيع

 . علمأبالدابة أو العبد إذا لم يكن ذلك حاضرا عند البيع، والله 
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في بيع الحيوان إذا ظهر فيه عيب وحكم الثالث والعشرون باب ال

ه ممن هو في يده وإذا ئوجواز شرا الحبل والأداة أو ما يوجد في بطنها

 منها وما أشبه ذلكشيئا ائع الب ىاستثن

  لب فيا تحإنهّ "وقال:  ،وعن رجل باع لرجل شاةومن كتاب بيان الشرع: 
يع قض البنتي ،فحلبت أقل أو أكثر ،واشتراها على ذلك "،كل يوم مكوك لبن

 ،والله أعلم ،قضان ولا أعلم ،ن البيع لا ينتقضإقد قيل:  ؟ قال:بينهما أم لا
 .ا يعرف بالعادةلعين، وإنمّ شيئا ينظر با /252/ وليس هو

 ،إذا اشترى المشتري الدابة :وهو محمد بن عبد الله بن مداد :قال الناسخ
فرن صح أقل من  ،ها على أنها تحلب مكوك لبنآخذني أوشرط على البائع 

 :وإن كان البائع يقول ،فذلك مردودة إذا صح خلاف الشرط ،ذلك فهي رد
ولا ينتقض البيع حتى يشترط  ،منه (1)برفذلك خ" نها تحلب مكوكا أو أكثر"إ

 البائع على نفسه ذلك، والله أعلم.
 يد فيا وسلم حبله ،وسئل أبو سعيد عن من باع على رجل دابة مسألة:

  نه للبائع.أ عي: مقال؟ لمن حكم الحبل للمشتري أو للبائع ،ليقودها به ؛المشتري
  :وقد قيل ومن غيره:

 والحبـــــــــــــــــــل للبـــــــــــــــــــائع في الحيـــــــــــــــــــوان
 

 ن كــــــــــــان لم يشــــــــــــرطه ذو الأثمــــــــــــانإ 
 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: خير. (1)
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 دمك لتحذليريد ب ؛يطعم دابة يريد بيعها ويشبعها ن منوسئل ع مسألة:
 أنه لا يجوز له ذلك.  ؟ قال: معيهل يجوز له ذلك ،وتنفق

 الذي كذلكو  :قال ،هكذا عندي ؟ قال:فيكون البيع مردودا :أنا قلت له
 . الله أعلممردود معي، و يعهابف ،إذا حينت للبيع ،يحين لبنها

 :زاجر وقال ال قال غيره:
 أو مســـــــــــــــقيهاالأنعـــــــــــــــام ومطعـــــــــــــــم 

 
 مشــــــــــــــــــــتريها عــــــــــــــــــــينيها ضــــــــــــــــــــلترت 

ــــــــــــــــذ   ك فعــــــــــــــــل باطــــــــــــــــل قبــــــــــــــــيحاف
 

 /353/ قـــد جـــاء فيـــه خـــبر صـــحيح 
 عهــــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــــتقض مــــــــــــــــــــــــرودبيو  

 
ـــــــــــــــه محمـــــــــــــــود  ـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن يفعل  ول

داة أأو  ،لجم تبمثل ق داةوعن رجل باع لرجل دابة عليها أ مسألة: )رجع( 
وهذا  ،يهبه إليطل ذلك له ما لم ؟ قال:كيف الرأي في ذلك  ،ارأو حبل حم ،حمار

 على التعارف.
 ىأنه يشتر  ،صولفي الحيوان والعروض فيما دون الأ وقد جاء الأثر مسألة:

 ،هأنه اشترا عى فيهادّ  أو يعرف لغيره إذا ،به لغيره ممن كان في يده ولو كان يقرّ 
ه ذلك جاز ل اه علىشتر افرذا  ،أمر ببيعهأو  ،أو وهبه ،أو زال إليه بميراث أو غيره

فرن  ،هله هذا لمأو أع ،له وقد أقرّ  ،أخذه على ذلك ما لم يعارضه الذي هو له
 ل من قال:فقا ه؛ه لوأنه لم يبع ،بيعهبعى عليه أنه لم يأمره عارضه في ذلك وادّ 

 ك جائزن ذلإ وقال من قال: .يكون القول قول رب المالف ،إن ذلك لا يجوز
أمر  رف منولأن ذلك هو المتعا ؛نه كان في يدهلأ ؛يصح كذب المدعيحتى 

 ،لحجةاذلك  في أن يكون له أحبوأنا  .الناس في العروض والحيوان وأشباه ذلك
. لأسبابا من اشيئ به أنه جعل له في ذلك ويكون القول قوله في ذلك ما لم يقرّ 

/354/ 
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قال: عن أبي هريرة  :دزيا (1)[محمّد بن]ومن جامع أبي صفرة عن  مسألة:
فهو بالخيار إن شاء ردها  ،ةراصمن اشترى شاة فوجدها م» :قال رسول الله 
لما حلب من  ؛د بصاع من تمرر راة تصالم إنّ  :وقال الربيع ،(3)«(2)وصاعا من تمر

  .ويرده قيمة اللبن ما كان ،إن شاء ردها :وقال أبو الحواري .لبنها
ن أفيها  ء هذاجا وقد ،ة فيما قد قيلينالمح راة عندناصالم :وقال أبو سعيد

اع ص علّ ل :لمفقال بعض أهل الع .للمشتري أن يردها إن شاء وصاعا من تمر
ه سب قولحلى عونقول  ،وكان خاصا في هذه ،اليومالتمر كان قيمة اللبن ذلك 

 لم يحلبها وإن ،البهأنه يردها إن شاء ويرد قيمة اللبن الذي استهلكه منها إن ح
ؤثر الم بيووجدنا عن أ ،اةرّ صها بلبنها إذا صح أنها مردّ  اإذ ،ها فلا شيء عليهورد
  .ة هكذا فسر هذه الكلمةنة هي المحيار صالمأنّ 

لا قيمة على المشتري في أكله  :قال الناسخ وهو محمد بن عبد الله بن مداد
 :الأنه ق والرواية عن رسول الله  ،ولا رد عليه لصاع من تمر وغيره ،اللبن

 .(4)«الغلة بالضمان»
عر كما شّ وال /355/وعن الذي يبيع الصوف  ومن غير الكتاب: مسألة:

 ينه. حإذا كان على أن يجزه من  :قال جابر ؟وابهو على ظهور الدّ 
                                                 

 ق: أبي. (1)
 ق: تمره. (2)
 .10058. وأخرجه أحمد بلفظ قريب، رقم: 3581أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم:  (3)
؛ 5557؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب البيوع، رقم: 24514أخرجه أحمد، رقم:  (4)

 .2177 والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، رقم:
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 وإن ،علوممعلى البائع إذا باعه على وزن  ؟ قال:جزازه على من قلت:
ذا إن هى نحو عل ب وما كانوالقص لقتّ اه، وكذلك اشتراه مجازفة فالمشتري يجزّ 

 ن باعهوإ ،هز فعلى صاحبه جزا ،أو وزن معروف ،أنواع وأ ،باعه على إضمار
 وهو المشتري الذي يجزه. ،مجازفة فصاحبه يجزه

احتج  ثم ،الرضوأشهد على البائع بالبيع وا ،وعن رجل اشترى غنما مسألة:
  موقففي لكفرن كان ذ ،ولا حاجة لي بها ،أني لم أحسن الغنم وهي عجاف

رج الموقف خ فيل هذا قا الرجل بالغنم ويقف بها، وإنما ولم يولّ  ،البيع ولم يفترقا
 بها لزمته. ردصوإن كان قد  ،من البيع

فذبحها المشتري  ،وعن رجل باع لرجل شاة بيعا فاسدا بعشرة دراهم مسألة:
يت إن باع أرأ ؟(1)هل يكون له العشر :وطلبها البائع ،فباع لحمها بعشرين درهما

لصاحب  ؟ قال:أو إنما له الستة الدراهم ،هل له العشرة ،لحمها بستة دراهم
وإن أحب أن يأخذها  ،الشاة الخيار إن أراد أخذ قيمة شاته برأي العدول

وإن اختار البائع أخذ  ،فله ذلك ،ثمن لحمها /366/ أو يأخذ ما بلغ ،مذبوحة
 .ه في ذلك إن شاء اللهؤ فللمشتري عنا ،ثمن اللحم

رجل  ها مناعفب ،ة مع رجل آخر في بلد آخروعن رجل كانت له دابّ  مسألة:
 لا" :ده يفيفلما أراد قبضها قال الذي هي  ،بة في يد الرجلئآخر وهي غا

ي باعها من الذالث بثمن أكثر منمنه فباعها  "،أدفعها إليك إلا أن تشتريها مني
  .وللأاه إلا الثمن فليس يلزم ؟الثمنين يلزمه سألت أيّ  ،به صاحبها

 قف.يو  والحيوان لا يباع حتى ،ما لم يتناقضا :قال أبو الحواري
                                                 

 ق: العشرون. (1)
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يها رن رضف ،اوشرط عليه أن يزجر عليه ،وعن الذي باع لرجل بقرة مسألة:
على  رىأفليس  ،فلما صارت على الخب كسرت ،وإن لم يرضها ردها ،أخذها

ا، طاقته وقها بشيء فإلا أن يشهد شاهدا عدل أنه أتعب ئا،الذي أخذها شي
 والله أعلم.
في رجل اشترى شاة فوجد في بطنها  وقال: :ومن كتاب الأصفر مسألة:

 وإن لم يعرفها فهي ،ن عرفها فهي لهإ :قال مسبح .للبائع الخاتم خاتم ذهب أنّ 
 ة. طاللق (1)ثلم

 يره.زلة غا بمنوالبائع له ،ةطهي بمنزلة اللق :وقد قيل :ومن غيره: قال
؟  ضروعهافيلبان الغنم أوسألته عن بيع  :وعن أبي معاوية  مسألة:

 .لا يجوز ذلك :قال /367/
 ،المتاممات ز فيهو تجو  ،بيع اللبن في الضروع من المجهولات إنّ  ،نعم قال غيره:

  .اسدف وهو ،وبيع ما لم يأت بعد ذلك إذا لم يكن في الضرع من الغرر
ن أإلا  وزلا يج ؟ قال:رهافبيع الصوف والشعر على ظهو  قلت له: ومنه:

 ه من ساعته. يجزّ 
 :ن قالموقال  .هن ذلك جائز إذا شرط أن يجزّ إ :وقد قيل :قال ومن غيره:

 .فذلك لا يجوز ،ت من حيه ميّ لا يجوز ذلك؛ لأنّ 
لي الصوف والشعر  المشتري جزّ " :فقال ،فرذا اختلفا فيمن يجزه قلت: :وعنه

قال: إن كان  "؟هاوعليك جزّ  ،جزّ ت بل أن" :وقال صاحب الغنم "،من غنمك
                                                 

 ق: من )خ: مثل(. (1)
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وإن كان  ،فعلى صاحب الغنم جز الصوف والشعر ،اشتراه على وزن معلوم
 فعلى المشتري جزه.  ،مجازفة بلا وزن هاشترا

ا اشترى إذ :ال؟ قلقت والشوران والذرةاوكذلك البقل والبصل والثوم و  قلت:
 منه جزافا اشترى ذاوإ ز،زافعلى البائع الج ،أو على حزم معروفة ،منه على أنواع

 . زفعلى المشتري الجزا
رجل صرمة لفيمن باع   وقد يوجد عن أبي الحواري :قال ومن غيره:

يسلمها إلى و  /358/على البائع إخراجها  :قالعلى أن يقعشها من حينه أنه 
ن كيلا كا  ،ارلجز كذلك يكون القياس على قوله أن يكون على البائع ا  ،المشتري

 و غير ذلك، والله أعلم بالصواب.زما أحأو 
؟ قتش ع شحما في بطن شاة قد سلخت ولماا تبوسئل عن رجل ا مسألة:

ن نها م بطما في وأبطنها  وإن استثنى ،يكره الشحم؛ لأنه شيء غائب قال:
 فلا بأس.  ،ولد

 لا يجوز ذلك أيضا.إن ذلك وقد قيل:  :قال ومن غيره:
ت في رجلين تبايعا على شيء وذكر  مسألة: ومن جواب أبي عبد الله 

 ىوذلك الحيوان غائب في حين ما جر  ،أو غيره من الحيوان من الحيوان مثل بعير
فعلى ما وصفت:  ؟هل يجوز ذلك ،بينهما على ذلك الحيوان الغائب عقدة البيع

نهى عن »و ،(1)«نهى عن بيع الحيوان وهو غائب» فقد بلغنا أن رسول الله 
 ،وبيع الحيوان عندنا لا يجوز إذا كان غائبا ،بد من الحيوانوالع ،(2)«العبد الآبق

                                                 
 .43/204أورده الكندي في بيان الشرع:  (1)
 .14375أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بمعناه، كتاب البيوع، رقم:  (2)
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ه تضر بح، وإنما يجوز البيع على ذلك الحيوان به ينولوكان المتبايعان عليه عارف
ن عليه ادديحأو  ثمّ يتمّمان ذلك البيع على ذلك الحيوان بحضرته عندهما، ،عندهما
في الحيوان فهو كمثل البيع وكذلك البدل والقياض  ،ه عندهماتا بعد حضر نيبيعا ثا

إلا أنه لا شفعة  ،لأن القياض من البيع في قول المسلمين ؛على ما وصفت لك
  .غيره من البيوع التي لا شفعة فيها /359/ كما لا شفعة في  ،في القياض
أو بالمبادلة في أنفسهما من بعد أن حضر  ،إن رضي البائعان بالبيع وقلت:

 (1)ىبرض ولا يثبت عقدته ،ي معنا أنه لا يجوز بيعفالذ ؟هل يجوز ذلك ،الحيوان
النفس دون  ىفليس يحكم بالبيع برض ى،النفس وحده دون إظهار القول بالرض

ويكون الذي له المال وقد بيع  ى،غير الرض (2)[البيع ةعقد أن يتولّى ]إلا  ،القول
لى هو ا إذا تو ماله جاز عليه ذلك، وأمّ  (4)فرضي هو بيع ،غيره (3)عةبيبماله 

 (5)ابمأو  ،من ذلك ىظهار قوله بالرضالبيع إلا بإ ةفلا تثبت عقد ،عقدة البيع
 ،فافهم الفرق والتمييز في هذا إن شاء الله ،يكون به من قوله ثبوت عقدة البيع

عاه عليهم، رضائهم فلا يمين عليهم فيه لمن ادّ  (7)منالناس  (6)علىوما لا يثبت 
إذا  ،بيع الحيوان بعد إذ حضرمن  ىعى عليه بالرضوإنما للمدعي اليمين على المد

                                                 
 ق: إلا برضى. (1)
 ق: أن لا يتولاه غير عقده البيع. (2)
 ق: بيعة. (3)
 ق: بالبيع. (4)
 ق: إنما. (5)
 ق: من. (6)
 : على.ق (7)
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أو  ،لذلك البيع ىادعى عليه أنه يسمع من لسانه لفظا مما يجب عليه به الرض
من أحدهما في مثل هذا  ىولا يثبت الرض ،فرن له عليه اليمين في ذلك ،الإتمام له

الله  /360/تبين رحمك  ،منهما بالقول ىويظهر الرض ،البيع حتى يرضيا به جميعا
فرني أجبتك مجملا بما رجوت فيه لك الكفاية من الجواب في  ،ما وصفت لك

 ولا تعتمد من قولي إلا ما وافق الحق والصواب. ،جميع ما ولدت من مسائلك
وعن رجل باع على رجل ثلث دابة  عن أبي الحسن فيما أحسب: مسألة

هي لمرأة منه  ،ائعليس هي للب والدابة ،على أنه يزن له ثلثها على منين بدرهم
فق الرجلان على البيع أشار على ات فلما ،ها فيهانفق، وإنما أراد أن ي(1)سبيلب

ورضيت  ،وأخبرها أنه قد باع لها ثلث دابتها بكذا وكذا ،المرأة صاحبة الدابة
فقد فهمت ما  ،على هذا البيع الذي وصفت لي ؟وذبحت الدابة ،بذلك المرأة

والدابة قائمة لا  ،فاعلم أن هذا البيع ،فة هذا البيعمن ص هقدر الله لي أن أفهم
ونظر اللحم  ،إذا كانا اتفقا بعد أن ذبحت ،يثبت عندي إلا من بعد ذبح الدابة

وقد علم المشتري أن الدابة لغير هذا  ،على أن يزن له ثلثها على منين بدرهم
ى اللحم بعد فقد ثبت البيع عل ،وأتمت المرأة البيع على ذلك بعد علمها ،البائع

ا نيوعاد باع له بيعا ثا ،فرن كان أقاله البيع الأول برأي المرأة أيضا ،أن صار لحما
له البيع يقوإن كان لم  ،ثبت البيع الثاني على المجازفة ،مجازفة برأي المرأة أيضا

ولم يكن برأي المرأة، وإنما أقاله البيع  ،الأول، وإنما باع له برأي نفسه /361/
 ،فهو في الثابث ،فالبيع الأول إذا كان بيعا ليس فيه جهالة ،المرأة الأول برأي

ويتم له على الوزن إذا لم يكن حجة لأحدهما بالجهالة، وإنما يبطل البيع الأول إذا 
                                                 

 ق: سبيل. (1)
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ولا  ،والبيع الثاني ةقالالإولا تكون  ،قاله إياه برأي المرأة إذا كان البيع برأيهاأ
هذا البيع على اللحم إنما يثبت بعد  علم أنّ او  ،الإقالة والبيع الأول إلا برأيهما

إلا بالإقالة، والله  (لم يبطل البيع)خ:  ،فرذا ثبت البيع لم تبطل الإقالة ،الذبح
 ،برأي المشتري على أن يتزن ثلثها تأعلم بالصواب. وإن كان الدابة إنما ذبح

ص ثمنها واحتج البائع بحجة تبطل الشراء لم يلزم المشتري من ذلك له ما نق
 ،وإن كانت الحجة من المشتري بعد الذبح بالجهالة نظر ،بالذبح إن كان نقصه

خرج ثمنها كانت  ،فرن كان ثلثها خرج ثمنه من بعد الذبح كما لو كانت حية
وإن كان الذبح برأي المشتري ونقص ثلثها من ثمنه بعد الذبح  ،الشاة لصاحبها

نقص من ثمن ثلثها )خ فما( فرن  ،وثمن ثلثها مذبوحة ،نظر ثمن ثلثها قائمة
فهذا يتسع فيه  ،ثم احتج بالجهالة ،قائمة لزم المشتري إذا كانت ذبحت برأيه

بالصواب. وينبغي لهذين الرجلين أن  /362/فانظر فيه، والله أعلم  ،الوصف
يتحاللا بينهما إن كان البيع رجع على المشتري من بعد أن أوجب عليه بيع 

يستحل ويخرج من ذلك، وكذلك المشتري إن كانت الدابة فينبغي له أن  ،صحيح
إلا أنها  ،أو غير صحيح ،واشترى اللحم على الوزن ببيع صحيح ،ذبحت برأيه

ولا يكون خروجا  ،أن يخرج مما دخل فيه بالحقله فينبغي  ،ذبحت برأيه ثم تركها
 من باطل إلا بحق.

ابة د وذكرت فيمن يشتري نصف : ومن جواب أبي الحسن مسألة:
إلا  ،ها فيحدهمهل يكون هذا البيع ثابتا لا رجعة لأ قلت:، بكذا وكذا درهما

 ،دابةضرة الى حذلك جائز عل ،فنعم ؟بإقالة إذا كان البيع على حضرة الدابة
 .عه البيرد بيظهر في الدابة مما يأو بعيب  ،وليس فيه رجعة إلا بالإقالة
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 حد إلىأيبلغ  وز؛ لأنه لان ذلك لا يجإ :وقد قيل .نعم :قال ومن غيره:
فيه  ما كانكلو  ،ويكون في ذلك الضرر ،إلا بعد ذبحها ،أخذ حصته من الدابة

ولا  ،حدهمالأ وكان في الحكم أن لو تحاكما جبرا على بيعه وتخليصه ،الضرر
لا و  ،حريالتو ولا يعرف النصف باليقين  ،ن على أخذ البعض دون البعضايقدر 

 لمجهول والغرر،وهو من ا ،ولا يجوز ذلك /363/ ،اءشر لهو مما ينقسم في حال ا
 والله أعلم بالصواب. 

 ،وذكرت في رجل يواسي من شاة معه ناسا (:وعن أبي الحواري: )خ: وعنه
على ما  ،فلما ذبحوا الشاة فرذا هي عاجفة لم يعجبهم لحمها ،همهمويأخذ درا

أو فيهم من  ،بصروهاكانوا أبصروا الشاة أو لم ي  ،راهم: إنه يزن لهم بالدّ قال
لحم هذه  وايريد إذا لمعلى هذا الرجل لهم رجعة هل  ،ومنهم من لم يبصر ،أبصر
مروه أن يذبحها برأيهم على أن يأخذوا منه أفرن كانوا  :فعلى ما وصفت ؟الشاة

فهذا بيع  ،فلما ظهر لحمها لم يرضوه ،لحمها بسعر معروف فذبحها عن رأيهم
فرن فضلت  ،وتقوم غير مذبوحة ،شاته مذبوحةأن تقوم له وعليهم  ،مجهول

وإن لم تفضل  ،ةتفضل القيمة وله شا يهقيمتها حية على قيمتها مذبوحة ردوا عل
وإن أمره  ،وله شاته ،مذبوحة فليس له عليهم شيء تهاقيمتها حية على قيم

أو حاضر لم يأمره بذبحها  ،وبعضهم غائب عنها ،بعضهم بذبحها وقد أبصرها
من أمره بذبحها على أن يأخذ منها بسعر معروف،  يلزمه ذلك، و لم ،على ذلك

لغائب للمبصر رأيه في اوجعل  ،من أبصرها وكذلك إن غاب عنها وأبصرها
خ: وفي ) ،وإن شاءوا تتامموا عليها ،كان عليهم ما نقص من قيمتها  ،ذلك

وأحضروها وأبصروها فخرج  ،وإن ذبحها هو عن رأيه (،على قيمتها /364/
ومن لم  ،لم يلزمهم ذلك إذا لم يشتروها منه ،اهرظا متغيرا عن ما لبسوها من لحمه
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ه بيع مجهول خرج لحمها متغيرا أو غير متغير؛ لأنّ  ،أن لا يلزمه ىيبصرها فهو أحر 
وفيه النقض؛ لأنه من المجهولات؛ لأنه لا يبصر  ،عوه على اللحميباإنما إذا كانوا 
 ففيه الرجوع إذا ظهر. ،مع البيع

له أو م جملحا منه وعد رجلا قوم أن يشترو أوإذا  :قال أبو إبراهيم مسألة:
توهم أن الذي أف ؟فذبح الرجل دابته ثم رجعوا عليه ،شاته على كذا وكذا بدرهم

م الرجعة ي أن لهندع ،ولم ينظر ،اللحم لا ينظر إليه نلأ ؛هذا يقع إلى الجهالة
رأيهم ذبح با كان ة إذثمن تلك الداب من أن يلزمهمآولا  ،عما كانوا تقاولوا عليه

 فانظر في ذلك. ،من غير حفظ ،دابته
يبس يوذكرت فيمن يبيع السمك ف :ومما يوجد أنه عن أبي الحسن مسألة:

  (1)نإ ،فنعم ؟ أنه بلهبروعليه أن يخ ،من الغشهذا هل يكون  ،عليه فيبله بالماء
للناس حتى يخبرهم أنه بله  فلا يبيعه ،ته الغشدوإرا ،كان يريد به ليثقل أو يحسن

إن   ،ولا يزيده الله بذلك إلا رغما وهوانا وخسرانا ،والصدق غير الكذب ،بالماء
 كان بذلك يطري سمكه بالغش.

جل على أنه وعن رجل باع شاة من ر  هاشم: /365/عن مما يوجد  مسألة:
 ال:ق ؟ن ذلكلا دو فلم يوجد فيها إ ،شحم فهي بكذا وكذامن  نٌّ إن كان فيها مَ 
و شحم أ أو فليأخذ من القصاب ما باع به من شاته من لحم ،هذا بيع فاسد

 مسك.
س بأ لا ؟ قال:ناروس يطرحونها في الجوعن رجل باع شاة للم مسألة:

 .بذلك
                                                 

 ق: من. (1)
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هل  ،ممن لح انوله منها منّ  ،رجل يبيع لرجل شاة بعشرة دراهم وعن مسألة:
 لا.  ؟ قال:يجوز ذلك
هل  ،راهمشرة دمن لحم بع إلا منّينه الشاة قد بايعتك هذ :فإن قال قلت:

  .نعم ؟ قال:يجوز
؟ قسمةعد البان أو يرجح ،حان بغير عظامان يرجّ المنّ  نوهذا :قال له قائل

 يرجحان في قسمة اللحم، والله أعلم. بل  قال:
 لي ثبوت ذلك بالمتاممة، والله أعلم. :فضيقال الم
 فيشتري لمفلما وضع ا ،هاوعمن باع شيئا من المسوك وفيها شعر  مسألة:

فهذا  ؟جلهارد أما ترى ينتقض البيع حيث لم ي قلت: ،المسوك أطلقت ولم تثبت
ع مكانت   نهاأوإن كان فيها حرق وعرف  ى،شعبيع تام إذا أطلقت من قبل الأ

  .متا فالبيع ،وإن لم يعرف من أين حدث الحرق ،البائع انتقض البيع
 .يحدث الحرق بعد البيع وذلك إذا أمكن أن ،نعم قال غيره:

ال ثم أق ،لحيوانفيمن اشترى شيئا من ا :عبد الله /266/وعن أبي  مسألة:
 و العبد. ألدابة ر الا تكون الإقالة ثابتة إلا أن تحض ؟فيه من غير أن يحضرانه

  .يوانضر الحولو لم يح ،الإقالة جائزة نّ إوقد قيل:  :قال ومن غيره:
وز يوان لا يجوالح ،يعالإقالة ب :د الله بن مدادوهو محمد بن عب :قال الناسخ

  دابة وماتتضر التح وإن لم ،ولا تصح الإقالة إلا بحضور الدابة ،وهو غائب ،بيعه
 كانت من مال من هي في يده، والله أعلم.

و أ "،اطنهبلي ما فيها " :وقال للمشتري ،وسئل عن رجل باع شاة مسألة:
 له ذلك.  فقال: ؟"لي منها عناق متى ما نتجت" :قال
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له  ؟ قال:(عناقا)ع:  ولو عنى ،ما في بطنها (1)ثنىأرأيت إن است قلت:
 شرطه. 

 ال:من ق وقال .والبيع منتقض ،إن ذلك لا يجوز وقال من قال: ومن غيره:
 والشرط باطل. ،البيع جائز
وشرط على صاحبه رأسه  ،رجلا باع بعيرا مريضا نّ إ :عن قتادة مسألة
رأسه  (2)ىشرو بفقضى له  ،فاختصموا إلى شريح ،صحّ  البعير نّ إثم  ،وسواقطه
  .ما نرى بذلك بأسا ؟ قال:وسواقطه

 البيع فاسد. :قال أبو عبد الله
ري عن رجل يك وأنا عنده وسأل سائل محمد بن الحسن  مسألة:
 ذاإ ؟ قال:يعذا البه هل يمضي ،المكتري إلا بها ىثم يبيعها ولا يرض ،بقرته للزجر

 .زرعحب الغني صاأن يبيع دابته إلا حتى يستله قعت المقاطعة لم يكن و  /367/
 ىأرض لا" :علزر فقال صاحب ا ،فرن أحضره دابة مثل دابته أو خيرا منها :قال

ا ه أن يبيعهوز لس يجولي ،له ذلك ؟ قال:"إلا بالدابة التي وقعت عليها المقاطعة
  .عبذلك صاحب الزر  ىإلا أن يرض ،ولو أحضره خيرا منها

 ،بالمقاطعة (3)إن كان المشتري قد علم ؟ قال:فهل يثبت البيع :قال له قائل
 صاحبه. ىلم يثبت حتى يرض

                                                 
 ق: استطنى. (1)
 ق: مثل شروى. (2)
 ق: أعلم. (3)
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وكان بها داء مع صاحبها  ،ة من رجلوسئل عن رجل اشترى دابّ  مسألة:
ها على صاحبها إن ماتت عند الذي اشتراها من قبل أن يردّ  ؟ فقال:الأول

ها فيطرح عنه إذا كان قد عرف الناس أن ؤ داوينظر ما بلغ  ،الأول فمنه ماتت
 (1)اهفرذا كان لا يعلم ذلك قيمتها كلّ  ،ذلك الداء بها وهي مع صاحبها الأول

 عليه.
 ل:؟ قاولم يقل سهما من سهمين ،ن باع نصف شاةوسألته عمّ  مسألة:

عه في بي ذكريعن النصف فرنه  صإلا ما نق ،ذلك جائز في الحيوان الروحاني
زها تى يميث، حوالأموال فلا يثبت بيعها على نصف ولا ثل ،وكذا سهم من كذا

 سهاما. 
ذا ذا وكن كولم يذكر سهما م ،فرن باع ثلثا أو ربعا من الحيوان قلت:

 .عند المناقضة /368/وينتقض  ،يتم عند المتاممة ؟ قال:اسهام
ني إ" :هلال وق ،له ثمنهاى وسئل عن رجل اشترى من رجل دابة وسم مسألة:

ددتها رضها ر أ لموإن  ،فرن رضيتها فقد وجبت لي بذلك الثمن ،صر منها أياماأب
ا ا ربحبهوجد ففانطلق الرجل بالدابة  "،نعم" :قال له صاحب الدابة "،عليك
 فهي وإلا ،ح لهإن كان قد رضيها وأجمع على أن يأخذها فالرب ؟ قال:فباعها
  ه.ي من مالوإن ماتت الدابة في يده من قبل أن يردها فه ،للأول

فرن رضيتها  ،نظر من دابتك هذه"أقال: و  ،لها ثمنا أرأيت لو لم يسمّ  قلت:
فانطلق الرجل  "،وإلا رددتها عليك ،تها منكيواشتر  ،ثمنا يّ أتيتك قيمتها عل

                                                 
 ق: كلّه. (1)
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لها ثمنا فلا  إذا لم يسمّ  ؟ قال:هل عليه شيء ،فهلكت في يده ،بالدابة على ذلك
 شيء عليه.
 :مشتريئع للبافقال ال ،اع بيعا مما يكال أو يوزنتبسئل عن رجل ا مسألة:

 "،كدأنق خذ منك حتىآلا " :قال "،نيدخذ بيعك فرذا استيسر ثمنه فانق"
هو من مال  ل:؟ قاشهد عليه البائع إني أدعوه إلى بيعه بقبضه فهلك البيعأف

وإن  ،ايضماله أن مع فهو بائفرن قبضه المبتاع فارتهنه ال ،البائع ما لم يقبضه المبتاع
  .فهو من مال المبتاع ،استودعه المبتاع فهلك عنده

قد صح  ودعه و ستهذا إذا ا ،وهو محمد بن عبد الله بن مداد :قال الناسخ
 ضمان عليه. /369/وما لم يصح الكيل فلا  ،كيله

أوتي فسولا جل ر فأرسل إليه الر  ،رجلا بثوب أو دابة ساوموعن رجل  مسألة:
ضمانه  ؟ قال:لعدوفهرب وترك المتاع فأصابه ا ،يه عدوغش ذقلبه إيا نمفبي ،به

 على الذي أرسل إليه أن يشتريه.
ظر نقد  وسئل عن رجل اشترى من رجل جارية :من كتب أبي علي مسألة

ا لم لأول مل افرنها من ما ،أو نقص منها شيء ،فماتت أو قطعت يدها ،إليها
د لولفا ،فولدت ىوإن كانت حبل ،وإن زادت فللمشتري ،يقبضها الآخر

 .ضب يقا لمزيادتها للمشتري ونقصانها على البائع م وزعم أنّ  ،للمشتري
إذا " :قال لهو  ،لوعن رجل باع طعاما بمائة درهم إلى أج ومن غيره: مسألة:

 :قال ؟عالمتا  ضاعففاشترى له كما أمره  "،حضر الأجل فاشتر بالدراهم كذا وكذا
اهمه خذ در يأن أفأرى له  ،طيه يشتري لههذا لا ينبغي حتى يقبض دراهمه ثم يع

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. من دينه
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ي وغير لمشتر اا رضي وبيع الحيوان الغائب إذ :ابن عبيدان ومن غيره: مسألة:
 فأكثر القول له الغير، والله أعلم. ،البائع

 ضرة لانت حاوبيع نصف الدابة ولو كا ،عن الشيخ أحمد بن مفرج مسألة
 أعلم. /370/القبض في أكثر القول، والله  تعذرل ؛يثبت

ة أنها محين لبينةح بااة فرذا صوأما الشّ  :مسألة عن الشيخ عبد الله بن مداد
 وإلا فبيعها تام، والله أعلم. ،ففيها الرد
ثم  ،شارعه أنها غير وفيمن باع دابة لظنّ  :عن صالح بن وضاح مسألة

 ير له، والله أعلم.لا غ :قال ؟هل له الغير اء،ظهرت عشر 
 ،رجل دابةعلى وسألته عن رجل أراد يبيع ومن كتاب بيان الشرع:  مسألة:

وكان الأساس والإرادة والعقود على الدابة، وإنما  ،فباع له الحبل الذي تقاد به
 ،عقد البيع على الحبل خوف أن يحدث في الدابة حدث يكون ردا على البائع

 ،مها إلى المشتريأن يسلّ  وأبى ،لبائع بالدابةثم تمسك ا ،أو لسبب من الأسباب
أما في الحكم فعندي أنه ثابت، وأما  ؟ قال:هل له ذلك في الحكم أو في الواسع

في الجائز فلا أحب ذلك إذا كان الأساس بالقول والإرادة على بيع الدابة؛ لأنها 
 . (1)لةقشبه ال

اد بل تقحو أ ،فأو أكا ،ة وعليها سرجفرن اشترى رجل من رجل دابّ  قلت:
 ائعبأيحكم به لل ،يولم يستثن ذلك البائع ولا المشتر  ،أو غير ذلك من الآلة ،به
فعلى ما  لجائزم في اأنه للبائع في الحكم، وإنما الحك فعندي ؟ قال:للمشتري وأ

 وتقع عليه الاطمئنانة بوقت ذلك. ،ري به العادةتج
                                                 

 ق: العلة. (1)
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خم والسنور والثعالب بيع الر  نّ إ :بن قريش /371/ (1)قال سعيد مسألة:
انقضى الذي من كتاب  .ا غير ذلك من السباع فلا يجوزوالغراب جائز، وأمّ 

 .بيان الشرع
إذا باعها البائع  ةوفي العبد ج:عن الشيخ أحمد بن مفر  ومن غيره: مسألة:

وإن كان المشتري أعلم  ،فالصوغ للبائع ،واشتراها لنفسه ،على آخر وبها صوغ
 ،وغ للعبدةوالصّ  ،فالبيع جائز ،(3)نفسهابفاشتراها  ،(2)نفسهاب تهاياشتر  أنيالبائع 

 حتى يشترطه السيد، والله أعلم.
ند كر عولم يكن ذ  ،وسألت عن رجل باع أمة فيها صوغ ومنه: مسألة:

 ؟لايكون له أم  ،ئعثم بعد ذلك طلبه البا ،لا ذكره البائع ولا المشتري ؛البيع
ن  إ ول:وق .بائعللمشتري حتى يشترطه النه إ :قول :في ذلك قولان الجواب:
 هترطتى يشحائع هو للب وقول: .هذه الأمة فهو تبع لها مثل حليّ  كان الحليّ 

 وبالأخير نعمل، والله أعلم. ،المشتري
 ئع أولبال ،لمن تكون الكسوة ،رجل باع أمة من كتاب المصنف: مسألة
هي فثلها موة إن كان عليها كس وأنا أحبّ  ،فيها اختلاف :قال ؟للمشتري

لبائع له كان بزين وإن كان فوق كسوة مثلها مما ت ،شترطه البائعيللمشتري حتى 
 حتى يشترطه المشتري.

                                                 
 سعيد. ق: أبو (1)
 ق: لنفسها. (2)
 ق: لنفسها. (3)
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جل آخر أمة / وفي رجل طلب لر  372/ ومن جوابات ابن عبيدان: مسألة:
لا  : "أنامةليشتريها من عنده بثمن عرفاه، فلما أحضر الثمن قال سيد الأ

ذا ت لي بهقرر أوتجري عليه حوادث، إن أنت  ،ذا حيوانأبايعك إياها؛ لأنّ ه
 لإحسانل اوقد وهبتها لك؛ لأج ،الحق سلمت لك هذه الجارية لتحسن فيها

ز ذا جائهل ه ،منك لي، ونيّته حيلة شرعية خوف النزاعة، ورضي الآخر بذلك
 جائز، والله أعلم. ،: فنعمفعلى ما وصفتأم لا؟ 

لسيّدها بعد أيام: "أنا مغيّر في الأمة"، قال أرأيت إذا قال الذي أخذ الأمة 
بل وهبتها لك"، كيف ترى في ذلك؟  ،الذي سلم له الأمة: "أنا ما بايعتك إياها

 إذا لم يكن أخذ الأمة ببيع فلا غير له، والله أعلم. فعلى ما وصفت: 
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 في المباع إذا تلف قبل القبض أو بعدهالرابع والعشرون  بابال

 بل أنقمن  بيع تلف وكلّ  :ومن جامع ابن جعفر :شرعمن كتاب بيان ال
 ،د لهتى يشهه حن حبسإيسلمه البائع إلى المشتري فهو من مال البائع، وكذلك 

خذها الجة أ معفيكانا و  "،تكخذ دابّ " :أو قال له ،أو حتى يستوفي بقية الثمن
 فكل ذلك ومثله على البائع حتى يتلف من يد المشتري. ،فتلفت

والدابة ذلول يقدر المشتري  ،إذا اشترى رجل من رجل دابة :لوقا مسألة:
فلم يقبضها المشتري من عند البائع حتى  ،البائع /373/على قبضها من عند 

وقال  "،قبض دابتك"ا :لمشتريالبائع لقال  افهي من مال المشتري إذ ،عطبت
شيء، دابة فليس على البائع للمشتري في هذه ال ،ه منهاأبر أأو  "دعها" :لمشتريا

فهي من  ،ابة حتى يوفيه ثمنها فعطبت الدابةوإذا حبس البائع على المشتري الدّ 
وهي بمنزلة الرهن، وكذلك جميع ما اشترى المشتري مما يقدر عليه  (1)البائع مال

فهي  ،فعطبت ،إذا نظر إليها المشتري ولم يقبضها ،مثل السيف والحديد والأمتعة
شتري على مقدرة من قبض ما اشترى، وأما إذا كان من مال المشتري إذا كان الم

 ،مثل دابة لا يقدر على قبضها إلا حتى يطردها ،لا يقدر على قبض ما اشتراه
فرن قال  ،فهي من مال البائع حتى يسلمها إليه البائع ،ثم تلفت زشناوالدابة 
للورثة في  :وقال ،فهي من مال المشتري "،منها ءدعها وأنت بري" :المشتري

ولورثة المشتري  ،لورثة البائع ما للبائعو  ،لبيوع المجهولة المنتقضة ما للبائع والمشتريا
  .ما للمشتري

                                                 
 ق: المشتري )خ: البائع(. (1)
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لم و  ،شتري تموالم البائع ن تتامما عليهإإذا كان البيع قال وقد قيل:  ومن غيره:
 ة.رثولا نقض للو  ،البيع جائز فرنّ  ،فمات أحدهما ،بايكن من الرّ 
 مه يلز لا ل:؟ قاثم تركه حتى ضاع ،شيئا لم يرهوعن الذي اشترى  مسألة:

 حتى يراه. /374/
وسلم  ،شيئا من العروض أو الحيوانمن رجل في رجل اشترى  مسألة: وقال

 ،من البائع ىما اشتر  (1)ييسيرا من الثمن بقي من قبل أن يقض إلا شيئاالثمن 
 ،لبائعافي يد ثم تلف ذلك الشراء  ،وكان ذلك من قبل البائع أو من قبل المشتري

ولا يلحق البائع  ،ما سلم إليه من الثمن انه لا يلزم البائع للمشتري شيء ممّ إ
وكان ذلك الذي تلف من مال المشتري؛ لأنه قد  ،المشتري بما بقي من الثمن

لما تلف البيع  ،نهوكان ما بقي من الثمن على المشتري بمنزلة الر  ،سلم الثمن
الثمن بحاله على المشتري وتلف البيع في يد  ولو كان ،بطل ما بقي من الثمن

 وبطل الثمن على المشتري، والله أعلم بالحق. ،البائع لكان من مال البائع
جهة  ده منر  ثم ،فيه إذا عنى ءهل له عنا ،فيمن ابتاع بيعا فاسدا مسألة:

 مثله. ءناعله  ،نعم ؟ قال:فساده
ختلف في الضمان فيما وا ،(2)«الغلة بالضمان» :عن النبي  وقيل مسألة:

 ،إن الضمان هاهنا إنما هو في البيوع التي ترد بالعيوب فقال من قال: ؛عرفنا
 ،من البيوع المنتقضة يوتكون فيها الجهالة؛ لأنه ليس من وجه الربا، وإنما ه

 .وهذا الباب هو المجتمع عليه فيما عرفناه ،وتسعهم المتاممة عليها
                                                 

 ق: ينقضي. (1)
 تقدم عزوه. (2)
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إنه مضمون  فقال من قال: ؛بيوع الفاسدةواختلفوا في الربا ونحوه من ال
 .وما يستغل فهو له بالضمان ،فرن تلف تلف من ماله ،في يد المشتري /375/

 ،وغرم وله من الغلة بمقدار ما عنى ،هو ضامن له إن تلف وقال من قال:
وعليه الضمان إن تلف  ،وله ما غرم ،له (1)اءلا عن وقال من قال: .والباقي لربه

ولا غلة  ،لا ضمان عليه إن تلف ،الربا في يده أمانة إنّ  من قال:وقال  .الأصل
وإذا لم يكن عليه  ،له في هذا القول على الإجماع؛ لأنه إنما تكون الغلة بالضمان

غصب، وإنما دخل  (2)سببب؛ لأنه لم يدخل ءالعناله فلا غلة له إلا أنه  ،ضمان
 بجهالة.

 ،ياهاإدحه ة بمى من أعرابي شاف بن أبي غيلان اشتر قمو  وذكرت أنّ  مسألة:
ا ا حلبهفلم "اتحلب منها مكوك" :وقال ،كنت أحلب منها مكوكاإني   :وقال له

 يلل له عقاف ،فردها عليه ،ه إلى علي بن موسىمفخاص ،إذ هي لا تحلب ذلك
نه أ ترى ألا" :فقلت أنا لأبي الوليد ،فعسى قد كانت تحلب مكوكا ة:ر ز بن ع

ب ا كانت تحلنة أنهلبيأفلا ترى على البائع ا ،دحه إياهااشتراها إنما اشتراها بم
 ع.فرج بن موسى يوعل ةعلي بن عزر على ردد اف :قال "،مكوكا ذلك عنده

فلا  اادقصبائع ان الرن كف ،أما إذا اشتراها على أنها تحلب مكوكا قال غيره: 
 ،لكذ /276/ عهولا يس ،وإن كان كاذبا فذلك إليه ،ولا بينة عليه ،بأس بذلك

 والمشتري بالخيار إذا علم ذلك. ،وعليه أن يعلم المشتري
                                                 

 ق: عناية. (1)
 ق: سبب. (2)
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 لأنّ  ؛ه إذا كانت مجهولةر ويرجع المستأجر على من واج (1)]...[ مسألة:
ثم  ،وإن لم يعلم المشتري بالأجرة ،البائع قد ملك المشتري الدابة فأحكامها له

ما قد فرن أراد المشتري إتمام ذلك البيع على  ،فذلك عيب ،صحت الأجرة
ونقض البيع كان له ذلك، وكذلك أيضا  ،وإن لم يرد ذلك ،فذلك إليه ،عرف

 .للبائع النقض على بعض القول؛ لأنه ما كان فيه للمشتري النقض فللبائع مثله
 النقض للمشتري دون البائع. وقال من قال:

لبائع اله  وشرط ،في رجل اشترى شاة :وقلت :ومن كتاب الأصفر مسألة:
بيع  :قالف ؟فلم يوجد فيها شيء يّ،فهي رد عل ،فيها من شحمإن لم يكن 

  لشحم.ن من اويطرح عنه ثم :قال مسبح .الثمن ىعطأكل اللحم أفرن  ،مردود
فرن  ،نه بيع منتقض وجد فيها شحم أو لم يوجدإوقد قيل  :ومن غيره: قال

  .(2)]...[ عليه القيمة وقال من قال:عليه الثمن، فقال من قال:  ؛أكل اللحم
م ذا علرع إترك الدابة عند صاحب الز بفهل يحكم على المشتري  قلت له:

 نعم.  ؟ قال:بالمقاطعة قبل البيع
ه إذا والذي معنا أنّ  ،في هذه المسألة نظر /377/الذي معنا  :قال ومن غيره:

فالأجرة جائزة عليه إن صحت الأجرة بغير إقرار منه هو،  ،جر دابته ثم باعهااو 
فرن كان المشتري قد  ،منه هو بالأجرة فلا يثبت ذلك على المشتري قراروأما بإ

فالبيع  ،ووقت معروف ،وكانت الأجرة ثابتة إلى حد معروف ،علم بالأجرة
وقد علم المشتري أنه لا سبيل له إلى قبض الدابة إلا بعد  ،والأجرة ثابتة ،ثابت

                                                 
 مقداره في الأصل سطر. وكتب في الهامش: "أولها منقطع".بياض في النسختين، و  (1)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان. (2)
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من ماله مال كان   ،فرن قبض الدابة وسلمها إلى المستأجر لها فتلفت ،ذلك
أمر بقبضها أو  ،أو أمر المستأجر باستعمالها ،المشتري، وكذلك إن أمره بقبضها

منه لها وهو على قدرة من ض قبغيره فقبضها، وكذلك إن تركها على حد ال
من مال  هلكت ،أو لم يقبضها إلى أن هلكتأخذها، وإن لم يقدر على قبضها 

 البائع؛ لأنها في حبسه.
طل بالبيع ن اإ ؟أو غير عبد مرهونا في يد غيره ا لهبدومن باع ع مسألة:

 ،ة الأجرةنتهي مدت يتعذر التسليم عليه، وكذلك بيع العبد المستأجر لا يجوز حتى
ما ضمانه انك  ،فرن تمسك المشتري بعقد الشراء فيهما ،ويفكه صاحبه كالرهن

 ا حتى يسلمهما، والله أعلم. على سيدهم
 :وقيل .في بيع الرهن أنه لا يجوز قبل الفداء لهقيل  (1)قدنعم،  قال غيره:

 .فمن صار إليه تم البيع ،هللمرتهن عليه إلا حقّ  /378/إذ ليس  ؛يجوز ذلك
لا يثبت حتى يجدد وقيل:  .(3)تمحتى يستوفي المرتهن حقه في (2)بوقوفهوقيل 

 البيع، والله أعلم.
ما  (4)إليهنظر "أ قال: ،وسألته عن رجل أخذ من رجل غلاما مسألة: )رجع(

ولم  ،فأخذه على ذلك "وإلا رددته ،تهياشتر  (5)جئتفرن رضيه  ،ني وبين عبديب
 باق.إأنه أراد من موت ولا  معي ،ليس له ضامنا ؟ قال:يذكر ثمنا

                                                 
 ق: وقد. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: لوقوفه. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: فيهم. (3)
 ق: فيه. (4)
 ق: حيث. (5)
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ترى جل اشر : في عن حماد والربيع أنهما قالا :ومن جامع أبي صفرة مسألة:
ال وق. بهصاح حتى يرده إلىهو ضامن للثوب  :فقالا ،ثوبا بشرط فضاع الثوب

وإن  ،نالثم ا قطعوالثوب للمشتري إذ ،ن عرضه للبيع فقد هدم الشرطإ :الربيع
 له: قال وإن :وقال حماد .فليس عليه شيء ،الثوب لم يقطع الثمن فضاع

نه ؛ لألا ضمان عليهففرن ضاع  "،اذهب فرن أعجبك فتعال حتى أبايعك"
  .أمين

ا قبضه ، وإنمعليه فقااتالبيع معي على سبيل ما ما لم يقطعا  :قال أبو سعيد
مضمون في  نه غيرأ فمعيوإذا اتفقا  ،على أن يتبايعا عليه إذا رضيه أو إذا نظره

أو  ،يجربهلأو  ،يارأو هو فيه بالخ ،وإن قطعا البيع والثمن على أن ينظره ،يده
 يده. /379/فهو مضمون إذا تلف من ،المعاني شرط فيه معنى من

أخبرني محمد بن خالد عن مالك  :قال (1)[سن]عن الح ومن غيره: مسألة:
 أو عددا أو يعد كيلا أو وزنا ،من اشترى شيئا مما يكال أو يوزن :أنه قال
  .جزافا فهو من مال المبتاع (2)والمشتري ،فهو من مال البائع ،فهلك

ر عممقال و  :لقا .هو من مال البائع حتى يقبضه المشتري :قال أبو معاوية
 هو من مال البائع. :وعطاء وأبو حنيفة

تاع بط المشر و  ،رجل اشترى غلاما من رجل أو دابة وقطعا الثمن مسألة عن
اتت أو م ،عبدال أبقفلما كان في بعض الطريق  ،على البائع مشورة رجل سماه

 بضه.قذا إفهو عندنا يلزمه  ؟وقد كان بالخيار ،أيلزمه الثمن ،الدابة
                                                 

 ق: يحسن. (1)
 ق: إن المشتري. (2)
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وشرط على البائع أن  ،من رجل ثوبا بثمن مسمى وعن رجل باع مسألة:
فرن   ؟أيلزم المبتاع شيء ،فرجع إليه وقد تلف الثوب ،يشير على رجل ويرجع إليه

  .من الثمن نبرئه (1)ماكان المشتري قد قبضه ف
وب ب الثاحما لص ،أرأيت إن رجع إليه فوجده قد باعه بربح درهم وقلت:

 ؟وجبهلم يستو اله أم له قيمة الثوب حيث أز  ،أم العشرة وحدها ،العشرة والربح
 الرجل من سخطه.  ىفما نرى للمشتري هنالك ربحا حتى يعلم رض

لك ذعلى  تراضيايأنه لا يثبت أصل البيع حتى  الذي معنا :قال ومن غيره:
 ،شاء الثمن ولصاحب الثوب الخيار إن ،وهو ضامن /380، /البائع والمشتري

 وإن شاء قيمة الثوب.
أو  من إبلأنه يعرفه  ،وسألته عن البيع يشتريه الرجل وهو غائب غير مسألة:

إذا أصيب  (2)عليههو  ؟ قال:فيصاب به قبل أن يقبضه ،دابة أو أشباه ذلك
 ،ولا يكون فيما يكال أو يوزن حتى يكتال المشتري ويعرف كيله ،بعدما اشتراه

ة بكذا وكذا  ر اء أو إجاأو كر له ويأخذ قيمته إذا كان دينا  ،مهحتى يقوّ لا وإلا ف
 كيله فيأخذ قيمته ما شاء إن شاء يومئذ.يح حتى للا يص ،كيلا

ثم قال  ،الذي يعمل به بهوعن رجل اشترى من رجل غلاما وخش مسألة:
 ،الخشب أتركو  ،خذ العبدآأنا " :فقال المشتري "،هذا مجهول لا يعرف" :البائع

الخيار للمشتري  ال من قال:فق ؛هذا أيضا فيه اختلافف "،وأعطيك الثمن تاما
ولا خيار للبائع؛  ،وإن شاء أن يترك؛ لأنه جاهل بما اشترى ،إن شاء أن يأخذ

                                                 
 ق: فلا. (1)
 ق: منه. (2)
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 ،أصل البيع إذا كان من أحدهما على الجهالة وقال من قال: .لأنه عالم بما باع
إذا رضي المشتري  :أبا عبد الله عن قوله في ذلك فقالوسألت  ،فهو منتقض

ويترك ما احتج فيه البائع  ،ويترك ما جهل بالثمن تاما ،ائعأن يأخذ بما عرف الب
من   /381/انقضى الذي  .فالقول في ذلك له ،منه شيئا صولا ينق ،له بجهله

 كتاب بيان الشرع.
كال أو يا ومن اشترى شيئا ممّ  : عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة

 ،له ذلكأ ،هثم وجد به عيبا وأراد رد ،فأتلف بعضه ،يوزن أو من غير ذلك
 .عيبأم يكون له بعد إتلاف بعضه أرش ال ،ويكون ما أذهبه بقيمته

وأكثر  ،ختلافاك ففي ذل ،تقضة أو المجهولةنإذا كان من البيوع الم الجواب:
من  بوجه منه أنه يثبت بإتلاف بعضه، وأما إذا استحق في شيء القول معنا

 يوجد، إذا لم لقيمةا وأ ،دن وجإ ىوعليه الشرو  ،فرنه يثبت ،تلافالوجوه بعد الإ
 والله أعلم.
نّ وجد أوسئل عن ما ي عن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي: مسألة

 ال(.ة السؤ قيب)تركت  ،الضمان في البيوع المنتقضات، فأمّا الربا كالأمانة
انة في يد هو أمو ع، فيما معي أنّ ذلك القرش المبيع بالربا هو للبائ الجواب:

ه  لم يضمنبين اللهه و ه إليه، فرن تلف بوجه يعذر به فيما بينالمشتري إلى أن يرد
، لى هذاا عفيما بينه وبين الله أيضا، وكذلك حكم القرشين للمشتري أيض

بيعا  ثبوتهالن؛ فحكم البيوع المنتقضة إذا تلفت فهي كما قيل فيها من الضما
 وملكا للمشتري، والله أعلم. 
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سيف وما أشبهه إذا كان فيه في بيع الالخامس والعشرون  بابال

  حلية فضة أو ذهب

أرأيت  قلت: كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي صفرة.  (1)من /382/
إذا كان فيه من الفضة أكثر من  ؟ قال:بدراهم ىجل يشتري السيف المحلالرّ 

لا يبيعه  ،الفضة أقل من الثمن فلا خير فيه حتى يعلم أنّ  ،الدراهم أو مثلها
 إذا كان.  (بالنسيئة )وفي خ: ،نسيئة

فيه من  ر مماكثرأيت إن اشتراه بأأ ،وفرن اشترى أكثر أو اشتراه بعر  قلت:
ا في ثل مممن الدراهم  نقدهإن كان  ؟ قال:وجعل بعضها إلى أجل ،بعضها

  .هفلا خير في ،وإن كان نقد أقل ،فلا بأس بذلك ،السيف أو أكثر
ه للفضة ه جعلياإه دالذي أنق لا يجوز هذا إلا أن يكون :قال أبو عبد الله

فلا  ،اعله هكذيج ولمديدة، وأما إذا أرسل ذلك وما تأخر فهو من ثمن الح ،ثمنا
 يجوز. 

إن  ال:؟ قيتهبحل أو رد النصل ،لنصل بعينهايف عيبا رد فرن وجد بالسّ  قلت:
 بثمن الفضة رد السيف كله.  لم يسمّ 

وإن زاد شيء من النقد  ،بمثل لم أجزت إن كانت الدراهم النقد مثلا قلت:
 ىهذا لا يعلم ما يبق لأنّ  ؛فجاز هذا ؟من السيف ىثمن ما يبق والنسيئة ،فهو

                                                 
 ق: ومن. (1)
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فرن  ،وإذا نقد أقل من ثمن الفضة ،بيد ايد ادنقمن ثمن الفضة شيء إلا هو بيعا 
 البيع يفسد؛ لأنه قد بقي من ثمنها شيء نسيئة.

ه نأ أنه لوفمعي  ،دلية بنقالح هوفي ،إذا باع السيف :قال أبو سعيد مسألة:
لك ذكان   ألف درهم ىلف درهم وهو يسو بأوعليه حلية  ،باعه بدرهم /383/

وباعه  ،ضةيراط فه قكان فيلو  وإن باعه بنسيئة و  ،جائزا من طريق القول في الربا
ل من جّ وإن ع ،عشرة آلاف درهم كان البيع باطلا ىبألف درهم وهو يسو 

النقد  يسمي وز حتىلا يج وقيل: .نه جائزإ :قيل فمعي أنهالثمن بقدر الحيلة، 
ا لم يوفه  ممنها  كثرأولو نقده ما يزيد على ثمن الحلية أو  ،ويخصه بذلك ،للحلية

الحلية و  ،لسيفا ىلإذا وقعت الصفقة ع ،فالبيع فاسد ،ولو تأخر منه قيراط ،كله
 وهذا القول معي أبين، والله أعلم. ،في السيف

يرد  أم ،نهبعي أيت إذا وجد بالسيف عيبا يرد النصلأر  قلت: ومن الكتاب:
ما كان  طل عنهيبو  ،ويرد عليه البائع ما أخذ من الثمن ،السيف كما هو بحليته

  كله.  إذا لم يميز ثمن الفضة رده :قال أبو عبد الله ؟من نسيئة
 نزلةت بمما ذكر كهما   ؟المفضض ءناوالإ المفضضة أرأيت المسقطة قلت:

 .السيف
رذا ف ،اءهملا ولا يعرف جوهره و  ،وعن رجل باع سيفا بعشرة دراهم مسألة:

لم  أعلا :؟ قالهل له ذلك ،وطلب أن ينقض فيه البيع ،مائة درهم ىهو يسو 
ر عيبه وظاه ،رفهعلأن هذا ظاهر جوهره لمن  ؛في هذا له نقضا من طريق الجهالة

 يعرف أنه لمفي شيء من البيوع و  /384/ولو وقف واقف على عيب  ،لمن عرفه
وجهل  ذي رآهال فأراد رد البيع بذلك العيب ،فلما اشتراه علم أنه عيب ،عيب

 لم يكن له عندي. ،ما يلزم فيه
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 ،منر  ةدديالسيف ح ثم صح أنّ  ،وأما الذي اشترى السيف من آخر مسألة:
 يلزم لم ،انه فور ألبائع ا عىوادّ  ،عى أنه نرمفرن ادّ  ،فهو مردود إذا لم يرضه المشتري

 لسيف نرم.ديدة اح نّ أوعلى البائع اليمين ما يعلم  ،البائع رده حتى يصح أنه نرم
فنقده  ،وسألته عن رجل باع لرجل سيفا فيه حلية ذهب أو فضة مسألة:

 ،ووقعت صفقة البيع على السيف وحليته بلا تمييز ،بعضه روتأخ ،بعض الثمن
إذا  :أنه قد قيل معي؟ قال: وإن تتامموا يتم ،هل يفسد هذا البيع أم ينتقض

البيع تام إذا كان الباقي من الثمن يخرج  أنقده بقدر ثمن الحلية مع صفقة البيع أنّ 
منه  رنه فاسد ما تأخإ :أن بعضا يقول ومعي .السيف من جملة الثمن (1)قيمة

فيعجبني  ،وما بقي فمن ثمن السيف ،حتى يقصد بالذي تناقداه قطعا ثمنا للحلية
 .من كتاب بيان الشرعانقضى الذي  .هذا

من  قداوفيمن باع من رجل ع :مسألة عن أبي نبهان جاعد بن خميس
أو غيره  و سيفاأ ،ةمان مفصلا بالذهب أو الفضالمرجان الأحمر أو اللؤلؤ أو الج

 النقد دون ما  فيجاز له  ،درهما وأدينارا  /385/بشيء منهما بكذا وكذا  ىلمح
ا ن ذلكمه مب ع في الحين قدر قيمة ماإلا أن يحضره المبتا  ،كان إلى أجل

وقول من  ،سلمينالم لقول من أجازه فأثبته من ؛فيختلف في جوازه رأيا ،الجوهرين
لا فلا وإ ،وصلخصه لما به منهما على ادإلا أن يسمي ما أنق ،لم يجزه فأبطله

 عرفه.اولين فر القإلا وكأنه أظه ،ما دونه وأولو تأخر من قيمته قيراط  ،يجوز
 

                                                 
 ق: فيه. (1)
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ذهبا  جازاتن الحمفق إلى أجل إذا كان فيه شيء وعن بيع التّ  ومنه: لة:مسأ
 الذهب لا منالفضة و من في مثله أنه لا يجوز بشيء  قد قيل ؟ قال:أو فضة
 ،لبيعاحين  ا فيهلميسمي به حتى لا يجوز  وقيل: .ه بقدر ما فيه منهماقدحتى ين

 ويبقي ما تأخر ثمنا لما بقي منه. 
و يومين وما أيو أ ،ر الثمن ساعة أو ساعتينبالحاضر فتأخّ  فرن باعه قلت له:

ذا هعلى  بيعوال ى،ليس لهما في تأخيره رض ؟ قال:وكان برضاهما ،أو أكثر
 بجوازه ما لم يفترقا على غير وفاء.  وقيل: .فاسد

القول في لها كمثابهما والرمح والسكين وأ ىوالقول في السيف المحل قلت له:
 لك. في ذ من قول المسلمين عنديهكذا يخرج  ؟ قال:فق سواء في هذاتال

 دلّ يل ما لقو قد مضى من ا ؟ قال:فرن أوفاه قدر ما فيها منهما قلت له:
 /386. /على ذلك
ي د حلّ ناء قإا أو وفيمن يبيع أو يشتري سيفا أو رمحا أو تفق ومنه: مسألة:

 قيلو  .قدان لاإهما بأحدفلا يجوز بهما على حال أبدا ولا  ،بالذهب أو الفضة
 وقيل: .خرا قد تأما ه قدر ما فيه منهما أو أكثر فيكون لما عداهمدبجوازه إن أنق

ده  ؤ فما لم ي قدارهاى مرن زاد علف ،لا يجوز حتى يسمي النقد لما به من الحلية ثمنا
 ذا أبين.ه أنّ  قول الشيخ أبي سعيد وفي  ،فالبيع فاسد ،كله حاضرا
وفيمن باع وشنة وفيها فضة  : دعن الشيخ صالح بن سعي مسألة

إن كان  ؟ قال:أيجوز ذلك أم لا ،باعها آجلا إلى مدة سنة ،محلاة بها في نصابها
نانير والذهب، وكذلك ة فلا يجوز بيعها آجلا بالدراهم من الفضة والدّ فيها فضّ 

 ،فجائز ذلك ببج وأ رففرن كان باعها بص ،الذهب والفضة غير المضروبات
 ،فرن أدركها بعينها ردها بعينها ،فالبيع فاسد ،بفضة إلى أجلوإن كان باعها 
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وهذا إذا بايعه  ،وله دراهمه التي اشتراها بها ،وإن لم يدركها بعينها فعليه قيمتها
 نة ثمنها وحدها، والله أعلم. شولم يميز للد ،بفضتها الدشنة

 /387/ وقد قال في ذلك الشيخ أحمد بن النظر: ومن غيره:
 ف والســيف الحســام إذاوحليــة الســي

 
 فاجـــــة صـــــلفخمـــــا ابتاعـــــه رجـــــل ف 

 فـــــــالبيع منـــــــتقض مـــــــا لم يكـــــــن ثمـــــــن 
 

 عنـــــه والغلـــــف ءللحلـــــي والســـــيف نا 
 إن كـــــــــان نقـــــــــدا وتأخـــــــــيرا يخالطـــــــــه 

 
 فالســــيف رد وأصــــل البيــــع منحــــرف 
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رض قكان له شيء من  أوفيمن باع شيئا السادس والعشرون باب ال

 ة هل له أن يأخذ غير ذلكرأو إجا

فحل الأجل فلا  ،إذا بعت إلى أجل :ومن كتاب بيان الشرع: قال الربيع
 ىواشتر منه ما شئت سو  ،الذي بعت منه (1)[)ع: النصف(] فصنتأخذ منه ال

  .ما بعت
لصنف اذلك  ليه منفقا عيجوز أن يأخذ منه ما اتّ  :أنه قيل ومعي قال غيره:

 .ء اللهذلك إن شاولو اتفقا على الذي اشتراه منه بنفسه جاز  ،وغيره
يع الرب ح وعنعن حماد عن إبراهيم عن شري :ومن جامع أبي صفرة مسألة:

 ؛ن حالهاعلسوق ت افجاء الأجل وقد تغير  ،إذا بعت بعيرا إلى أجل :قالوا مأنهّ 
و قال أبو  .باع يأخذ بدراهمه ما شاء غير بعيره الذي :محبوبمحمد بن قال 

جميع  لك فيوم، وكذيأخذوا بسعر ذلك اليأن الفقهاء  بعض وقد أجاز :عبد الله
  .الأنواع من العروض
عه باالذي  عيرهبأنه يخرج معنى قوله لا بأس أن يأخذ  معي :قال أبو سعيد

 /388/كذلك و م، فقا عليه من سعر ذلك اليو من ثمنه الذي باعه به على ما اتّ 
ا مخذ يأ :قالو  ،كره ذلك  وبعض ،في غير البعير من السلع والعروض والحيوان

 .شاء من ثمنه إلا هو بعينه
                                                 

 زيادة من ق.  (1)



 نالرابع والخمسو الجزء  332  قاموس الشريعة

 

 ،للى أجإيعا إذا ابتعت ب :عن حماد عن إبراهيم أنه قال ومن الكتاب:
إلى  لدراهملك ابتمنه  ناعتولا تب ،جل فخذ ما أعطيت عروضا أو غيرهفجاء الأ

فلا  الأجل جاءف ،عت من رجل متاعا إلى أجلبتإذا ا :وقال الربيع .أجل آخر
  .ما بعت ىواشتر منه ما شئت سو  ،ي بعت منهتأخذ منه الصنف الذ

 ،زها أجابعضو  ،القول في مثل هذا أن بعضا كرهه ىقد مض :قال أبو سعيد
  .ولا بأس به عندنا
 ن رجل بيعارجل مال إذا ابتاع :عن حميد وداود وحماد أنهم قالوا ومن الكتاب:

 ه.نثمه من يجل فتقاضاه فلا تبع منه متاعا ليقضفجاء الأ ،إلى أجل
من ا بيعع بامن إنّ  :وقال بعض الفقهاء :بن جعفرا معومن جا مسألة:

 ىو سأراد  ما هاعترض بحقّ ، فرذا حلّ الأجل طعام أو حيوان بدراهم إلى أجل
ن ذلك يضا مهمه أله أن يعترض بدرا :وقال بعض الفقهاء .النوع الذي كان له

 وذلك أحب إلي. ،النوع الذي كان اشتراه
خذ ن يأأأله  ص،ا من طعام فنقدرجل ابتاع من رجل كوسئل عن  مسألة:

ه إن شاء بعين يأخذل :وقال ،فكره ذلك ؟ينز قفي زمكانه شعيرا أو تمرا مكان قفي
  /389. /دراهم

ع وبا ،ض يقبنعم؛ لأنه إذا فعل ذلك كان قد باع ما لم :قال ومن غيره:
 أيضا دينا له.

ا ذرة برّ ه بالطافأع ،و غيرهوعن رجل كان له على رجل ذرة ثمن لحم أ مسألة:
لبر اعطيه ين أأحبّ إلّي فهذا أحسن و ،وأعطاه بذلك برا ،أو حسب الذرة فضة

 وإن لم يفعلا فأرجو أن لا يكون حراما. ،بقيمة الذرة
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وذلك  ،سلف أو إجارة أو بثمن شيءبسألت عن رجل يطلبه رجل  مسألة:
ثم   ى،أجره بحب مسمولكنك است ،فذلك مكروه ؟فيستأجره بذلك الحق (1)حبّ 

 يك. ويوفّ  لك ثم يكيله ،كله له
ولا يجوز، وكذلك ما كان  ،ما السلف والإجارة فهو كذلكأ :قال ومن غيره:

 ،من بيوع إلى أجل فكل ذلك لا يجوز، وأما ما كان من القروض (2)الحبوبمن 
فذلك جائز  ،والإجارات ونحو ذلك من غير السلف والربا ،قد بالحبوبيوع النّ 

 فقا من ذلك. استأجره على ما اتّ  إن
 ،أجل ع إلىلبيا هراهم عند عقدوأما إذا باعه بالدّ  :عن أبي الحسن مسألة

 يره منو غمنه شيئا من السلع حبا أ ىفاقتض ،فحل الأجل فأعدم الدراهم
 قد أجازوا ذلك.ف ،العروض بتلك الدراهم

 ،ذهبوعمن كان عليه لرجل مكوك من رطب ف :عن أبي الحواري مسألة
فطلب أن يعطيه مكوك  /390/ ،فدعاه إلى أن يعطيه منوي تمر في الشتاء

أعطني " :فيقول المديون ،رطب، وكذلك ما لا يوجد في وقت ما يطلبه صاحبه
فرن كان هذا الرطب من غير السلف  :فعلى ما وصفت ؟أله ذلك "قيمته

ء لم يكن فرن لم يتفقا على شي ،والإجارة فرن لهما إن اتفقا على ما يشاء
لصاحب ذلك الشيء إلا قيمة ذلك الشيء المعدوم من الرطب بقيمة العدول، 

أو ينظره إلى وقت مجيء ذلك  ،ليس له قيمته في عدمه ،وإنما له قيمته في وقته
قدر عنائه بما يرى بة فله ر لف فليس له إلا رأس ماله، وأما الإجاالشيء، وأما السّ 

                                                 
 ق: حبّه. (1)
 ق: الحيوان. (2)
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إن السلف في الشيء  :وذلك أنهم قالوا ،ومليس قيمة ذلك الشيء المعد ،العدول
 ىلا تباع ولا تعط :وقالوا في الإجارة ،في أيدي الناس منتقض ىالذي لا يبق

لا يجوز  ،الكيل والوزنالورق وغيره من  به من ىإلا ما اكتر  ىولا يعط ،قيمتها
 بيعها إلا بعد قبضها.

رحت وط ،كوعن رجل عليه لرجل عشرة مكائ وعن أبي الحواري: مسألة:
 ؟تعطيهو بض أيجوز ذلك أن يرفعها لك أو حتى يق ،إليه سداة بخمسة مكائك

 نلأ ؛جاز القصاص بذلك فرذا كان السلف قد حلّ  :فعلى ما وصفتم
ه إلا يؤخذ ب لا بها إلا حب، وكذلك السلف ؤخذلا يجوز أن ي ات بالحبّ ر الإجا
 ذلك فيص هكذا جاز القصا فرذا كان ،بالحب /391/إذا كان السلف  ،حب

 ك.السلف لم يحل لم يجز القصاص في ذل إذا حلّ السلف، وإن كان
 ،نير دناخذ إلاإذا أقرض رجل رجلا دنانير لم يكن له أن يأ :وقال مسألة:

 رف.وإذا أقرضه دراهم كان له أن يأخذ دنانير بالصّ 
ض لقر ما اأ ،والسلف بالسلف ،وعن المقاصصة القرض بالقرض مسألة:

لسلف اأما و  :قال أبو الحواري .وأما السلف بالسلف كذلكبالقرض فجائز، 
 ة فلا يجوز ذلك.بالقرض أو بالأجرة إذا كانت الأجرة حالّ 

 ،"كلبيعه  أه حتىأقضني إياّ " :فيقول له ،وعن رجل عليه لرجل حق مسألة:
 ؟ه لهعيبين أى علله هذا الحق  ىوإذا قض ،هل يجوز بيعه إذا قضاه إياه قلت:

 بيعه. ه ولاؤ ضاقولا يجوز  ،ه إن كان شيئا بشيءؤ يع فيه ولا قضافلا يجوز الب
ه أن ل له ،فلما حل الأجل ،جلأن باع سلعة بحب إلى وسئل عمّ  مسألة:

 . لسلمامثل  عنديوهو  ،لا يجوز ذلك عندي ؟ قال:تهيأخذ دراهم بقيم
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؟ لثوبان هل له أن يقاصصه بالحب عن ثم ،بحب افرن استأجر أجير  قلت:
لا  ل:ن قاقال مو  .يجوز في بعض القول في هذا الموضع :أنهم قالوا يقال: مع

ا ان معتقدا لهمكالقول الأول أنهم قالوا إن   /392/ ومن العلة في ،يجوز ذلك
 ة. ر فمن هنالك حسن فيه الإجا ،بمثلشيء واحد فكان مثلا 

ل من لى قو ع هل يجوز ذلك ،مما عليه له ره بمكوك حبّ فرذا اتجّ  قلت له:
ا ه عوضبخذ لا يبين لي ذلك على قول من لا يأ ؟ قال:ز فيه المقاصصةأجا
ثبت ا لم يإذ ولا تنعقد عندي الأجرة بذلك ،فالأجرة عندي عوض ثابت ،غيره

 أن يؤخذ به عوض غيره.
فرن كان المستقرض عمل عملا استوجب من عمله ذلك  قلت له: مسألة:

وكان القرض جريا أو  ،رياا مثل أنه زرع له زرعا فأصاب من عمله ذلك جحبّ 
وتقاصصا  ،ارع دراهملزّ لموا الحب الذي وقوّ  ،موا القرض دراهمفقوّ  ،أقل أو أكثر

 ،لا يجوز ذلك إلا أن يشتري منه حبا ؟ قال:هذاهل يجوز  ،بحساب ذلك
 شاء أخذه وإن شاء رده. (1)ذافر ،فرذا قبضه بعد الكيل فهو جائز ،ويكيله عليه
 ثم ،اهمسة در عن رجل عمل لرجل ثوبا بخم لوضاحسألت زياد بن ا مسألة:

م لدراهبااه فلما حل الصيف وعرفوا نقض السلف وأعط ،حسبوها سلفا بينهما
قطعوا  إذاس  بألانعم  ؟ قال:فسألته هل يجوز له أن يأخذ بالدراهم حبا ،حبا

 ذلك في مجلس.
 ، مالكان شريكان في  /393/ ركة في الزراعة وإذافي الشّ  ومن غيره: مسألة:

 ىه من سو وأوصل شريكه إلى مقدار حقّ  ،فأخذ أحدهما من المال المشترك بينهما
                                                 

 ق: فرن. (1)
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من أين  :فرن قيل .فغير جائز له ذلك ،والشركة قائمة في يد أحدهما ،الشركة
لكن  ،لكان غير جائز ذلكفيه افترق معنى جواز إخراج الزكاة من غير ما وجبت 

 .للنظر مع الإجماع حظّ  لا
دراهم ولا  أو تمر لم يجز له أخذ ثمنه (1)ببحومن كان له دين  مسألة: )رجع(

ه من من صاحبه؛ لأنّ  ثيابا ولا دوابّ ولا عروضا ولا أصولا حتى يقبضه
 ،إلا ما قالوا في القرض من ذلك ،المجهولات التي لا يجوز بيعها قبل أن يعلمها

لمعرفة من المقرض لما قد أحاط به من العلم وا ؛أجاز أخذ ثمنه بعض الفقهاء وإنّ 
عند صاحب ذلك القول جائز أن يبيعه أو يأخذ ثمنه من الذي  ،أو المقترض

 لأنّ  ؛ه فلا يجوزمن أقرضه إياّ رأي ا أن يبيعه ويأخذ ثمنه بغير أقرضه إياه، وأمّ 
 مجهول.ه وهو عند ،المشتري لا يعلم ذلك

عرض ف "،منالث لا أجد إلا برا فخذ مني" :في القرض فقال المقترض مسألة:
قال ف ،لبرار عليه حتى رخص دثم طلب الثمن فلم يق ،عليه الثمن بسعره

ه ل :دسعي قال ؟فكره وطلب الدراهم "خذ مني برك الذي أقرضتني" :المقترض
 دراهمه.

لا  (3)وذلك الذي صنعا ،هله برّ  :وقال هاشم .له البر /394/ :(2)قال غيره
وإن  ،فجائزثمنه وأعطاه من حينه  ما ثمن البرن قوّ إ :قال أبو عبد الله .شيء

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .تأخر ثمنه فله البر على ما كان من قبل
                                                 

 ق: حب. (1)
 ق: مسألة. (2)
 ق: صنعنا. (3)
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م دراهم من عند بيع على طرح تقدّ  وعن رجل :من كتاب التبصرة مسألة
هل يكون هذا  ،نخل (1)ءأو مطني على طنا ،الحب والتمر أو المتاع من عند بيع

فهذا قرض  ،وأقرضه على هذا الشرط ،كان على شرطإذا   ؟ قال:الفعل جائزا
فهذا بيع  ،وإن كان قدمه الدراهم بشيء معلوم يشتريه منه ،ولا يجوز ،منفعة جرّ 

وإن تقدم من عنده الدراهم لا على شرط ولا بيع ولا  ،ما ليس معك ولا يجوز
والناس يأخذون من الناس الدراهم في قضاء حوائجهم  ،فلا بأس عليه ،معدوم

 أو قيمة ذلك، والله أعلم.  ،وا عليهم مثلهاتى يردّ ح
ء عن قتضان الاوقد جاء في الجزء الذي يتلو هذا الجزء بيا قال المؤلف:

 .الحب غيره من العروض والدراهم
 سعيد الصائغي: [سالم بن]ومن أرجوزة الشيخ 

 قلــــــــــت لــــــــــه في رجــــــــــل قــــــــــد باعــــــــــا
 

 اذاعــــــــــــــــــأمـــــــــــــــــالا لميــــــــــــــــــت بيعــــــــــــــــــه  
 لمشــــــــــــــــــتريه ىواشــــــــــــــــــترط الشــــــــــــــــــرو  

 
ـــــــــــــه مـــــــــــــا يشـــــــــــــريه   إن اســـــــــــــتحق من

 محالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةلا لازم ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أ 
 

 /395/ عـــى الوكالـــةقـــال نعـــم إذا ادّ  
 وإن لم يـــــــــــــــــدع ،لـــــــــــــــــه باع فيمـــــــــــــــــا 

 
 بعوالمقـــــــــــــــال فـــــــــــــــاتّ  ،فـــــــــــــــلا عليـــــــــــــــه 

 المـــــــال ىواختلفـــــــوا في شـــــــرط شـــــــرو  
 

 وثابـــــــــــــــــــت في أكثـــــــــــــــــــر الأقـــــــــــــــــــوال 
 شـــــــــــــــجرة هومشـــــــــــــــتر بيتـــــــــــــــا وفيـــــــــــــــ 

 
 مثمـــــــــــــــرة أو لـــــــــــــــيس فيهـــــــــــــــا ثمـــــــــــــــرة 

 قطعـــــات والشـــــرط في البيـــــع علـــــى أن 
 

ـــــــــــــــع فيهـــــــــــــــا وقعـــــــــــــــا  ـــــــــــــــت والبي  فثاب
 والشـــــــــــــــرط في تقويرهـــــــــــــــا مجهـــــــــــــــول 

 
 فيمـــــــــــا نـــــــــــرى البيـــــــــــع بـــــــــــه معلـــــــــــول 

                                                  
 ق: طنائه. (1)
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 وبائــــــــــــــــــــع دارا بهــــــــــــــــــــا أخشــــــــــــــــــــاب
 

 مــــــــا صــــــــح فيهــــــــا منهمــــــــا خطــــــــاب 
ــــــــــــنىاخدفــــــــــــ  ــــــــــــه ل مــــــــــــا قــــــــــــد ب  علي

 
 إليــــــــــــه لالقــــــــــــول ومــــــــــــ عفيهـــــــــــا فــــــــــــ 

 وخـــــــــارج مــــــــــا كــــــــــان فيهــــــــــا طرحــــــــــا 
 

 فكـــــــــــن لمـــــــــــا قـــــــــــد قلتـــــــــــه منشـــــــــــرحا 
 وقيــــــــــــــل مـــــــــــــــن باع لزيـــــــــــــــد مـــــــــــــــالا 

 
ـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــافهم المقـــــــــــــــــالاو   ـــــــــــــــــه بئ  في

 دخل فيمـــــــــــــا بيعـــــــــــــاتـــــــــــــفـــــــــــــالبئر لا  
 

 كــــــــــــــن سميعــــــــــــــا  بغــــــــــــــير أن تــــــــــــــذكر 
 (1)دخلتــــــوالبيــــــت أيضــــــا مثلهــــــا لا  

 
 قلتـــــــه لا تعـــــــدل في البيـــــــع عـــــــن مـــــــا 

 لتقطعـــــــــــــــــــا (2)شـــــــــــــــــــجرة ومشـــــــــــــــــــتر 
 

ـــــــــــــه الظـــــــــــــاهر منهـــــــــــــا أجمعـــــــــــــا   أن ل
 وحكـــم مـــا في الأرض مـــن قـــد باعـــا 

 
 بملكــــــــــــــــــــــــه وجدتــــــــــــــــــــــــه إجماعــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــى أن تقط   عـــــــــاشـــــــــجرة بيعـــــــــت عل
 

 فـــــــــــأثمرت للمشـــــــــــتري قـــــــــــد شـــــــــــرعا 
 نـــــــــــــــــه للبـــــــــــــــــائعإوقـــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــض  

 
 والفقــــــــــــــــــراء شــــــــــــــــــبعانهم والجــــــــــــــــــائع 

 كــــــــــذلك الأحكــــــــــام في الغصــــــــــوب 
 

 وربحهــــــــــا قــــــــــد صــــــــــح في الوجــــــــــوب 
 ثلاثـــــــــــــــة الأقـــــــــــــــوال فيهـــــــــــــــا قـــــــــــــــيلا 

 
 /396/ طـويلا فـزفاعمل بما قلـت ت 

 مـــــــن اشـــــــترى أرضـــــــا وفيهـــــــا وجـــــــدا 
 

 معــــــــدنا في الأرض منهــــــــا قــــــــد بــــــــدا 
 مـــــــه مـــــــن اشـــــــترىمـــــــن غـــــــير أن يعل 

 
 ىولا الــــــــــذي باع لهــــــــــا مــــــــــن الــــــــــور  

 فــــــــــالأرض فيمــــــــــا عنــــــــــدنا تشــــــــــتمل 
 

 علــــــــى الــــــــذي مــــــــن ذاتهــــــــا تحتمـــــــــل 
ـــــــــــــــــدنا المعـــــــــــــــــدن مـــــــــــــــــن ذوات   وعن

 
 الأرض فيمــــــــــا جــــــــــاء في الصــــــــــفات 

                                                  
 ق: يدخل. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: لشجرة. (2)
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 وبائـــــــــــــــــــــــــع دارا بهـــــــــــــــــــــــــا أقفـــــــــــــــــــــــــال
 

 مقفولــــــــــــــــــة فهــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــه يقــــــــــــــــــال 
 ةلــــــــــــــــقفو وهكــــــــــــــــذا إن لم تكــــــــــــــــن م 

 
ــــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــــألة   وجــــــــــــــــــــــدتها منقول

 ىشــــــــــــــــرطها مــــــــــــــــن اشــــــــــــــــتر  إذاإلا  
 

 ىفهــــــــي لــــــــه بشــــــــرطه الــــــــذي جــــــــر  
ـــــــــــــت   ـــــــــــــقإوالبي ـــــــــــــه الطري ـــــــــــــع ل  ن بي

 
 تثبـــــــــــــت والشـــــــــــــاري بهـــــــــــــا حقيـــــــــــــق 

 إن شــــــرطت في البيــــــع أو لم تشــــــترط 
 

 مــــا في المقــــال مــــن غلــــط ،فهــــي لــــه 
 قلـــــــــــت لـــــــــــه المـــــــــــال إذا مـــــــــــا كتبـــــــــــا 

 
 بمـــــــــــا اســـــــــــتحق ولـــــــــــه قـــــــــــد وجبـــــــــــا 

 تــــــــــدخل فيــــــــــه الطــــــــــرق والســــــــــواقي 
 

 قـــــــــــال نعــــــــــــم قـــــــــــد قيــــــــــــل باتفــــــــــــاق 
ـــــــــت لـــــــــه يـــــــــدخل شـــــــــرب   المـــــــــاء قل

 
 فقـــــــــــــــــــال لا وخـــــــــــــــــــالق الســـــــــــــــــــماء 

 ونخلـــــــــــــــــــــة بيعـــــــــــــــــــــت وفي قيـــــــــــــــــــــاس 
 

 النخلـــــــــــــة صـــــــــــــرم مـــــــــــــدرك للنـــــــــــــاس 
ــــــــــــاس بينهــــــــــــا والصــــــــــــرم   كــــــــــــان القي

 
 في قـــــــــــــول أرباب النهـــــــــــــى والعلـــــــــــــم 

ـــــــــــــاس النخـــــــــــــل بالأشـــــــــــــجار   وفي قي
 

 تلاف العلمــــــــــا الأبــــــــــرارخــــــــــجــــــــــاء ا 
 وجـــــــــــــــاء إجمـــــــــــــــاع ذوي التأصـــــــــــــــيل 

 
ـــــــــــل  ـــــــــــاس النخـــــــــــل بالنخي ـــــــــــى قي  عل

 لقيـــــــــــــــاسوالتـــــــــــــــين والليمـــــــــــــــون في ا 
 

 /397/ مثـــل النخيـــل يا أبا العبـــاس 
 نجار نــــــــــــــــوهكــــــــــــــــذا في حكمنــــــــــــــــا ال 

 
 كمثلهـــــــــــــا قـــــــــــــد قيـــــــــــــل والأتـــــــــــــرنج 

 وبيعــــــــــــــك الــــــــــــــزرع لغــــــــــــــير القطــــــــــــــع 
 

 قبـــــــــل الـــــــــدراك حجـــــــــره في الشـــــــــرع 
 وهــــــــــــــــو ربا ياذا النهــــــــــــــــى صــــــــــــــــريح 

 
 والقــــــــــول مــــــــــن أشــــــــــياخنا صــــــــــحيح 

 ص الــــــــــبعض مــــــــــن الأخيــــــــــارورخّــــــــــ 
 

 ثارك جـــــــــــــاء في الآيعلــــــــــــى الشـــــــــــــر  
 مة في الشـــــــــــــــــــراءوقـــــــــــــــــــالع الصـــــــــــــــــــر  

 
ــــــــــــــــــلا امــــــــــــــــــتراء  ــــــــــــــــــرد في الأرض ب  ي

 كمثــــــــــل مــــــــــا يحمــــــــــل مــــــــــن تــــــــــراب 
 

 فيمـــــــــــــــا عرفنـــــــــــــــاه مـــــــــــــــن الجـــــــــــــــواب 
 



 نالرابع والخمسو الجزء  340  قاموس الشريعة

 

 لــــــــــــو أنــــــــــــه إخراجهــــــــــــا لا يصــــــــــــلح
 

 ا مــــــــــن يفلــــــــــححبــــــــــذبــــــــــلا تــــــــــراب  
ـــــــــــــع الصـــــــــــــرمة المبتاعـــــــــــــة   وقيـــــــــــــل قل

 
 بـــــــــــــــــه اخـــــــــــــــــتلاف أورد الجماعـــــــــــــــــة 

 فبعضــــــــــــــــــــــهم ألزمــــــــــــــــــــــه المبتاعــــــــــــــــــــــا 
 

 وقيــــــــل بــــــــل يلــــــــزم مــــــــن قــــــــد باعــــــــا 
ــــــــــعإن لم يكــــــــــن في ذاك    شــــــــــرط واق

 
 والحـــــــــــق ســـــــــــيف قـــــــــــاطع ،بينهمـــــــــــا 

 وقيـــــــــــــل بيــــــــــــــع النخـــــــــــــل بالأثمــــــــــــــان 
 

ـــــــــــوان  ـــــــــــل أن تعـــــــــــرف بالأل  مـــــــــــن قب
 ويغلـــــــــــــب الزهـــــــــــــو علـــــــــــــى الثمـــــــــــــار 

 
 ار تمــــــــــــــــــــنقــــــــــــــــــــض وفي ذلــــــــــــــــــــك لا 

 رارفصـــــــــاوالزهـــــــــو قـــــــــد قيـــــــــل هـــــــــو  
 

 حمـــــــــــــــراراالبســـــــــــــــر أو كـــــــــــــــان بـــــــــــــــه  
 هـــــــــــــــذا وإن أدرك منهـــــــــــــــا بعــــــــــــــــض 

 
 جـــــــــــاز ومـــــــــــا لم يأن فيـــــــــــه الـــــــــــنقض 

 كــــــــــــــانــــــــــــــه إن أدر إوقــــــــــــــال بعــــــــــــــض  
 

 جماعـــــــــــة النخـــــــــــل الجـــــــــــواز ســـــــــــلكا 
ــــــــــل  ــــــــــل مهمــــــــــا صــــــــــار في النخي  وقي

 
 ســـــــــــبع مـــــــــــن القـــــــــــارين يا خليلـــــــــــي 

 فرنــــــــــــــــــــــه دراكهــــــــــــــــــــــا في الحكــــــــــــــــــــــم 
 

 في قــــــــول شــــــــيخ مخلــــــــص ذي علــــــــم 
 وحكــــــــــم مــــــــــا فيهــــــــــا مــــــــــن الثمــــــــــار 

 
ـــــــــــــار  ـــــــــــــل بالخي  للمشـــــــــــــتري قـــــــــــــد قي

 ومطــــــــــــني النخــــــــــــل إذا مــــــــــــا كســــــــــــرا 
 

 ىالخـــوص منهـــا ضـــامن مـــا قـــد جـــر  
 مــــــــــــوالالخطــــــــــــا في الــــــــــــنفس والأ إذ 

 
 يلــــــــــزم مــــــــــن أخطــــــــــا بكــــــــــل حــــــــــال 

 لكــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــن الإثم أراه ســـــــــــــــــــالما 
 

 إن لم يـــــــــــــــــرده عامـــــــــــــــــدا أو ظالمـــــــــــــــــا 
 وقيـــــــــــــــل مــــــــــــــــا زاد مـــــــــــــــن الثمــــــــــــــــار 

 
 بعــــــــــد طنــــــــــاء النخــــــــــل والأشــــــــــجار 

 ولم يكــــــــــن شــــــــــرط بــــــــــه أن تقطعــــــــــا 
 

 مـــــــــن حينـــــــــه ففاســـــــــد قـــــــــد أجمعـــــــــا 
 وقيـــــــــــــــــــــل في اللـــــــــــــــــــــومي إذا مـــــــــــــــــــــا 

 
 بيعــــــــــــــــه لا حرمــــــــــــــــا المـــــــــــــــاء حــــــــــــــــلّ  

 وقيـــــــــــل مهمـــــــــــا ذهـــــــــــب الشـــــــــــخاخ 
 

 منـــــــــه كـــــــــذا قـــــــــد قالـــــــــت الأشـــــــــياخ 
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 والمـــــــــــوز حـــــــــــين تختفـــــــــــي الأفـــــــــــلاج
 

 فبيعــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــل ولا احتجــــــــــــــــــــاج 
 مـــــــا (1)ينحـــــــ قتـــــــوتوقيــــــل إدراك ال 

 
 تبلــــــــــــــــــــــغ للجــــــــــــــــــــــز رواه العلمــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــبوقـــــــــد أجـــــــــاز الحـــــــــ   بر بيـــــــــع العن
 

 ذا الأدب حــــــــــــــين مــــــــــــــا يســــــــــــــود يا 
 وبيــــــــع مــــــــا قــــــــد كــــــــان منــــــــه أبيضــــــــا 

 
ــــــــــــه أغمضــــــــــــا   إذا حــــــــــــلا والمــــــــــــاء في

 رومشــــــــــــــــتر بيتــــــــــــــــا عليــــــــــــــــه شــــــــــــــــج 
 

 أو نخلــــــــــــــــــــــــة مائلــــــــــــــــــــــــة وتنظــــــــــــــــــــــــر 
ـــــــــــاذوبعـــــــــــد    ا مـــــــــــن ربـــــــــــه قـــــــــــد طلب

 
 مــــــا كــــــان في الحكــــــم لــــــه قــــــد وجبــــــا 

ــــــــــــــــا لم يصــــــــــــــــرف  ــــــــــــــــه في حكمن  فرن
 

 إلا الــــــــــــذي كــــــــــــان بــــــــــــه لم يعــــــــــــرف 
ـــــــــــد وجـــــــــــ  ـــــــــــا بـــــــــــه ق  ادومشـــــــــــتر سمن

 
ــــــــــدا  ــــــــــه قــــــــــد ب ــــــــــبطن الجــــــــــر من  ربا ب

 إن علــــــــــــــــــــــــى بائعــــــــــــــــــــــــه يعطيــــــــــــــــــــــــه 
 

 /399/ يــــــــــــــهو قــــــــــــــدوتنا ير  ،بدلــــــــــــــه 
 وبعضـــــــــــــــهم قــــــــــــــــال لـــــــــــــــه الخيــــــــــــــــار 

 
 خـــــــــــــــــــــــذه وتركـــــــــــــــــــــــه يختـــــــــــــــــــــــارفي أ 

 لمـــــــــــــــــن تكـــــــــــــــــون بيعـــــــــــــــــتمـــــــــــــــــة أو  
 

 هــــــــــــــــــــا المصــــــــــــــــــــون أيكســــــــــــــــــــوتها يا 
 فقــــــــال لي فيهــــــــا اخــــــــتلاف العلمــــــــا 

 
 كــــــــــــــــل بمــــــــــــــــا يأت لــــــــــــــــه تكلمــــــــــــــــا 

 فـــــــــرن يكـــــــــن فيهـــــــــا مـــــــــن الكســـــــــاء 
 

 ككســـــــــــــوة المثــــــــــــــل مـــــــــــــن الإمــــــــــــــاء 
 ني يعجبــــــــــــــــــــني للمشــــــــــــــــــــتريوإنــّــــــــــــــــــ 

 
 (2)يشــتر تكــون خــذه حــتى مــا قــد ت 

ــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــاة بهــــــــــــــــــا حب  وبائ
 

 الفهــــــــــــــــي لمــــــــــــــــن باع لهــــــــــــــــا يقــــــــــــــــ 
 إن لم يكــــــــــن شــــــــــرط هنــــــــــاك وقعــــــــــا 

 
 للحــــــــــــق نــــــــــــور بالضــــــــــــياء ســـــــــــــطعا 

                                                  
 ق: خير. (1)
 ق: تشترك. (2)
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ــــــــــع الحــــــــــاكم ــــــــــت بي ــــــــــه يثب  قلــــــــــت ل
 

 في مــــــال مــــــن مــــــات لــــــدين القـــــــائم 
 ولم يكــــــــــــــن شــــــــــــــاور فيــــــــــــــه الورثــــــــــــــة 

 
 فقـــــــــــــال لا والعلـــــــــــــم خـــــــــــــير محرثـــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــــــا   ه أراهز وق
 

 (1)اهحـــــــر غـــــــير صـــــــواب وهـــــــو مـــــــا أ 
 وقيــــــــــــل في المــــــــــــاء المبــــــــــــاع بالــــــــــــثمن 

 
 فـــــــــــــاعلمن يكتــــــــــــب إقـــــــــــــرارا بحـــــــــــــقّ  

 إذا رضــــــــــــــــــي بائعــــــــــــــــــه والمشــــــــــــــــــتري 
 

 فيمـــــــــــــا عرفنـــــــــــــا عـــــــــــــنهم لا تمـــــــــــــتري 
ـــــــــــــــــــــــــــابا  ـــــــــــــــــــــــــــع لرجـــــــــــــــــــــــــــل أعن  وبائ

 
ـــــــــــــه أو أرطـــــــــــــابا   قـــــــــــــد اشـــــــــــــتراها من

 شــــــــــــــــــــتريهافقـــــــــــــــــــال أخرجهــــــــــــــــــــا لأ 
 

 أخرجهـــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــال لا أبغيهـــــــــــــــــــا 
 رمــــــــــــــــــــــــــاغفرنــــــــــــــــــــــــــه يلزمــــــــــــــــــــــــــه أن ي 

 
 نقصـــــــــــــــــــــــــــــــانها إذا أراد الغرمـــــــــــــــــــــــــــــــا 

 ناولــــــــــــــــــــــــــني وقائــــــــــــــــــــــــــل لتــــــــــــــــــــــــــاجر 
 

 مـــــــنّ مـــــــن مـــــــن ذلـــــــك التمـــــــر كـــــــذا  
  يلزمــــــــــــــــــهنيلفــــــــــــــــــأني أو أو أعطــــــــــــــــــ 

 
 /400/ العلمـاء نعلمـه من قول كـلّ  

 إن لم يقـــــــــــل هـــــــــــب لي أو تصـــــــــــدق 
 

 فالمقـــــــــــــــــال حقـــــــــــــــــق يبـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــ 
ـــــــــــال هـــــــــــذا القـــــــــــولا   وســـــــــــاقط إن ق

 
 شــــــــــــــــــــــكره فيمــــــــــــــــــــــا أولىاثمنـــــــــــــــــــــه و  

 أبــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــعيد رفــــــــــــــــــع المقــــــــــــــــــالا 
 

ـــــــــــــــــــه يعجبـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــالا   وأن
 ومـــــــــــــــن عليـــــــــــــــه ذهـــــــــــــــب فجـــــــــــــــائز 

 
 بـــــــــــــــه دراهمـــــــــــــــا يا فـــــــــــــــائز ييقضــــــــــــــ 

ـــــــــــــوان  ـــــــــــــع الحي ـــــــــــــل بي ـــــــــــــب وقي  الغائ
 

 نقـــــــض لكـــــــل منهمـــــــا في الواجـــــــب 
ـــــــــه فـــــــــأكثر   لـــــــــو رضـــــــــي الشـــــــــاري ل

 
ــــــــــــه الغــــــــــــير   الأقــــــــــــوال لا يبطــــــــــــل من

 ملوحـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــلا أراهـــــــــــــــــا 
 

 رض عيبــــــــــــــا لمــــــــــــــن اشــــــــــــــتراهافي الأ 
                                                  

 ق: أجزاه. (1)
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ـــــــــــــع ســـــــــــــمّ الفـــــــــــــأر والكـــــــــــــلاب  وبي
 

 لــــــــــيس يضــــــــــيق جــــــــــاء في الجــــــــــواب 
 لا تشـــــــــــــتر الجـــــــــــــبن إذا لم يضـــــــــــــمن 

 
 وهـــو خـــلاف الســـمن فـــافهم وافطـــن 

 ا الفـــرق فقـــد جـــاء الأثـــرإن قلـــت مـــ 
 

 بالجـــــــبن والســـــــمن فيمـــــــا فيـــــــه خـــــــبر 
 وذابــــــــــــــح شــــــــــــــاة وكانــــــــــــــت عميــــــــــــــا 

 
ـــــــــــــــا   فـــــــــــــــلا يـــــــــــــــرد لحمهـــــــــــــــا في الفتي

 (1)إلا إذا كــــــــــــــــــــان بهــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــواه 
 

 مــــــــــــرض فبـــــــــــــالإعلام مـــــــــــــا أحـــــــــــــراه 
 ومشـــــــــــــــــتر تمـــــــــــــــــرا وفيـــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــدا 

 
ــــــه قــــــد بــــــدا   حشــــــفا وفي البــــــاطن من

 لـــــــــــــــيس لــــــــــــــــه يــــــــــــــــرده في الحكــــــــــــــــم 
 

 في قـــــــــــــول أرباب النهـــــــــــــي والعلـــــــــــــم 
 إلا إذا كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن التعــــــــــــــــــارف 

 
 خارجــــــــــــــــــا فســــــــــــــــــاده بالحاشــــــــــــــــــف 

ــــــنقض عنــــــدي جــــــائز للمشــــــتري    وال
 

 مـــــن اشـــــترى القصـــــب مـــــن الســـــكر 
 في أرضـــــــــــــــــــــــه ومثلـــــــــــــــــــــــه للبـــــــــــــــــــــــائع 

 
 /401إذ ذاك مجهـــــول بـــــلا تنـــــازع / 

ـــــــــول المشـــــــــتري إن كـــــــــانا   والقـــــــــول ق
 

 قــــــــــــد باع شــــــــــــيئا فــــــــــــافهم البيــــــــــــانا 
 أعـــــــــــني بهـــــــــــذا القـــــــــــول في الأثمـــــــــــان 

 
 العلـــــم والإيمـــــانقـــــد باع قـــــال أهـــــل  

 ومشــــــــــــتري شــــــــــــيئا مــــــــــــن الرســــــــــــول 
 

 وكـــــــــــــان حـــــــــــــين البيـــــــــــــع ذا قبـــــــــــــول 
ــــــــه مــــــــن بعــــــــد  ــــــــب ب  إن أبصــــــــر العي

 
ـــــــــــــــــــرد   فهـــــــــــــــــــو لمـــــــــــــــــــن باع لـــــــــــــــــــه ي

 وقيــــــــــل في الســــــــــيف إذا مــــــــــا كــــــــــانا  
 

ــــــــــــــــــــانا  ــــــــــــــــــــرد بيعــــــــــــــــــــه أفت  نرمــــــــــــــــــــا ي
 لأنـــــــــــــــه مـــــــــــــــن عـــــــــــــــادة الســـــــــــــــيوف 

 
 

 فــــــــــورا كــــــــــذا في الأثــــــــــر الموصــــــــــوف 
ـــــه فهـــــل تـــــرى بـــــل الســـــمك   قلـــــت ل

 
ـــــــبالمـــــــاء غِ    مـــــــن أتاه قـــــــد هلـــــــكا ش 
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 إن كــــــــــــان قــــــــــــد أرادا ،قــــــــــــال نعــــــــــــم
 

 تحســـــــــــــــــــــــــينه ونقلـــــــــــــــــــــــــه فســـــــــــــــــــــــــادا 
 عـــــــــــــــــــــــــــلامنـــــــــــــــــــــــــــه يلزمـــــــــــــــــــــــــــه الإإو  

 
 لمشــــــــــــــــــــــتريه قالــــــــــــــــــــــت الأعــــــــــــــــــــــلام 

 وقيــــــــــل مــــــــــا عيوبــــــــــه قــــــــــد ظهــــــــــرت 
 

 لمشــــــــــــــــــــتريه وســــــــــــــــــــواه اشــــــــــــــــــــتهرت 
 أن علــــــــــــــــــــــى بائعــــــــــــــــــــــه الدلالــــــــــــــــــــــة 

 
 لمشـــــــــــــــــــــتريه صــــــــــــــــــــــحت المقالــــــــــــــــــــــة 

 ن اشـــــــــــــــترى النجـــــــــــــــارإوقـــــــــــــــال لي  
 

 شــــــــــــــــجرة قــــــــــــــــد باعهــــــــــــــــا عمــــــــــــــــار 
ـــــد قطعـــــا فخرجـــــت مـــــن   بعـــــد مـــــا ق

 
 معيوبـــــــــــة فـــــــــــالنقض فيهـــــــــــا شـــــــــــرعا 

ـــــــــب فيهـــــــــا كـــــــــانا إن صـــــــــح أنّ    العي
 

ــــــــــــــوت بيعهــــــــــــــا قــــــــــــــد بانا  ــــــــــــــل ثب  قب
ــــــــــــــلر قلــــــــــــــت لــــــــــــــه في ق   فــــــــــــــد النخي

 
ــــــــــــــير والقليــــــــــــــل  ــــــــــــــب بهــــــــــــــا الكث  عي

ــــــــال نعــــــــم والفلــــــــج أيضــــــــا عيــــــــب   ق
 

 بــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــرد بيعهــــــــــــــــــا لا ريــــــــــــــــــب 
 والأصــــــــــــل أيضـــــــــــــا بيعــــــــــــه مـــــــــــــردود 

 
ــــــه إذا صــــــح بهــــــا موجــــــود   /402/ ب

 (1)بشـــــــانكالشـــــــاة باللـــــــط لحـــــــم خو  
 

 غـــــــش فـــــــع مـــــــا قلـــــــت ياذا الشـــــــان 
 وقيــــــــــــــل بيــــــــــــــع اللحــــــــــــــم والألبــــــــــــــان 

 
 في الشــــــــاة عيــــــــب فاســــــــتمع بيـــــــــاني 

 ومطعــــــــــــــــــــــم الأنعــــــــــــــــــــــام للبيــــــــــــــــــــــوع 
 

ـــــــــــــان في الضـــــــــــــروع   أو تجمـــــــــــــع الألب
 يمــــــــــــــانلــــــــــــــيس يجــــــــــــــوز لــــــــــــــذوي الإ 

 
 مــــــــــــــا زاد مــــــــــــــن أثمــــــــــــــان نوضــــــــــــــام 

ــــــــــــــــــال لي إن وجــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــرتهن   وق
 

 عيبـــــــــــــــا بمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو لـــــــــــــــه يـــــــــــــــرتهن 
 رد علــــــــى مــــــــن رهنــــــــاكــــــــان لــــــــه الــــــــ 

 
 كـــــــــان قريبـــــــــا منـــــــــه أو قـــــــــد شـــــــــطنا 
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 ويلــــــــــــزم الـــــــــــــراهن تســـــــــــــليم البـــــــــــــدل
 

 قــــــد عــــــدل (1)إليــــــه مــــــن قــــــال بهــــــذا 
 والعبـــــــــــد إن كـــــــــــان أخـــــــــــا احـــــــــــتلام 

 
 رض بالتمــــــــــــــــــامفــــــــــــــــــولم يصــــــــــــــــــل ال 

 عـــــــــــــرابفجـــــــــــــائز قيـــــــــــــل علـــــــــــــى الأ 
 

 ن في الجـــــــــــــــــوابايبـــــــــــــــــاع والبحـــــــــــــــــر  
 ىن صــــــــــــــــــــــلإعــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــيهم بيو  

 
ــــــــــــــولى  ــــــــــــــه ت  يكــــــــــــــره فاحــــــــــــــذر إن ل

 من يبيــــــــــــــع حــــــــــــــراوقــــــــــــــال لي فــــــــــــــي 
 

 يتبعـــــــــــــــــــــــــه أي مكـــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــرا 
 نـــــــــــــــــــــــــه بالنـــــــــــــــــــــــــاس يســـــــــــــــــــــــــتعينأو  

 
 علـــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــداه وبـــــــــــــــــــه قمـــــــــــــــــــين 

 وأنــــــــــــــــــــــــــه بدونـــــــــــــــــــــــــــه لم يعـــــــــــــــــــــــــــذر 
 

 حــــــــــــــتى يمــــــــــــــوت طالبــــــــــــــا لم يــــــــــــــذر 
 يطلبــــــــــــــــه في الــــــــــــــــبر أو في البحــــــــــــــــر 

 
 رحويمـــــــــــــــن والشـــــــــــــــام أو في الشـــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــق  ــــــــــــــــــــه يعت  إلا إذا مــــــــــــــــــــات فعن
 

 عبــــــــــــدا ســــــــــــواه والمقــــــــــــال يصــــــــــــدق 
 بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد (2)لىو أه وربــّـــــــــــــ 

 
  الخلــــــــــــــــــق لا يــــــــــــــــــردوحكمــــــــــــــــــه في 

 مـــــــن الأحـــــــرار (3)ســـــــاناإنمـــــــن باع  
 

 /403/ وكــــــــــان بالملكــــــــــة ذا إقــــــــــرار 
 وضـــــــــــــــــــــامن للمشـــــــــــــــــــــتري آثمفـــــــــــــــــــــ 

 
ـــــــعيأعـــــــني مـــــــن    وهـــــــو المفـــــــتري (4)بي

ـــــزم ال   فـــــذا (5)متصـــــهـــــذا ومهمـــــا ل
 

ـــــــــه اخـــــــــتلاف العلمـــــــــا   بـــــــــذادع ال في
 فبعضـــــــــــــــــــــهم ألزمـــــــــــــــــــــه الإنكـــــــــــــــــــــارا 

 
 ه بعـــــــــــــــض وعنـــــــــــــــه مـــــــــــــــاراوحطـّــــــــــــــ 

                                                  
 في ق. وفي الأصل: هذا.هذا  (1)
 ق: الولي. (2)
 ق: أسنانا. (3)
 ع.يبق:  (4)
 ق: العمت. (5)
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 قلـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه في بائـــــــــــــــــع أخـــــــــــــــــاه
 

 الرضـــــــــــــــــاع جـــــــــــــــــائزا تـــــــــــــــــراه مـــــــــــــــــن 
 فقــــــــــــــــــــــــال إن بيعــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــردود 

 
 وحجــــــــــــــــر ذاك عنــــــــــــــــدنا موجــــــــــــــــود 

 ن وجـــــــــــــد الشـــــــــــــاري وإن لم يجـــــــــــــدإ 
 

 تاب إلى الله العظـــــــــــــــــــــيم الأحــــــــــــــــــــــد 
 فــــــــــــــــــــــرنني أرجــــــــــــــــــــــوه أن يكفــــــــــــــــــــــرا 

 
  مخـــــــــبراعنـــــــــه فكـــــــــن بالقـــــــــول عـــــــــنّي  

 *** 
ب وان من كتاوالحي بيدتم الجزء الرابع والخمسون في بيع الأصول والطناء وبيع الع

لبيع من يرد ا يمافإن شاء الله الجزء الخامس والخمسون  هو ليت ،عةيالشر  قاموس
، عةيس الشر امو ققالات من كتاب وفي الإ ،وفيما فيه بالنقض الجهالة ،العيوب

ان تمام دي، وكلسعتأليف الشيخ العالم الفقيه النبيه المرحوم جميل بن خميس ا
لى حميد بن ق الله تعاعلى يد أفقر خل 1289من شعبان سنة  4تحريره نهار 

على  اللهم صلو  ،والحمد لله رب العالمين عويمر بن خميس بن عويمر الخميسي،
 /404يم./لعظا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي سيدنا النبي وآله وسلم


